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جوال 00962781408764 


البريد الإلكتروني anwar_center1995@yaho0.com‏ 


الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


المنهاج الوجيز 
في فقه الأبهان والنذور 


والحظر والإباحة 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


الأردن» عمان 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا محمد وعلل 
آله وصحبه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعل: 

فإنَّهِ بعد مضي نصف قرن على التخبط الفقهي الذي عم وطمٌ في أوساط عديدة» 
والذي إر ننل منه سوئ التهرب من التطبيق لأحكام الشرريعة» وإباحة المحرمات» 
والتشكيك في الدين» وتجهيل الدارسين» وغيره ما يطول ذكره. فَإنّه قد آن الأوان أن 
يعود الفقه إلى ما كان عليه من الأصالة والقوّة التي عهدناها به حين حكمت به الدول 
الإسلامية المتعاقبة» وتخرّج من كنفه العلماء العاملون» ونشأ الطلبة المجدّين المشابرين» 
وحافظ علل دين العوام من الزيغ والموان» وأجاب لحم عن كل ما يقع معهم. 

فالواجب علينا الانتقال بالفقه من التثقيف إلى العمل والتطبيق؛ إذ تدريسه 
بطريقة عرض آراء الفقهاء العظام في أمهات المسائل الفقهية في كل باب مع أدلتهم 
وترجيح الأقوئ دليلاء هو تثقيف للطالب المبتدئ المحتاج إلى أن يضبط الأبواب 
بفروعها ودقائقها علل مذهب فقهي معتمد؛ لتتكون لديه الملكة الفقهية» ويتمكن من 
التطبيق لما دَرَسَء وإفادة غيره منه. 

فهذا كتاب آخر في سلسلة المنهج ال جامعي» اختصرته من كتابي: «البيان في الأيهان 
والنذور والحظر والإباحة»» مهذباً لمسائله» ومنقحاً لباحثه» وحرراً لزوائده» ومضيفاً له 
بعض المسائل والمطالب على حسب ما يقتضيه الحال. 

وسميته: «المنهاج الوجيز في فقه الأيهان والنذور والحظر والإباحة». 

وهو مقرّر عل مذهب آبي حنيفة» خروجاً من القيل والقال والجدل والجدال إلى 
التطبيق الفعلي» فإنَ الله جل أنزل علينا القرآن الكريم وذكر فيه الصلاة والصيام والزكاة 


والح وغيرها مجملة» فقال جَالُ: # وَأَقِيِمُوا كلوه وان لوكو )4 البقرة: ٤۳‏ > وقال غَللة: 
كب عَم ليام البقرة: ١87‏ > وقال عَللُ: +( ايوا للج ولعم 4 البقرة: 2١95‏ 
ور يفصل فيهاء في حين أننا نجد القرآن اهتمٌ كثيراً بجانب الدّعوة في سبيل الله تعالىء 
وكيفيتها ووسائلهاء ففي كل سورة من القرآن يذكر الدعوة بذكر أمثلة لها وصور حية 
من حياة الأنبياء الكفل. 
فهذا يفيدنا أنه يجب علينا أن تُمَرّعَ جهدنا للدّعوة لله غل ولا يكون ذلك إلا 
بحصر الجانب الفقهي من الأحكام الشرعية لدئ المسلم بمذهب فقهي يعتمد عليه 
دراسة وتطبيقاً وتدريساً مع ترك الجدال والخلاف. 
وبذلك نستطيع تكريس طاقات الأمّة للاستفادة منهاء في المحافظة علل الإسلام 
والمسلمين» وإقامة شرعه والحكم با أنزل» ونكون خطونا الخطوة الصحيحة؛ لتحقيق 
قوله غَل: ا ت اله لا يمير مَابِقَوَمٍ حى يعَيروأ مَا يضم £ الرعد: .١١‏ 
وأسأل الله أن يجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يتقبله ويجعله في ميزان حسناتي 
يوم الدين» وأن يغفرلي ولوالدي وأجدادي وشيوخي وأزواجي وللمسلمين 
والمسلءات» وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
الأحد 7/77/ 16١٠م‏ 
الأردن/ عبان / صويلح 


- هذه الفائدة سمعتها من شيخنا العلامة المفتي محمد رفيع العثماني رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي‎ )١( 
حفظه الله تعالى  نقلها عن والده الإمام المفتي محمد شفيع  رحمه الله تعالى  نفعنا الله بعلومهم جميعاً.‎ 
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أهداف الفصل الأول: 
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً علل: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 


أن يُعرّف الأيران لغة واضطلاحاء ويذكر أدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة. 

. أن يبن أركان اليمين» ويعدد شروطهاء ويوضح حكمها. 

. أن يوضح أقسام اليمين الثلاثة» مع تعريفها وبيان حكمها. 

. أن يُعدّد حروف القسم» ويميّرز بين الألفاظ التي تصلح يمينا والألفاظ ال 


. أن يفصّل أحكام تكرار اليمين. 

. أن محدد علل نية من تكون اليمين. 

. أن يُعرّف الكفارة» ويبين أقسام كقّارة اليمين والأحكام المتعلقة بها. 
. أن يفسّر القواعد الأساسية في اعتبار الأييان. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 


. أن يستحضر صور تطبيقية للحلف علل الآكل والشرب واللبس والركوب 


والدخول والخروج وغيرهاء ويجيد التمييز بينها وتصنيفها من حيث الحكم. 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


أن عدر عو رة للق :دون مرّاعاة و وكيك لاله رت من لحرأ حل الله 


: أن تحرص علا الي باليمن إن حلف عام فعل طاعة أو ترك معضية؛ والحنث يبا إن 


حلف علل ترك طاعة أو فعل معصية» ويميل إل الب بها في المباحات. 


الملبحث الأول 
أحكام الأييان 
المحاضرة الأولى: 


المطلب الأول: تعريف الأيمان ومشروعيتها: 

أولا: تعريفها: 

لغةّ: الأيهان جمع يمين» ويدور معناها عل القوّة قال ابن الام*: ”اليمين في 
الأصل القوة»» قال له: ٠+‏ دة مته ياين ن الحاقة: 4» قيل: أي بقوّة وقدرةت 
فأطلقت عل اليد اليمنى» قال ع: + وَأَحَحبْ الْبَوينٍ مآ أَصَب ليبن © 4 الواقعة: ۲۷٠؛‏ 
لزيادة قوتها امن اب م ال ا عَهَ أْكُفْرٍ 
ِنَم له أيَسىَّ لَه التوبة: أن الا وفرع به عرد دما ا 
فعل أو ترك”. 

واصطلاحاً: عرف اليمين بتعاريف متنوعة في عباراتها تفيد اللقصود. منها: 

١.تقوية‏ الخبر بذكر الله أو التعليق". 

ومعنن بذكر الله: أي والله لأفعلنٌ كذاء أو والله لا أفعل كذا. 

ومعنى بالتعليق: يعني تعليق الجزاء بالشر-ط» نحو: إن فعلت فكذاء أو إن إر 
أفعل فكذاء کا لو قال: إن دَحَلّتِ الدّار فأنت طالق؛ لاله التزم حك بالشرط. 

وهذا ليس بيمين في وضع اللغةء وإِنَّا س سمي بها عند الفقهاء؛ لما فيه من تقوية 
الكلام؛ الحصول ما هو المقصود من اليمين به» وهو الحمل علل شيء أو المنع عنه". 


(۱) في فتح القدير 5: 2١١5‏ وغيره. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية 57:7 ؟, وغيره. 

(9) ينظر: طلبة الطلبة ص757-/51» والقاموس 5: ۲۸٠١-۲۸٠١‏ والمغرب ص0١‏ 5. والمصباح ص 1587» 
وفتح باب العناية ۲: 57 7» وغيرها. 

)٤(‏ درر الحكام 7: ۳۸ وفتح باب العناية ۲: 57 7 وغيرها. 

(4) ينظر: فتح باب العناية ؟: ٩‏ ودرر الحكام ۲: ۳۸ والتبيين ۳: ١١ء‏ والشرنبلالية ۲: ۳۸ء ورد 
المحتار ۳: 5 ٠‏ لاء وغيرهما. 


۲. عبارة عن عقد قُويّ به عزم الحالف على الفعل أو الترك". 

فهو يقوئ به عزم احالف على الفعل» في مثل: إن إر أدخل الدار فزوجتي طالق» 
وعلل الترك في مثل: إن دخلت الدار... 

فمفهومه الاصطلاحي جملة أولى إنشائية مُقسم فيها باسم الله تعالى أو صفة يؤكد 
بها مضمون ثانية في في نفس السامع ظاهراًء أو تحمل المتكلم علل تحقيق معناها". 

فبيّن المفهوم اللغوي والشرعي عموم من وجه؛ لتصادقهم في اليمين بالله» 
وتسمّئ القسم» وانفراد اللغوي في الحلف بغيره ما يُعظّم» مثل: بحياتك وحياة أبيك» 
فلا يعتبر شرعاً يميناًء وانفراد الاصطلاحي في التعليقات”» وتسمّئ يمين. 

فاليمين: يطلق على الحلف بالله والتعليق» والقسم: يطلق عل الحلف بالله 
تعالك©. 

اا مشروعيتها: 

اليمين مشروعة بكتاب الله» وسنة رسوله» وإجماع المسلمين: 

١.الكتاب؛‏ فيه آيات عديدة في جواز اليمين» منها قوله جل : + كَالوأ الله فوا 
تڙ ڪر بوس * يوسف: ۰٨٥‏ وقوله عا: + او لن کا ی صَكلٍ سين (50) 4 الشعراء: 
۷. 

۲.السَنَة النبويّة؛ ورد فيها أحاديث لا تحصى في القسم بالله علا بألفاظ ختلفة: 
ك«والذي نفسي بيده)» و«أيم الله «والذي نفس محمد بیده)» «والله)» و«تالله»» 
«ورب الكعبة»». قال #: «والله لأغزون قريشاً)©. 

*.الإجماع؛ وقد نقله غالبية الفقهاء عند ذكرهم الأيهان". 


)١(‏ تبيين الحقائق ۳: »٠١1/‏ وتنوير الأبصار ۳: 55» والفتاوئ الهندية 7: :0١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: فتح القدير :٥‏ 259 والبحر الرائق 5: »”٠‏ والشرنبلالية ۲: ۳۸. 

(۳) ينظر: مجمع الأخبر :١‏ 20794 وغيره. 

)٤(‏ ينظر: البدائع ۳: ۲ ورد المحتار ۳: 7لاء وغيرهما. 

(5) في صحيح ابن حبان ۱۸٩ :٠١‏ وسنن أب داود ۳: ١‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ 5» وغيرها. 
(5) ينظر: فتح باب العناية 55:7 5» والتبيين ۳: 2٠١17‏ وغيرهما. 


المطلب الثاني: أركان اليمين: 


ركن اليمين: هو اللفظ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالل» وهو مُرَكبٌ من 
المقسم عليه والمقسم به» وني يمين التعليق من اللفظ في ذكر شرط صالح وجزاء 
صالح. 

فلا بُدَ في ركن اليمين بالله تعلك من ذكر اسم الله جلا أو صفته. 

والمقسم به له حالان: 1 

أن كرابم یو تبان كرنة ر كو اه نك ا 
نحو: الله» والرحمن, أو محذوفاًء مثاله: ما جاء في الحديث علِن لسان سيدنا سليمان الأتاة: 
«لأطوفن الليلة عن تسعين امرأة» كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله)”". 

أن يكو ضف ران يزكر اضف ة عار ف علا ال کی تو عط 

وأما في ركن اليمين بالتعليق: ذكر شرط صالح» وجزاء صالح. 

ومعتق ضلا حية الشرط: أن يكوان سمعدوما عل حطر الوجود: 

ومعنول صلاحيّة الجزاء: أن يكون الجزاءٌ غالب الوجود عند وجود الشّر_ط؛ 
ليتحقق الحمل علل الفعل أو المنع من الفعل". 


مي مي مي 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۷١‏ وصحيح البخاري ۳: ۳۸٠۱ء‏ وجامع الترمذي ٠٠۸:٤‏ . 
(۲) ينظر: التبيين ۳: ٠١17‏ » والفتاوى ال هندية ۲: ١‏ وغيرهما. 


وهي ثلاثة أنواع: شروط الحالف» وشروط المحلوف عليه» وشروط الركن. 

أولاً: شروط الحالف: 

١.أن‏ يكون عاقلاً؛ فلا يصح يمين المجنون. 

".أن يكون بالغاً؛ فلا يصح يمين الصبي وإن كان عاقلاً؟ لها ر تَصَرِّ ف فيه إلزام» 
والصبي والمجنون ليسا لديهم الأهلية لأن يلزما أنفسهم| بشيء. 

.أن يكون مساماً؛ فلا يصح يمين الكافر”؛ لقوله عل تمي اليه لكر 
نهم ل يمن كهمر 4 التوبة: واد SEE‏ ليمن قن E‏ 
غ أن اا و غا 131 لا عاق و و تغط اء العو عه وغ 
حك ان مختصان بالعبادات؛ إذ غير العبادة لا تشترط فيه النية". 

واشتراط الإسلام إا يناسب اليمين بالله تعالك واليمين بالقرب» نحو: إن فعلت 
كذا فعلّ صلاة » وأما اليمين بغير القرب» نحو : إن فَعَلْتِ كذا فأنت طالق» فلا 


)١(‏ وقال الشافعي: يصح يمين الكافر؛ لأنّه يصح استحلافه بالدعاوي» ويصح عنده التكفير من الكافر» 
كما في التكت ۳: ۱۷۲ ارا عا اريت كي لا اسار عر ريدي ومن لايع ار 
يصرحوا بها عن الكافر» بل قالوا: تصح اليمين من كل مكلف ختار» ولا تصح من الصبي والمجنون 
واللكرة YO‏ ل رسخن الما + : ۰ وغيرهما. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۳: 2١١‏ وغيره. 


يشترط له الإسلام» کا لا يخفول. 

وأمَا تحليف القاضي للكافر» فهو يمين صورةء رجاء نكوله - أي عدم حلفه -. 
فيكون إقرارامئه". 

ويخرج من شروط اليمين: 

الطواعية» فيصح من المْكَرّه"؛ لابا من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ» فلا 
يؤثر فيها الإكراه» كالطلاق والعتاق والنذر وكل تصرف لا يحتمل الفسخ؛ فعن حذيفة 

ا ما منعني أن أشهد بدراً إلا آي خرجت آنا وأبي حُسيل» قال: 

فاخا كفار فريكن» فالا : نكم تريدون محمداً؟ فقلنا EN as‏ 
فأخذوا مثا عهد الله وميثاقه لننص رفن إل المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله 4ل 
فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرفاء تفي هم بعهدهم» ونستعين الله عليهم)”, فيان 
اليمينَ طوعاً وكرهاً سواء. فعُْلمَ أن لا تأثير للإكراه. 

والجدٌ والعمد“؛ فتصحٌ من الخاطئ واهازل*» فتجب الكفارة وإن كان الحلف 
بطريق السّهو أو المزاح» قال ارّغيناني: ”القاصد في اليمين والمكره والناسي سواء". 

والمرادُ بالتاسي: السّاهِيء وهو الذي حلفَ من غير قصد. كما يقال: ألا تأتيتناء 
فقال: بإ واللّه» من غير قصد اليمين. 

وما يتلفظ به عامّة الاس في بداية كلامهم من لفظ الجلالة بالعامية من غير قصد: 

فهو لا ينطبق عليه الكلام السابق؛ لأنّه لو سئل أحدهم: هل حلفت يقول لك: 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۳: 5 5» وغيره. 

(۲) وعند الشافعي: إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاًء إريحنث في أحد القولين. ينظر: التكت 
ور 

(۳) في صحيح مسلم ”: ١5١14‏ والمستدرك ۳: ٤۲۷‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۷: “7517 ومسند البزار ۷: 
۸ وشرح معاني الآثار ۳: ٩۷‏ ومسند أحمد ه : ۹ والمعجم الكبير ۳: 7 

(4) وعند الشافعي #ه لا تجب الكفارة إن كان سهواً أو مكرهاً. ينظر: مغني المحتاج 5: ٠۲٤‏ والتنبيه 
ص 2177 وتحفة المحتاج :٠١‏ "3 وتحفة الحبيب :٤‏ 27057 وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع : ١١-٠١‏ والفتاوئ الهندية 7: 25١‏ وغيرهما. 

(5) في الهداية 7: ۷۲. 


لاء فدلّ أنَّ استخدام هذا لفظ الجلالة ليس يميناً في عرفهم بهذه الطّريقة» وإن كانوا 
ظاهراً تلفظوا به ومعلومٌ أنَّ للعوام لغدٌ خاصة: كالفارسية والهندية» يحاسبون عليها لا 
علل أصل اللغة العربية. 

وإن ار تتخرّج هذه المسألة عل ما قلت» فيكون العمل بمذهب الشافعية الذين 
يشترطون ال جد أولك هنا من إيقاع الئاس في المهالك في أمر عكّت به البلوئ؛ لأنَّ فيه 
حرجاً عظياً؛ فعن عطاء 5د في اللغو في اليمين» قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ 
رسول الله ٍ قال: «هو كلام الرجل في بيته: كلا والله» وبل والله)””» وعن معاوية بن 
حيدة 5د: أن رسول الله 2# مَرٌّ بقوم يترامون وهم يحالفون أخطأ والله» أصبت والله» فلم) 
رأف سول ا 4 اسك فا ار غا أبن الرماة لعولا حتت حاولا 
كفارة). 

ولو حنث - أي: فَعَل ما حلف علل عدم فعله ‏ وهو في حالة الإغاء والجنونء 
تجب الكقّارة» لأتا تجب بالحنث كيفما كان؛ فإِنَ وجوب الكقّارة تترثب شرعاً على 
وجود الحنث بفعله» وهو لا ينعدم بكونه سهواً أو إكراهاً أو في حالة الجنون أو حالة 
الإغماء فكلا يوجد الحنث بفعله يترتب عليه وجوب الكقّارة”. فيُكَمْر المغمئ عليه 
والمجنون بعد الإفاقة من الجنون. 

ثانباً: شرط المحلوف عليه: 

أن يمكن الوفاء به ؛ بأن يكون المحلوف عليه موجوداً حقيقة عند الحلف. وني 


2397 :۳ وغيرهماء وينظر: نصب الراية‎ »49 :٠١ في سنن أبي داود ۳: 7717 وسنن البيهقي الكبير‎ )١( 
وغيرهما.‎ »4٠ :۲ والدراية‎ 

(0) في المعجم الصغير 7: ۲۷١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 1465 : رجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني ار 
أجد من وثقه ولا جرحه. قال التهانوي في إعلاء السنن :۳۷١ :١١‏ وقد مر في الكتاب وفي المقدمة أن 
شيوخه الذي إريضعفوا في الميزان ثقات» فا حديث حسن صحيح» وتأيد به مرسل الحسن البصري د: كان 
أحدهم إذا رمئ حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطاء فقال النبي #: أيمان الرماة لخو لا كفارة لها ولا عقوبة. 
ومن أراد الاستفاضة في أدلة يمين اللغو فليراجع إعلاء السنن. 

() ينظر: شرح الوقاية ص7٠‏ 5» وعمدة الرعاية ۲۲٤:۲‏ وغيرهما. 


مدّة الحلف التي حدّدها"» فلو قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس» فلم يكن ماء 
فيه» إرتنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد» وهو تصور شرب الاء الذي حلف عليه". 

وَلفهم المسألة» تين صور الحلف عل الماء بالكأس عل النحو الآتي: 

- أن تكون اليمين مؤقتة بوقت: كاليوم: 

فإن لم يكن فيه ماء» كإن قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس اليوم» وليس في 
الكأس ماء» فلا يحنثء سواء علم وقت الحلف أن فيه ماء أو إر يعلم؛ لاله إن إريكن فيه 
ماء يستحيل الشرب منه. 

وإن كان فيه ماء فصب كإن قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس اليوم» 
وكان فيه ماء فصب بفعل الحالف أو بفعل غيره قبل غروب الشمس» فلا يحنث؛ لأنّه 
إن كان فيه ماء فقد صب قبل انتهاء الوقت؛ إذ البرّ في المؤقت يجب في آخر الوقت» 
وعند ذلك يستحيل اليرّ فيه فبطلت؛ لأنَّ للحالف أن يختار الفعل في أي وقت شاء ف 
عنعن :كك لوقك له مساق دك« الغو ن ال و غق تعن اجا الويف 
لمقدّر فإذا فات الجزء الآخرء فلم يفعل» يحنث حينئذ. 

- أن تكون اليمينٌ مطلقةً غير مؤقّتة بوقت: 

فإن لم يكن فيه ماء» كإن قال: والله لأشربنٌ الماء الذي في الكأس» ولريكن في 
الكأس ماء» فلا يحنث؛ لاه لا ينعقد اليمين» لاستحالة الب للحال©. 

وإن كان فيه ماء فصب كإن قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس» وكان فيه 
ا دالت اشع روا عمف لذن الم ادت اهيار 
وإمكانية البرّ فيهاء فلا فرغ بصب الماء» فقد فات البرّء فيحنث في ذلك الوقت©. 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ۳: 55» والفتاوى الهندية ۲: »0١‏ والحدايةة: »١179‏ والعناية : ١۱۳۹ء‏ وهذا الشرط 
عندهما خلافاً لأبي يوسف ظد. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۳: ١١‏ والتبيين ۳: ١١٠٠ء‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: الهداية ۰۱٤٩-۱۳۸ :٩‏ والتبيين ۳: »170-١75‏ وفتح القدير ١50-١78 :١‏ وحاشية التبيين 
*: 5 17» والعناية 4: 2١50-١118‏ ومجمع الأغبر ١‏ : 2450-4. 

( 5) ردالمحتار ۳: ۰۷۸۸ وغيره. 


ويتفرّع على هذا الشرط أيضاً: 

لو حلف: ليأكلن هذا الرغيف اليوم» فأكل قبل الليل» لا يحنث. 

ولو حلف: ليقضين فلاناً دينه غداًء وفلان قد مات ولا علم له» أو مات أحدهما 
قبل مضى الغده أو قضاه قبله» أو أبرأه فلان قبله» لا يحنث". 

الثا: شروط الركن. وهي: 

١.أن‏ يكون خالياً عن الاستفناء بدحو: إن شاء اله أو إلا أن يبدو ل غير هذا 
أو إلا أن أرعل» أو إلا أن أحب” غير هذاء أوإن أعاننئن اللّه» أو يسر الله أو بمعونة الله 
أو تيسيره» ونحو ذلك» فإن قال شيا من ذلك موصولاً لر يتغقد اليمين» وإن كان 
مفصولاً انعقدت”. قال #: «مَن حلف علل يمين فقال: إن شاء الله» فقد استثنن» فلا 
حنث عليه)0 وقال 44: «مَن حلف فاستثنول» فإن اء رجعء» وان شاور ك هين 
حنث )0 . 

وأجمع العلماءٌ علل أن الرّجل متئ استثنى في يمينه إر يحنث» والاستثناء إا يمنع 
انعقاد اليمين إذا كان متصلاً باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلامٌ أجنبي» ولا يسكت 
بينه| كرا كك الكلام فيه» فأما السكوت لانقطاع سه أو صوته أو عي أو 
عارض من عطشه أو شيء غيرهاء فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه". 

".أن لا يكون فاصل من سكوت ونحوه» فلو قال شخص ا قل بالله» 
فقال: مثله ثم قال: اتن يوم ا جمعة. فقال الرجل مثله» فلم يأت» لا يحنث؛ لاله 
با حكاية والسكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى وحلفه". 


)١(‏ ينظر: فتح القدير : 2١5٠‏ وغيره. 

(0) ينظر: رد المحتار ۳: 5 5» وغيره. 

(۳) الفتاوى الهندية 7: 67» وغيرها. 

)٤(‏ في جامع الترمذي 5: ۱٠۸‏ وحسنه» والمنتقئ : :١‏ ۲۳۳» وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۰۱۸۲ وسنن 
الدارمي ۲: ۰۲٤۲‏ وسنن أب داود ۳: ۲۲٠‏ وسنن النسائي ۳: ١١5١‏ وغيرها. 

(60) ل مقن آ ذاوة 017616 وسييطل أن عوا 5: ا 

(5) تكملة فتح الملهم ص۲: 275١5‏ وغيره. 

(۷) ينظر: رد المحتار ۳: 5 5» والفتاوى الهندية ١١:۲‏ وغيرهما. 


يختلف حكمه بحسب نوعه» كالتالي: 

الأولى: يمين بالله تعالى أو بصفاته: 

N E a oS‏ قامة 
باليمين بالله تعالى» فيجب البرّ فيا إذا حلف على طاعة و يحرم فيا إذا حلف على 
معصية» ويندب فيم| إذا كان عمل المحلوف عليه جائزاًء وسيأتي تفصيله. 

والأصل في اليمين الإباحة”» قال الزَّيَلَعِيَّ : ”واليمين بالله تعاك لا يكره» وتقليله 
أولى من تكثيره"". 


:4 الأصل في اليمين الإباحة عند المالكية» وكذلك عند الحنابلة ما إريفرط فيهاء قال ابن قدامة في المغني‎ )١( 
ويكره الإفراط في الحلف بالله تعالل؛ لقول الله تعالى: + وَلَاميِلِعْ ل لاني مهن © 4 القلم:‎ :.1/- 
وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله» فإن إريخرج إلى حد الإفراط» فليس بمكروه. إلا أن يقترن به ما يوجب‎ 2٠ 
:5 كراهته» وللحنابلة تقسيم في اليمين إلى واجبة وسنة ومكروهة ومباحة وغيرها. ينظر: كشاف القناع‎ 
وغيرهما.‎ 279١ :۷ والموسوعة الفقهية الكويتية‎ ٠۳۸۸ :۹ والمغنى‎ ۴۳ 

أما عند الشافعيةء فالأصل في اليمين الكراهة إلا في طاعةء قال المحلي في شرحه 4: :۲۷٤‏ وتصح اليمين عل 
ماض ومستقبل» نحو: والله ما فعلت كذاء أو فعلته» والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله» وهى مكروهة قال تعالى: 
+ ولا يحَصَلُوأ الله عرصصة يڪم 4 البقرة: 4 إلا في طاعة: كفعل واجب أو مندوب وترك حرام 
أو مكروه ... ينظر: أسنئ المطالب :٤‏ 55 7. وتحفة المحتاج ٠١:١‏ وغيرهما. 

(0) في تبيين الحقائق ٠٠۷:۳‏ . 


وقال السَّرَحْسِيٌ: ”لا بأس للإنسان أن يحلف ختار٠.‏ 

وما يدل علل الإباحة: أله حلف رسول الله # غير مرة من غير ضرورة كانت له 
في ذلك» ولان الحلف بالله تعظيم له» وربا ضم إلى يمينه وصف الله تعاك بتعظيمه 
وتوحيده» فيكون مثاباً عن ذلك» ولأنَّ النبي يك كان يحلف كثيرأء وقد كان يحلف في 
ادت الو اد اعانا كقيرف ورتا كر البمنة الواحنة ثلاناء :ولو كان هذا مكروهء 
لكان النبي #5 أبعد الناس عنه”. 

فقال يي في خطبة الكسوف: «والله يا أمة محمد, ما أحد أغير من الله أن يزني 
عبده» أو تزني أمته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً»””» وعن أنس بن مالك ه: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله # قال 
فخلا بها رسول الله يك وقال: والذي نفسي- بيده إِنُكم لأحب الناس إِلجّ ثلاث 
مرات)*» وعن ابن عباس که قال: قال رسول الله 4#: «والله لأغزون قريشاًء والله 
لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشأًء ثُمّ سكت فقال: إن شاء الله)*. 

وتأويل قوله ڪلا: + ولا لوا اه عرص لَأَبسَيحكُم أنت تبروا وتوا وص ځا 
بيت أَلتَّابينَ )4 البقرة: 5 77: 

ليس المراد منها المنع من اليمين مطلقاًء وإَِّا المنع من أن تكون اليمين مانعة من 
أعمال الب والتقوئ والصلاح بين الناسء فإذا طّلب منه ذلك قال: قد حلفت؛ فيجعل 
اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه أو هو مأمور به من البرٌ والتقوى 
والإصلاح» فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وَلَيَدَع يمينه» أو أن يريد به كثرة 
الحلف. وهو ضربٌ من الجرأة عل الله تعاك» وابتذال لاسمه غلا في كل حق وباطل؛ 


.١59:8 في المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المغنى 9: ۳۸۷ وغيره. 

9ق صالخار 1 مان وغ 

() في صحيح مسلم ۱۹٤۸:٤‏ وغيره. 

(5) في صحيح ابن حبان »١185 :٠١‏ وسنن البيهقي الكبير ۰٤۷:٠١‏ وسنن أب داود ۳: 277١‏ وغيرها. 


لذن تبروا في ا حلف بها وتتقوا المأثم فيها. .”4 قال السَّرَخسينٌ": «وتأويل تلك الآية: 
آنه يجازف في الحلف من غير مراعاة البر والحنث». 

الثانية: يمين بغير الله تعالى» وهي أنواع: 

١.تعليق‏ الجزاء بالشرط: 

فإن لم يكن بقربة: كإن فعلت كذا فعبدي حر فهي مشروعة ولا تكره؛ لاله ليس 
فيه تعظيم» بل فيه ا لحمل أو المنع مع حصول الوثيقة بصدق القائل خشية عتق عبده. 
فيثق ا خصم بصدق الحالف؛ لقلة المبالاة با حنث ولزوم الكفارة. 

وإن كان بقربة: كأن يقول: إن فعلت كذا فعلّ صوم» أو صلاة» أو حجُّة» أو 
عمرة» أو بدنة» أو هدي» أو عتق رقبة» أو صدقة» أو نحو ذلك» فهو مكروه. وهذا هو 
النذر المعلق*#وسيان. 

۲ .يمين بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة؛ كاليمين بالآباء» والأنبياء“» والصوم» 
والصلاة» وسائر الشرائع» والكعبة» والحَرّم» وزمزم» ونحو ذلك“ كقوهم: وأبيك 
وحياتك ولعمري” وغيرها. 

وحكمه: أنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء» فلا يحصل به الوثيقة » بخلاف التعليق 
المذكورء وهو مكروه تحريأً وعليها يحمل النهي في الأحاديث» منها: «مَن كان حالفاً 
فليحلف بالله تعال»)", وان الله كك ينهاكم أن تحلفوا بابائکہ)“» و«ألا إن الله ينهاكم 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٤۸۳-٤۸۲ :١‏ . 

(۲) في المبسوط 8: .١59‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى ال هندية 7؟: »)0١‏ وغيره. 

(5) روي عن الإمام أحمد: آنه تجب الكفارة بالحلف بالنبي # إن حنث» قال الموفق في المغني بعد ذكر 
الروايتين: والأول أول - أي عدم انعقاد اليمين به - لقول النبي ي: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت»». ولأنّه حلف بغير الله تعلك» فلم توجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء؛ ولاه خلوق فلم 
تجب الكفارة بالحلف به؛ ولأنّه ليس بمنصوص عليه ولا في معن المنصوص. ولا يصح قياس اسم الله عل 
اسمه #؛ لعدم الشبه وانتفاء الماثلة. ينظر: إعلاء السنن :١١‏ 27/8 وغيره. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۳: ١‏ والفتاوئ الهندية ۲: »١‏ وغيرها. 

(5) أي: بقاؤك وحياتك » بخلاف لعمر الله فإنّه قسم. ينظر: رد المحتار ۳: ٠0‏ /ا» وغيره. 

(۷) في صحيح مسلم 7: ١۱۲۷ء‏ وصحيح البخاري ۲: »١‏ وغيرهما. 

(۸) في صحيح مسلم ۳: 21710 وغيره. 


أن تحلفوا بآباتكم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)'» فيكره الحلف بها؛ 
للنهي الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم. 

وأما إقسامه لا بغيره: كالضحئ, والنجم» والليلء فقالوا: إنَّه محتصّ بالله 
تعالل؛ إذ له أن يعظم ما شاء» وليس لنا ذلك بعد نهينا”. 

۳ تحريم مباح على نفسه بلفظ: حرام علي كذاء أو عل حرام كذا": من طعام أو 
شراب أو ثياب أو زوجة أو غير ذلك» بأن قال: حرام علي ثوب كذاء أو عل حرام أكل 
فلان» وهكذا. 

وحكمه: َه خلاف الأولى» وتكدروك و ابمكية امه ومعاملته معاملة 
المباح» بن يأكل منه أو يلبسه» فهو لا يحرم عليه بهذا التحريم؛ لاه فيه قلب المشر-وع» 
ولا قدرة عليه. 

دليله: قوله تعاك غ: ‏ ييا الب لر غرم ما ال هه َك بی مات وك وآ عقوو 
يَحعُ 3 قد وض أَمَهُ لك يله أيَميكُم 4 التحريم: ١‏ - 5+ وسبب نزول هذه الآية: «أنٌ النبي 
كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلاًء فعلمت به 
عائشة رضي الله عنهاء فتواطأت وحفصة رضي الله عنها أيتهما دخل عليها النبي كل 
فلتقل: إني أجد منك ريح الَعَّافير» أكلت مغافير؟ فدخل علل إحداهماء فقالت له 
ذلك» فقال : بل شرك فلا عد زت من ا ب و لن أغدرة0»والخادر: 
صمخ بعض الشجر يحل بالماء وله رائحة كريبة» وكان رسول الله يه یکره أن يوجد منه 
الروائح» فصدّق ب القائلة له ذلك من أزواجه» وحرّم العسل عل نفسه”. 


)١(‏ في صحيح البخاري ۲٤٤۹:٦‏ وغيره. 

. ٠١١:۳ "؛ ورد المحتار ۳: ١٠٠۷ء والتبيين‎ ٠١ :5 ينظر: تفصيل حكم الحلف بغير الله في: منحة الخالق‎ )١( 
قالوا تطلق عرسه. وبه يفتئ. قال ابن عابدين في رد المحتار":‎ :: ٠ ٦ص قال برهان الشريعة في الوقاية‎ )۳( 
وبه أفتئن المتأخرون لا المتقدّمون.‎ ٥ 

)٤(‏ وعند الشافعي ك لو قال: هذا الطعام عليّ حرام إريلزمه شيء» وإن قال: هذه المرأة أو هذه الأمة علي 
حرام» وأراد تحريمهاء لزمه كفارة يمين بنفس اللفظ. ينظر: النتكت : ٠7‏ ”2 وغيره. 

(5) في صحيح مسلم ۲: 2٠٠٠١‏ وصحيح البخاري :7١017:0‏ وصحيح ابن حبان 4: »٤۸٩‏ وغيرها. 
(7) ينظر: فتح باب العناية ۲: 255-169 وغيره. 


المحاضرة الرابعة: 
المطلب الخامس: أقسام اليمين: 


ِنَّ الأيمان التي اعتبرها الشرع ورثَّبٍ عليها الأحكام ثلاثة أنواع» وإلا فمطلق 
اليمين أكثر منها: كاليمين علن الفعل الماضى صادقاً. 


والمراد بترتّب الأحكام عليهاء ترتّب المؤاخذة الأخروية على الكّموس» وعدمها 
علل اللغوء والكفارة عل المنعقدة”» وتفصيلها كالتالي: 

الأول: کو 

وهو الحلفٌ على ماض كذباً عمداً؛ فإذا حلف علن أمر قد مضي وهو كاذب فيه 
ومتعمد للكذب ك: والله ما فعلت كذاء عالما بفعله". 

و لأئّها تغمس صاحبها في الذنب» ثُمّ في النار» وقد ورد النهي 
عنها في أحاديث كثيرة» منها: قال #5: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل 
النفسء واليمين الّموس»)”» وعن عبد الله بن عمرو ده قال: «جاء أعرابي إلى النبي 
يك فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالل قال: ثم ماذا؟ قال: نّم عقوق 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: ّم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال اليمين العّموس» 
فلج وما الجميق الع قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)*» 
وقال #5: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم» لقي الله 
وهو عليه غضبان»)”. 

وحكمها: استحقاق الإثم لفاعلهاء باطو شار لاخر 
والاستغفار”» قال َل : + وکن يُوَلِنِدُكُم يمَاعَفَدممٌ أ > ده ج المائدة: 284 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 8:7'؛ وغيره. 

(۲) ينظر: درر الحكام ۳۸:۲. 

(۳) في صحيح البخاري :٦‏ /451 27 وغيره. 

( 5) في صحيح البخاري 5: ۲٥۳١‏ وغيره. 

(5) في جامع الترمذي 7: 2.5514 وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) عند -- يه تجب الكفارة في اليمين عل ماض ومستقبل إن كانت عمداًء خلافاً للأئمة الثلاثة؛ 
لقوله ¥: و كن واد عا كَسَبَتْ فُلويكم * البقرة: ٠٠٠١‏ والمراد القصد؛ أنه فعل القلب» والمراد 
بالمؤاخذة الكمّارة؛ لأنّهِ تعلق فتّرها بها في آية أخرئ بقوله غلا: ۾ ولكن بكم يما عدم الي 
كرب # المائدة: 84» والمراد بالعقد القصد أيضاًء وفيه توفيق بين الآيتين؛ ولأن الكمّارة شرعت لرفع 
ذنب هتك حرمة اسم الله تعاك» وقد تحقق بالاستشهاد بالله تعاك كاذياً. ينظر: المنهاج :٤‏ 705 ومغني 
المحتاج ٠۲٠ :٤‏ وأسنى المطالب 5: 5٠‏ 27 وغيرها. 


حيث رتبت الكفارة عل المعقودة: والعموسن غير معقودة"»: فالعقديكون غل 
المستقبل والعّموس في الماضيء وقال #: «حمس ليس لمن كفارة: الإشراك بالله» وقتل 
النفس بغير حق» وببت المؤمن» والفرار من الزحف» ويمين صبر يقطع بها مال امرئ 
مسلم4© وقال ابن مسعوذ ##: كنا نعدٌ اليمين الغموس من الأييان الي لا كفازة 
فيها)”. 

الثاني: لغو: 

وهو الحلف على ماض كذباً ظنا*؛ بأن يحلف على أمر في الماضي أو الحال» وهو 
يظن أنه كذلك» وليس كذلك» بأن قال: والله فعلت كذلكء وما فعل» وهو يظن أنَّه 
فعلء آو رای شخصاً من بيد قال والله اه لزيدءايظئه بدا وهو لیس كذل كك 
فكل هذا لغو؛ لأنّهِ لا اعتبار به. 

واللغو: اسم لما لا يفيدء يقال: لغاء إذا أنئ بشيء لا فائدة فيه. 

وحكمها: آتہ لا إثم فيها؛ قال خَلة: لا یوایند آل انو ق يي ولك یغد يا 
كنسبت فونم البقرة: 40 

وکر من العٌموس واللغد* يُتصوّر في اليمينٍ بالله تعاللء ولا يَتصوَّرٌ في اليمين 
بغيره؛ لان تعليق الطّلاق والنذوز بآمركائن في الماضي لا يه EE‏ 
العّموس؛ لأنَّ الطلاق يقع به» وكذا النذور» سواء كان عالاً وقت اليمين أو إريكن 
عالماء فإن قال: زوجتي طالقٌ إن فعلت كذاء وكان فعله حقيقةً» فقد طَلّقَت زوجته 
بمجرد قوله؛ فلا تكون عَموساً. 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ۲٤۹:۲‏ وغيره. 

(۲) في مسند أحمد 7: ۳٦١‏ ومسند الشاميين ۲: 214177 »7٠١‏ ومسند الفردوس ۲: ۹۷ء وقال القاري في 
فتح باب العناية ۲: 59 ؟: إسناده جيد. 

(۳) ينظر: فتح باب العناية »۲٤۹:۲‏ وغيره. 

(5) واللغو عند الشافعي ه: أن يجري علل لسانه بلا قصدء سواء كان في الماضي أو الآتي» بأن قصد التسبيح 
فجرى علل لسانه اليمين مثلاً. ينظر: ا منهاج ٠٠٠١ :٤‏ ومغني المحتاج 5: 07775 وأسنئ المطالب .٠٤١ :٤‏ 
)٥(‏ ينظر: حاشية التبيين ۳: ٠١١‏ وغيره. 


الثالث: منعقدة: 

وهي الحلف على أمر سيأتي في المستقبل» وما الأحكام التالية: 

١.وجوب‏ الكقّارة عند الحنث؛ لقوله عا: + وکن وڪم يما عدم امن 
فكفرة ‏ المائدة: ۸٩‏ والمراد به اليمين في المستقبل؛ بدليل قوله غَلل: 8Y‏ 
يكت £ المائدة: 8 » ولا يتصور الحفظ عن الحنث والحتك إلا في المستقبل» ولأ الله عل 
قال: # اعدم اين 4 والعقد يقتضي ارتباط الكلام بالكلام عبن وجه يتعلّق بب) 
حكم» فيصير عقداً شرعياً كسائر العقود الشرعية» ولان الله لا قال : ولا تنقضوا يمن 
بَعْدَ كيدها *؛ النحل: ١‏ والتَّضُ يكون في موضع العقد. وهذا إِنَّها يتتصوّر في 
ل 

؟:وجوب الكتازة إذا خث ولو كان خلفمكرّها أوتاشياً؛ لآن القرط هو 
الفعل» وقد وجدء والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان والإكراه» والمراد بالناسي 
اللخطى» كا إذا أراد أن يقول: اسقني الماء» فقال: والله لا أشرب الماء» أو آنه المذهول 
عن التلفظ به: كأن قيل له: ألا تأتيناء فقال: بل والله» غير قاصد لليمينء وإِنَّا ألجأنا إلى 
هذا التأويل؛ لأنَّ حقيقة النسيان في اليمين لا تتصوّر”» وسبق تفصيل عدم اعتبارها في 
عرف بلادناء إذ إر يعد المقضود ا البمين أصلة”. 

والمنعقدة في وجوب الحفظ على أربعة أنواع: 

١.يجب‏ الب بهاء إن حَلّفَ على فعل طاعة أمر بهاء أو امتناع عن معصية نبي عنها 
وذلك فرض عليه قبل اليمين» وباليمين يزداد وكادة. 

؟.يجب الحنث بهاء إن حَلّفتَ على ترك طاعة؛ أو فعل معصية: كعدم الكلام مع 
أبويه أو أحدهماء فيجب أن يحنث في الحال ويكفر عن يمينه. قال :من نذر أن يطيع 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية 7: 2759 وغيره. 
(۲) ينظر: تفصيل أقسام الأيهان في: التبيين ": ۱۱۰-۱۰۷ء ودرر الحكام ۲: ۳۹-۳۸ ورد المحتار ۳: ٤۷‏ - 
٠‏ وحاشية التبيين ۳: ١٠٠-۱٠۷‏ وفتح باب العناية ۲: 2500-15 وغيرها. 


الله فليطعه» ومّن نذر أن يعصيه فلا يعصه)”", وقال #: «من حلف على يمين فرأك 
غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خیر» وليُكمّر عن يمينه»”» فإنَّ ظاهره يقتضي- 
وجو ب الحتت إذا إريكن المحلوق علبهمعضية:وكان الحدث حرا مق البرةه فأولخ أن 
يجب عليه الحنث إذا كان المحلوف عليه معصية. 

.يندب ابر بهاء إن حَلْفَ على فعل مباح» فيكون حيرا بين الي امه 
ويرجّح البر؛ لأنَّ حفظ اليمين أوك؛ بظاهر قوله جَل: « وأحَمظرا يسنك )4 المائدة: :۸٩‏ 
ان ات 

٤‏ .يندب الحنث بهاء إن حَلَفتَ على ترك قربة: كعيادة مريض» فيكون محيّراً فيها 
ني الاك و لكاو ادق عن من البرَء قال 4: دلا أخلفاغاه يمين فرأييت غبرها 
خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير وكمّرت عن يميني"”. وني رواية: «وإني والله إن 
شاء الله لا أحلف عل يمين ثم أرئ خيراً منها إلا كمّرت عن يميني» وأتيت الذي هو 
خير»”*» ولعل معن ١كمّرت‏ عن يميني» في هذه الرواية: نويت التكفير عن يميني» أو 
قدّم للاهتهام» جمعاً مع الرواية السابقة*. 

مي دي مي 

المطلب السادس: حروف القسم: 

للقسم ثلاثة حروف مشهورة» وهي: 

١.الباء؛‏ وهي للإلصاق في الأصلء تُلصق فعل القسم بالمحلوف به ثُمّ حَذِفَ 
الفعل؛ لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود» فمعنئ قوله: بالله: آي أحلف بالله. قال الله 
غَلل: + ريفوت ياهو £ التوبة: ٥٦‏ أو أقسم بالله» قال الله عل: +« وَأَقَسَمُوا بأ )4 الأنعام: 


)١(‏ في صحيح البخاري 577:5 7» وصحيح ابن حبان :٠١‏ 27777 ومسند أبي عوانة :٤‏ 217 وغيرها. 
(0) سبق تخريجه. 

(۳)ني صحيح البخاري 5: 57 5 7» وصحيح ابن حبان :٠١‏ ٩٩۱۹ء‏ ومسند أبي عوانة 5: ١لا»‏ وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم 7: ۸٠۱۲ء‏ وصحيح البخاري 1 : 5 5» وغيرهما. 

(5) ينظر: المبسوط ٠۲۷-٠۲١‏ وفتح باب العناية 7: ۲٠۸‏ والفتاوئ الحندية ۲: 207 وغيرها. 


9 والباء هي الأصلء وهي آم الباب في حروف القسم”. 

".الواو؛ وهي تستعار للقسم بمعنى الباء". 

۳.التاء» وهى تستعار لمعنل الواو» وهى تدخل علل لفظة الله فقط, تقول: تالله» 
قال الله جَللة: ۾ تا قد َاكَرَك آله عتا 4 يوسف: 04١‏ ۾ وتار نيدن ات 4 
الأنبياء: لاه. ولا تقول: تال رحمن» ولا تالرحيم”. 

وذكروا للقسم حروفاً أخرى» وهي: 

١‏ .لام القسم: مثل: لله واللام بمعنئ التاء» قال ال اموز انوا 
لله؟ لأن معناه بالله» فإنَ الباء واللام يتقاربان؛ قال الله غَل: ۾ ءَامَتُمْ م ى الشعراء: 59 : 


چ 


ي آمنتم به“. 
.حرف التنبيه: ك: ها الله“ والمراد به هنا عحذوف الألف أو ثابتها مع وصل 


ألف الله وقطعها”. 
۳.همزة الاستفهام: 5 الله“ وهي همزة بعدها ألف ولفظ الجلالة بعدها جرور» 
ود تسميتها بمزة الا ستفهام کار 


المحاضرة الخامسة: 
المطلب السابع : ألفاظ اليمين: 


)١(‏ ينظر: المبسوط 8: ١۳١‏ والتبيين ٠١١:۳‏ وفتح القدير ۷٠:١‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: المبسوط ۸: ۱۳١‏ والتبيين ۳: ١١١‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: المبسوط ۸: ۱۳۱ والتبيين ١١١:۳‏ وغيرهما. 

)٤(‏ في المبسوط 8: 211١‏ وغيره. 

(0) ينظر: التبيين 7: ,١‏ والبحر الرائق 5: ١11"‏ ومجمع الأنبر :١‏ 57 6. والدر المختار ۳: ۷۲۲. 
(0) ينظر: رد المحتار ۳: ”7لا وغيره. 

(۷) ينظر: التبيين 7: ١؛‏ والبحر الرائق 5: ١11"‏ ومجمع الأنهر :١‏ 57 0. والدر المختار ۳: ۷۲۲. 
(۸) ينظر: رد المحتار ۳: ”7لا وغيره. 


منها ما يكون يمينآء ومنها ما لا يكون يمين» وتفصيلها كالتالي: 

١‏ ھا يكون ناوا 

كل أساء الله لا؛ كقوله: والله. والرحمن» والحكيم» والعليم» والحق» وغيرها؛ 
لاعتقاده تعظيم اسم الله تعلل» فصلح ذكره حاملاً أو مانعاًء سواء تعارف الناس 
الحلف به أو لر يتعارفواء عن الصحيح” لأنَّ اليمين بالله تعالى ثبت نصاً؛ لقوله 46: 
«مَنَ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»)”". 


(1) وهذا ظاهر الرواية» وقال السرخسي في المبسوط ۸: 17١‏ : من أصحابنا من يقول: كل اسم لا يسمئ به 
غير الله تعالل: كقوله والله والرحمن فهو يمين» وما يسمئ به غير الله تعا: كالحكيم والعالى فإن أراد به اليمين 
فهو يمين» وإن لر یرد به اليمين لا يكون يميناً. 

(۲) سبق تخريجه. 


وصفات” الله جل المتعارف الحلف ما؛ كعزّته. وكبريائه» وجلاله» وقدرته“ 
علن الصحيح؛ لأنَّ الأيمان مبنية علن العرف» فيا تعارف الناس الحلف به يكون يميناً 
وما لا فلا"؛ ولأنَّ معنى اليمين وهو القوة حاصل؛ لأنّه يعتقد تعظيم الله تعالى 
وصفاته. قال رسول الله #: «بينا أيوب الكل يغتسل عرياناً فَخَرّ عليه جرادٌ من ذهب» 
فجعل أيوب انلا يحتثي في ثوبه - أي: يأخذه بيده ويرمي به في ثوبه -» فناداه ربه: يا 
أيوب» أ أكن أغنيتك عما ترئ» قال: بل وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك»)*. 

وأقسم أو أحلفء أو أشهد. أو أعزم؛ وإنلم يقل بالله”؛ قال رسول الله ل: 
«أقسم لا آدخل عليكن شهراً...”. لان هلالا ان ادل عرف قال 
غَل: + قالوا جد نك سول أو نه 4 المنافقون: ا ثمقال E‏ ( عدا تكح جه جم 4 
المتاففون © فاه يمينا وان إريذكروا الاسمء فدلّ أذ الشهاةة ومين وان اسع 
ليس بشرط”, قال الشرنبلالي: إا ينعقد إذا ذكر مُقسم علیه» لاكما ظنّ أنَّ جرد قوله 


أقسم ونحوه ينعقل» 7" , 


(١)المراد‏ بالصفة: اسم المعنئ الذي لا يتضمن ذاتاً ولا يحمل عليها يبوه هو كالعزة والكبرياء والعظمة 
بخلاف نحو العظيم. ينظر: البحر الرائق 5: ٠٠۷‏ وغيره. 

(؟) وعند الشافعي #: إذا قال: وقدرة الله» وقال لوقه لون ايكون يا لأن او عمل او 
فإذا نواه قبل منه. ينظر: النتكت ۳: ٩۱۷۹ء‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الحداية 6: 57» والتبيين ۳: »١١١‏ والعناية :١‏ 55» وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري 01١17 :١‏ وغيرة. 

(5) إذا إريذكر الحالف المقسم به بل قال: أقسم» أو أحلف» أو أشهد, أو أعزم لأفعلن كذاء قال المالكية: لو 
حذف الحالف قوله: (بالله) بعد قوله أحلف أو أقسم أو أشهد كان يميئاً إن نواه أي نوئ الحلف بالله ى 
بخلاف ما لو حذفه بعد قوله أعزم» فإنّهِ لا يكون يميناً وإن نواه. وقال الشافعي وزفر #:: لو حذف المتكلم 
المحلوف به إر تكن الصيغة يميناً ولو نوئ اليمين بالله» سواء ذكر فعل القسم أم حذفه. وقال الحنابلة: لو 
حذف الحالف قوله: (بالله) مثلاً بعد نطقه بالفعل أو الاسم الدال علل القسمء نحو : قسياًء إرتكن الصيغة 
يميناًء إلا إذا نوئ الحلف بالله. الموسوعة الكويتية ۷: ۲۵۷ والتكت ۳: ۱۷١‏ والتبيين ۳: 2٠١94‏ وغيره. 
(7) في المستدرك ٠٠۳١ :٤‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علل شرط البخاري» وإر يخر جاه وفيه البيان إن 
أقسمت علل كذا يمين وقسم. وأقره عن تصحيحه الذهبي. ينظر: إعلاء السنن .۳۸١:٠١‏ 

(۷) ينظر: التبيين ۳: ۹٠ء‏ ودرر الحكام 7: ٠‏ 5» ورد المحتار ۳: 7١لاء‏ وغيرها. 

(8) في الشرنبلالية ؟: ١٤ء‏ وغيره. 


امالداو د و الس امسجاي جم ري 
مرفوع بالابتداء» واللام ل 00 ل الله بهي 
ومعناه: أحلف ببقاء الله ودوامه"» قال جلا: چ لمر نهم فی سر OE‏ 
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وأَيمُ الله؛ وأيم أصله: أَيمُنُ وهو جمع يمين عند الكوفيين» وحذف ال همزة في 
الوصل تخفيف» وكذا حذفوا النون تخفيفاًء فقالوا: أيم الله وإيم الله بالكسر- أيضاًء 
وربا حذفوا الياء أيضأء فقالوا: أم الله» وربا أبقوا الميم وحدها مضمومة ومكسورة» 
فقالوا: م الله» وربما قالوا: من الله بالضم والفتح والكسر”. 

وَعَهُدُ الله؛ فلن العهد في الأصل: هو المواعدة التي تكون بين اثنين؛ لوثوق 
ا لقوله غَله: + وأوفوا بهد أي 
دا هدر 4 النحل: ۱ ثم قال : # ولا تنقضوا الاين بعد ڪي رها النحل: “٩۱‏ . 

ومیثاقه؛ لذن الميثاق بمعنى العهد. 

وذمّته؛ لأنَّ الثّمة بمعنئ العهد؛ ولهذا سمي المعاهد ذميا“. 

ولفظ النذر: علي نذرء ونذر الله"؛ فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونها يميناً 
منعقدة» نحو أن يقول: علي نذر الله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء حتى إذا ريف با 
aE‏ لوه كداز لبماك 


)١(‏ ينظر: فتح القدير ؟: »5٠‏ والبحر الرائق ۳٠۸:٤‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: التبيين ۳: »٠١١‏ ودرر الحكام ۲: »5٠‏ والبحر الرائق ٠8:5‏ "0 وغيرها. 
(۳) ينظر: التبيين ۳: »٠١١‏ ودرر الحكام ۲: »5٠‏ والبحر الرائق ٠8:5‏ "0 وغيرها. 
( 5) ينظر: التبيين ۳: ١٠١‏ والبحر الرائق ۳٠۸:٤‏ وغيرهما. 
(5) قال المالكية: تلزم كفارة في النذر المبهم. وله أربع صور: (الأولكى): عل نذر» (الثانية): لله علي نذرء 
(الثالثة): إن فعلت كذا أو إن شفى الله مريضي فعليَ نذر» (الرابعة): إن فعلت كذا أو إن شفئ الله مريضي 
فلله عل نذرٌء ففي الصورتين الأوليين تلزم الكفارة بمجرد النطق» وفي الصورتين الآخريين تلزم الكفارة 
بحصول المعلق عليه» سواء أكان القصد الامتناع أم الشكر. 
وقال الشافعية : من قال: عل انور زتعي له مركو قمر تبره لرظه ده E‏ ارين 
شاء من القرب: كتسبيح وتكبير وصلاة وصومء ومن قال: إن كلّمت زيداً فعيّ نذر أو فلله علي نذر» يخير 

بين القربة وبين كفّارة يمين. 


وأما إذا ريسم شيتاء بأن قال: عل نذر الله فإنّه لا يكون يمينا؛ لأنَّ اليمين إنَّها 
تتحقق لمحلوف عليه» ولكن تلزمه الكمّارة» فيكون هذا التزام الكقّارة ابتداءً هذه 
العبارة. 

وهذا كله إذا إرينو بهذا التذر المطلق شيئاً من القرب: كحج أو صوم» فإن كان 
نوئ بقوله: علي نذر إن فعلت كذا قربة مقصودة» يصح النذر بهاء فإن فعل لزمته تلك 
القربة» ويحمل الحديث: «كفارة النذر إذا لِريْسَمٌ كفارة يمين»” علل ما إذا إرتكن له 

وصيغة النذر: لله عليّ؛ كأن يقول: لله علّ كذا: صلاة ركعتين» أو صوم يومين» 
مطلقاً عن الشرط » أو معلقاً به» وسيأتي تفصيلها في النذر. 

وعلّ يمين”؛ أي إن إريضف إل الله تعالى وعلقه بمحلوف عليه"» فمعناه: علي 
موجب اليمين» فيجب عليه فيه كمّارة". 

وإن فعلت كذا فأنا كافر؛ لأنَّ حرمة الكفر كحرمة هتك اسم الله جل فإذا جعل 
فعله عل علل الكفرء فقد اعتقده واجب الامتناع» وقد أمكن القول بوجوب الامتناع 
بجعله يمينا | يقول في تحريم الحلال ”2 فقد سئل رسول الله يك عن الرّجل يقول: لهو 
مودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث» قال: كفارة 


وقال الحنابلة: من قال: علي نذر إن فعلت كذاء وَقَعَلَهُ فعليه كمّارة يمين في الأرجح» ولو قال: لله علِيّ نذر 
ولريعلقه بشيء» فعليه كمارة يمين أيضاً في الأرجح. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ۷: .٠٠۹-۲۵۸‏ 

)١(‏ في جامع الترمذي 5: ١١٠٠ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 254 ولفظه في 
صحيح مسلم ۳: ۱۲۹۵ وغيره: «كفارة النذر كفارة يمين». 

(۲) ينظر: البحر الرائق 5: ٠4‏ ”» وغيره. 

(۳) وعند الشافعي #ه: إذا قال: علي نذر أو يمينء إريكن ذلك يميناً؛ لاله ليس فيه اسم الله ولاصفته. ينظر: 
التكت ص": 5 ,7١‏ وغيره. 

(؟) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۳: /١١لاء‏ وغيرهما. 

(6) ينظر: التبيين ۳: »١١١‏ وغيره. 

(5) ينظر: البحر الرائق 5: 2٠4‏ وغيره. 


بريء من الإسلام» قال: يمين ما 


f‏ عله 
. 


والصحيح: أنه إن كان عاناً أنه يمين» لا يكفر في الماضي والمستقبلء وإن كان 
جاهلاً أو عنده أنه يكفر بالحلف في العّموس أو بمباشرة الشر_ط في المستقبل؛ يكفر 
فيهم|””؛ لاه لما أقدم عليه وعنده أنه يكفرء فقد رضي بالكفر*» وعلل هذا يحمل حديث 
رسول الله 4: «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كا قال»*» وفي رواية: «كاذباً 
متعمد|)©. 

أو أنا بريء من النبي أو القرآن أو الكعبة أو الصلاة أو الصوم أو الإسلام؛ لأنَّ 
التبري منها كفر". 

.مالا يكون یمیا ومنها: 

عِلْمُ الله" لاه يراد به المعلوم» فيقال: اللهم اغفر علمك فيها: أي معلومك؛ 
ولأنّه إريتعارف الحلف به» ولو نوئ العلم الحقيقي لا يكون يميناً؛ لعدم العرف". 

عضبب اللا أو خط اة فاه يرادب ترم وهى الثاز» ول ەغ ارق 


الف ف 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ٠٠ :٠١‏ وضعفه. وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 7: ۳۷۸ وإعلاء السنن 
دعام اوی اد متهت اطبا اا بهن 

(۲) في مصنف عبد الرزاق۸: 5/8١‏ وغيره. 

(۳) وقال الشافعى ظه: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا هودي أو بريء من الله إر تجب عليه الكمّارة؛ لاله حلف 
ea‏ الى EOE‏ 

)٤(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۳: ۷۱۹-۷۱۸» وغيرهما. 

(5) في جامع الترمذي 5: ١٠ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في مسند أبي عوانة :٤‏ 247 وغيره. 

(۷) ينظر: التبيين ۳: »١١١‏ فتح القدير : 519» والبحر الرائق 5: 27٠5‏ وغيرها. 

(۸) وعند الشافعي 4: إذا قال: وَعِلّمُ الله كان يميناً؛ لأنَّه صفة من صفات الذات فأشبه القدرة والعزة. 
ينظر: النتكت ۳: ۱۷۷» وغيره. 

() ينظر: التبيين ۳: »١٠٠١١‏ والمهداية 4: /ا5» والعناية : /51» وغيرها. 

)٠١(‏ ينظر: الهداية 4: ٠٦۷‏ والتبيين ": »١١١‏ والعناية : 58» وكمال الدراية ق۳۸۸» وغيرها. 


ورحمته؛ فإنّهِ يراد بها أثرهاء وهى الحنة؛ ولأنَّه غير متعارف الحلف مهاه 


وعلّ غضب الله أو سخطه ونحوه؛ فهي دعاء علل نفسه ولا تعلق له بها نحن 
فيه» وكذا إرتجر العادة بالتحالف به". 

والنبيّ أو القرآن أو الكعبة لأفعلن كذا”؛ ويراد بالقرآن الحروف التي في 
اللهوات والنقوش التي في المصاحف”؛ لأنَّ الحلف بها غير متعارف؛ ولقول الرسول 
ي: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو يصمت)©. 

قال ابن المرام: ”دم لا يخفئ أنَّ الف بالقرآن الآن متعارف» فيكون يميناً» كما 
هو قول الأئمة الثلاثة... ولان العوام إذا قبل لهم: القرآن خلوق تعدوا إلى الكلام 
مطلقاً»0. 

وحقٌّ الله"؛ لأنَّ الحق المضاف إلى الله تعالى طاعته» قال النبي #: «حق الله على 
العاف أن دوو دوعا بو نلف والظاعة تركو مين لاله عاك 
بغير الله تعالن". 

وإن فعلته فعليّ غضبٌ الله وسخطه. أو آنا زانٍ» أو سارق» أو شارب خمرء أو 
آكل ربا؛ لعدم التّعارف بالحلف بها" ولان معنى اليمين أن يعلق ما يوجب امتناعه 


)١(‏ ينظر: كمال الدراية ق۳۸۸١‏ والهداية :١‏ 1۷ والتبيين 7: »١1١١‏ والعناية 0: 54 وغيرها. 

(۲) ينظر: التبيين ۳: »١١١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: التبيين ۳: »١١١‏ وغيره. 

(5) ينظر: التبيين ۳: »١١١‏ وغيره. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) في فتح القدير 5: 19» وينظر: البحر الرائق 5: "١١‏ وغيره. 

(۷) وعند الشافعى : إذا قال: وحق الله كان يميناً؛ لأنّهِ يمين معتادة بصفة مضافة إلى الله تبارك وتعالك 
نمغح فأشية العرة. ينظ النكت 1 0۷۷ وغيره. 

(۸) في صحيح مسلم :58:١‏ وصحيح البخاري 5: ۲۲۲٤‏ وصحيح ابن حبان ١:١‏ 55» وغيرها. 

(4) ينظر: التبيين : .١١١‏ وعن أبي يوسف ذه أنه يمين» قال الموصلي: والمختار أن يكون يمينا؛ اعتباراً 
بالغرف. وزده في ابن الحام بان التعارف بعد كرة الضفة مشتركة في الاستحال بن ضقة الله تعاقك وصضفة 
غبره» ولفظ حق لا يتبادر منه ما هو صفة الله» بل ما هو من حقوقه. ينظر: البحر الرائق 2١١ :٤‏ ومنحة 
الخالق 5: »١١‏ وغيرهما. 

(۱۰) ينظر: التبيين 2١١١:‏ وغيره. 


عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل» وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانياً أو 
سارقاً؛ لأنّه لا يصير كذلك إلا بفعل مستأنف يدخل في الوجود» بخلاف الكُفرء فإنَّه 
بالرضا به يكفر من غير توقف على عمل آخر". 

وأنا بريء من حجّنى التى حججت. أو صلاتي التي صليت؛ هرآ عن قله 
لاعن الحجة المشروعة". 


المحاضرة السادسة: 

المطلب الثامن: تكرار اليمين: 

تقيدة الكتازاث بعاد الام 0 وق اعثار تكران الین اضول حصن الوقوف 
عليها؛ لضبط مسائلها عن غيرهاء وهي: 

أولا: تالاتا 

إن كان الاسم الثاني نعتاً للاسم الأول, ولم يذكر بينهما حرف العطف. كانتا يميناً 
واحدة» کا في قوله: والله الرحمن لا أفعل كذا. 

وإن ذكر بينهها حرف العطف. كانا يمينين» كا إذا قال رجل: والله والرحمن لا 
أفعل كد كاتا يئن تن إذاتحنت بان فحل ذلك الفعل كان عليه كمارتان: 

إن كان الاسم الثاني لا يصلح نعتاً للأوّلء ولم يذكر بينهما حرف العطف. كانتا 
يميناً واحدة» كما في قوله: والله الله لا أفعل كذا. 

وإن نوی به يمينين» يكون يمينين» وإن ذكر بينههما حرف العطف. كانتا يمينين, 
كما في قوله: والله والله لا أفعل كذا". 

انا تعد الخ 


إذا أعاد اليمين فى مجلسه أو فى مجلس آخرء فعليه كمّارات بعدد إعادته: إذا نوى 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 5: 27١7‏ وشرح ابن ملك علل الوقاية ق /٠١١‏ ب» وغيرهما. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۳: 5-1/١1‏ ١ل/اء‏ وغيره. 
0 الفتاوئ الهندية ”: 77,. وينظر: فتح القدير 5: 9لاء ورد المحتار ۳: ١5‏ لاء وغيرها. 


يميناً أخرى, أو نوى التغليظء أو لم يكن له نيةء أما إن نوى بالكلام الثاني اليمين الأول» 
فعليه كقارة واحدة. 

فلو قال رجل لآخر: والله لا أكلمة يومأء والله لا أكلمه شهراء والله لا أكلمه 
سنة» إن كلمه بعد ساعة فعلية ثلاثة أيرآن» :ون كلمه بعد الغد فعلية يمينان» إن كلمه 
بعد الشهر فعليه يمين واحدة» وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه". 

دي دي مي 

المطلب التاسع: نيّة الحالف والمستخلف (التورية): 

الأصل: أن يعتبر في الحلف نية المستخلف؛ لألّه هو من طلب اليمين من الحالف. 
قال #: «اليمين علل نية المستحلف»)”» وقال #5: «يمينك علل ENE‏ مان 
صاحبك»*؛ ولأنَ الدّعي إذا كان عقا فاليمين مشروعة لحقّه» ونَّما يتحقق هذا إذا 
اعتبرنا نيّة المستخلف©. 

مثاله: لو اڏعی شراء شىء في يد آخر بكذا وأنكر» فحلفه بالله ما وجب عليك 
تسليمه إل فحلف الدع عليه» ونوئ التسليم إل الدع بالهبة لا بالبيع» فهذا وإن 
كان صادقاً فهو عَموس معنی» فلا تعتبر نيّته. 

ويترك اعتبار نية المستحلف إن كان الحالف مظلوماًء يريد المستخلف أخذ حقه؛ 
لأ المظلوم يُمَكّنُ من دفع الظلم عن نفسه بها تيسر له شرعاًء وألا يحلف له؛ ليدفع 
الظلم عن نفسه» فتعتبر نيّته في ذلك والظالرمأمور شرعاً بالكفٌ عن الظلم وإيصال 
الح إلى المستحق» فلا تعتبر نيّته في اليمين". 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ۳: ٤‏ والفتاوئ الهندية ؟: /51» وفتح القدير ۷۹:٩‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: الفتاوئ الهندية ؟: /01» وفتح القدير ۷۹:١‏ وغيرهما. 

(۳) في صحيح مسلم ۳: 2171/5 ومسند أبي عوانة 4: 54» وسئن ابن ماجه :١‏ 5865» ومسند الشهاب :١‏ 
. وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۳: 2177/4 وغيره. 

(5) ينظر: ال مبسوط 275١16 :7١‏ وغيره. 

(6) ينظر: المبسوط 275١160 :7١‏ وغيره. 


مثاله لو ل ا بيد بيده للمدَّعيء فحلف الدع عليه أله دفعه لي فلانٌ 
يعني بائعه» وأريقل: باعه فلان؛ حتئ يوهم المُدّعي أن المبیع ما زال تملوكاً لبائعه فلان؛ 
لتلا یکره علل بيعه للمدَّعيء فاه لا يكون يميناً عَموساً عحفيقةة لاقو ما تمك 
لفظ الدفع» وهو البيع» وإن كان لفظ الدفع ظاهراً لا يفيد البيع؛ لأنَّ القموس ما 
يقتطع بها حقّ مسلم"» ففي الحديث: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب 
الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله قال: 
وإن قضيباً من أراك"» وهنا إريقتطع حقٌ أحدء وإنَّا دفع الظلم عن نفسه. 

وهذا إن أراد به اليمين على الماضي» فهو صحيح؛ لأن المؤاخذة في اليمين عن 
الماضي بالإثم» فمتى كان احالف ظالاً كان آنأ في يمينه» وإن نوی به غير ما حلف 
عليه؛ لأنّهِ توصل باليمين إلى ظلم غيره» وإذا كان مظلوماً فهو لا يقتطع بيمينه حقاً 
فلا يأئم وإن نوئ غير الظاهر. 

وأما اليمين على المستقبل إذا قصد بها الحالف معنى دون معنى» فهو على نيّته دون 
نيّة المستخلف؛ لاله عقدٌء وهو العاقد» فينعقد علل ما عقده”. 

مي دي مي 

المطلت الغاشر: كقارة اليميق وأقتنافها: 

الكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع: كمّارة اليمين» وكمّارة الحلق في الحج, 
ل ا ا 

والكمّارة في عُرف الشّع: اسم للواجب*: أي لا أوجبه الله تعالى جزاءً لفعل 


(١)ردالمحتار”:‏ 5 وغيره. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) بدائع الصنائع ۳: 251١-١٠‏ وغيره. 
( 5) بدائع الصنائع 0: 2.40 وغيره. 

( 0) بدائع الصنائع 0: 2.40 وغيره. 


وإليك أقسام كقّارة اليمين والأحكام المتعلقة بها: 

تنقسم كمّارة اليمين إلى: كقارة يسار» وكمارة إعسار» فلا يجوز أداء كقارة 
الإعسار مع القدرة على كمّارة اليسار؛ لقوله عَله: # فُكفدرنه: إطعام عَسَرَةَ مَسَلكينَ مِنّ 
أوسط ما تطومون أهليكم أوَكسوتهر OTE‏ را م تلن أَيَامِ ذلك كَصَرةٌ 
يكم إا لشم )د المائدة: 14. 

أولاً: كقارة اليسار: 

فالحالف خير في تعيين أحد ثلاثة أشياء: تحرير رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» 
أو كسوتهم؛ إذ يعن أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعا ولا يجوز له الصوم إن كان 
لك ما هر سوم عليه و الا اولك دل قوق الاقف اىه عدرل 
يسكنه» وثوب يلبسه ويستر عورته» وقوت يومه" -. 
المحاضرة السابعة: 

وتفصيل هذه الثلاثة التي هو خير فيها كالتالي: 

١.تحرير‏ رقبة. 

".أو إطعام عشرة مساكين» وهو على نوعين: 

أ.طعام تمليك؛ بأن يعطي عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو 
دقيق أو سويق» أو صاعاً من شعير» كما في صدقة الفطر". وتصح النية في طعام 
التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقيرء لَه لا بد في التكفير من النية". 

ب.طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه؛ وهو أكلتان مشبعتان غداء 
وعشاء» أو غداءان» أو عشاءان» أو عشاء وسحورء والمستحب أن يكون غداء وعشاء 
بخبز وإدام أي طعام -. 

ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام. 


)١(‏ الشرنبلالية ؟: ١‏ 5» ورد المحتار ۷۲۷:۳ وغيرهما. 
(۲) الفتاوئ الهندية ۲: 57» وغيره. 
(۳) حاشية الطحطاوي ": ه””, ورد المحتار ۳: ۷۲۷» وغيرهما. 


وإن غداهم وعشاهم وفيهم صبي فطيم» إريجز» وعليه أن يطعم مسكينا آخر 
مكانه". 

ويشترط في طعام الإباحة النيّة وقت الإطعام؛ لأْنَّم لو أكلوا عنده ثم نوئءلر 
يصح في يظهر". 

ويجوز لعشرة مساكين تحقيقاً أو تقديراً": أي لو أعطى مسكيناً واحداً في عشرة 
أيام كل يوم نصف صاع» يجوزء بخلاف ما لو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر- 
ساعات» إريجز علل الصحيح؛ لأنَّه إلا جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلاً له متزلة 
متكي ايه امعد الا 

”.أو كسوة عشرة مساكين: 

والكسوة: هي كسوة عشرة مساكين كل واحد من العشرة بثوب جديد أو خَلّق - 
أي قديم ‏ يُمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديدء فينتفع به فوق ثلاثة أشهر؛ 
ويصلح للأوساط”» ويستر عامة الجسد. لذن لاسنما ستر به أقفل مايستر البدن 
تست غاريا عزفا قلا يكوة مكساء وه انان ادد الک و 

ويجوز إخراج قيمة الإطعام والكساءء فلو أعطي كل مسكين ثوباً بقيمة طعامه 
عن الكفارة بالإطعام أجزأه» نوئ أو إرينوء ولو أعطئ نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير". 


)١(‏ الفتاوئ الهندية 7: 57. وغيره. 

(۲) ردالمحتار ۳: لا الاء وغيره. 

(") رد المحتار ۳: 0 الاء وغيره. 

( 5 )المصدر السابق ۳: ۷۲١‏ وغيره. 

( 5) هذا قول بعض المشايخ» قال السرخسي: هذا أشبه بالصوابء والقول الآخر: يعتبر حال القابض إن 
كان يصلح للقابض يجوزء وإلا فلا. ينظر: الفتاوئ الهندية ؟: ٦١‏ . 

(7) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ت والمروي عن محمد 5ه أن أدناه ما يجوز به الصلاة حتى يجوز 
السراويل عنده؛ لأنه لابس شرعاً إذ الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه. ينظر: التبيين ۳: 21١7‏ مجمع 
الأخمر 7: 47 5» وغيرهما. 

(۷) ردالمحتار ”: /70/اء والفتاوى الهندية ۲: 57. وغيرهما. 


ولا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة"؛ لأنا أمرنا بالإطعام أو الكسوة إلا أنه 
يجوز دفع القيمة عن طعام التمليك والكسوة» فيعتبر قيمة العلل منهما عن الأدنى» فلو 
أطعم خمسة مساكين وَكّسا خمسة مساكين”» وكانت الكسوة أغلل» فإننا نعتبر الكسوة 
إطعامٌ بالقيمة» فأصبح الكل إطعاماً» فجاز؛ لأنَّهِ في هذه الصورة إر يجمع بين الكسوة 
والإطعام". 

وحدٌ اليسار في كقّارة اليمين: أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما بكر عن 
يمينه» وهذا إذا إريكن في ملكه عين المنتصوص عليه» أما إذا كان في ملكه عين 
المنصوص عليه وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة» فلا يجوزله 
الصوه©. 

ولو له مال وعليه دين مثله» فان قضی دينه به كَمَرَ بالصوم. 

ولو له مال غاتب” أو دين مؤجّل صام". 

والوقت المعتبر في الفقر واليسار: هو عند وقت التكفير"» فلو حنث وهو موسر 
َم أعسر وقت التكفير» جاز له التكفير بالصوم» وعكسه لو حنث وهو معسر ثم أيسر 
وقت التكفير» فلا يجزئه الصوم؛ لان الصوم بدل عن التكفير بالمال» فيعتبر فيه وقت 
الأداء”» حيث يشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم» حتى لو صا المعسر- 
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يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم"» والأفضل إكمال صومه. فإن أفطر لا قضاء عليه”". 


)١(‏ ينظر: التبيين ۳: 2١١7‏ وغيره. 

(۲) وعند الشافعي 5: إذا أطعم وَكّسا خمسة» لر نجزه؛ لاله أداء كمّارة من جنسين. ينظر: الكت 7: .7١‏ 
(۳) الفتاوى الهندية ۲: 57» وينظر: رد المحتار ۳: 5 7/ا» وغيره. 

( 5) الفتاوى الهندية ؟: »,175-51١‏ وغيره. 

)١ (‏ وعند الشافعي : إذا كان له مال غائب إريجز أن يكفر بالصوم. ينظر: النكت ۳: 235٠١‏ وغيره. 
(5) الشرنبلالية ۲: »5١‏ ورد المحتار ۳: /الالاء وغيرهما. 

(۷) وعند الشافعي يعتبر وقت الحنث. ينظر: مجمع الأنبر ۲: .٥٤١‏ 

(۸) ينظر: مجمع الأخبر ۲: 57 0» والفتاوئ الهندية 57. وغيرهما. 

(9) ينظر: التبيين ۳: 2١١7‏ ومجمع الأخبر 7: ”5ه والدر المختار ۳: لا الاء وغيرها. 

)۱١(‏ ردالمحتار ۳: لا الاء وغيره. 


والمرأة المعسرّة لزوجها منعها من الصوم؛ لذن كلّ صوم وجب عليها بإيجابها له 

جاز له منعها منه". 
ومصرف كقارة اليمين: هو مصرف الزكاة فلا يجوز صرف الكقارة إلى من لا 

يجوز دفع الزكاة إليه: كالوالدين والمولودين وغيرهم» إلا أنه يجوز صرفها إلى فقراء أهل 
الذمةء بخلاف الزكاةء ولا يجوز صرفها إلى فقراء أهل الحرب”. 

E‏ كفارة المعسر: 

وهي صيام ثلاثة أيام, إن إر يقدر عن أحد هذه الأشياء الثلاثة التي سبق 
تفصيلهاء فإن إر جد شيئاً منهاء فعليه صيام ثلاثة أيام على التعيين”» حتى لو صام ناسياً 
للمال إريجز علل الصحيح". 

ويُشترط التتابع في صيام الثلاثة أيام*» فلو مرض في أثناء الصيام وأفطرء أو 
حاضت المرأة» أعادوا الصيام من جديد؛ لفوات شرط التتابع”» ودليل اشتراطه: 
قراءة ابن مسعود" لن 4 واي بن كعب” خ44: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وهي كالخبر 
المشهورء فإنّهِ إا يقرأ سماعاً من رسول الله 4 فصارت قراءته كالرٌّواية عن النبي يل 
فصح التقيد بها والريادة عل القرآن٠.‏ 


)١(‏ ردالمحتار ۳: لا الاء وغيره. 

(1) الفتاوى الهندية 7: 255 وغيره. 

(۳) ينظر: البدائع ©: 45» والتبيين ۳: 2١١7‏ ومجمع الأغبر 7: 2057 وغيرها. 

)٤(‏ الدر المختار ۳: /لاء وغيره. 

( 5) وعند الأئمة الثلاثة: يخير بين التتابع وعدمه. ينظر: مجمع الأخهر 7: 2547 وغيره. 

(1) مجمع الأخمر ؟: ه. والدر المختار ۳: ۷۲۷» وغيرهما. 

(۷) في مصنف عبد الرزاق ۸ : 617 وغيره. 

(0) عن أي العالية عن أن بن كب ذه ١ن‏ كان يقرأها فمن لر جد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في المستدرك 
۲ : وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولريخرجاه. والموطأ ٠٠٠١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
۳ وغيرها. 

(4) فتح باب العناية ۲: 27507 وغيره. 


ولا يصح التكفير قبل الحنث. سواء كان بالمالٍ أو بالصّوم”؛ لقوله 36: «ممَن 
حلف عل يمين فرأئ غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيدٌ وليكفر عن يمينه»” 
حيث قَدّمَ الحنث علن التُكفير» ولان اليمين ليست بسبب؛ لاله مانع غير مفض» وإنَّما 
السبب الحنث”, فلا تصح كفارة اليمين قبل الحنث» كا لا تصح كفارة القتل قبل 
القعل©. 
ولو كقّر بالمال قبل الحنثء فليس له أن يستردّه من الفقير؛ لوقوعه صدقة*؛ إذ 
أنه تمليك لله تعلل قصد به القربة مع شيء آخر» وقد حصل التقرّب وترتّب الشواب» 
فليس له أن ينقضه ويبطله”. 


)١(‏ وعند الشافعي ه: الأولى في التكفير بالمال أن لا يكر حتى يحنث. فإن كمَّر قبل أن يحنث جازء أما في 
الصوم فلا يجوز حتئ يحدثء ينظر: التنبيه ص ١٠١٠ء‏ وفتوحات الوهاب 0: 7 والاًم ۷ 1 وتحفة 
المحتاج ٠٠ : ٠١‏ وغهاية المحتاج ۸: ۱ء وغيرها. 

وقال مالك و دة إن الكفارة تيئ قبل اليديف» لكن استحب الشافعي ومالك #د تأخيرها بعد الحنث» 
وقد أطال النفس الشيخ محمد تقي العثاني في تكملة فتح الملهم۲ : A1‏ -19 في بسط أدلة كل طرف» 
وخلص إل القول: أن الأول في أمثال هذه المسائل العمل بالأحوطء ولا شك أن التكفير بعد الحنث هو 
الاحتياط. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: 217177 وصحيح ابن حبان :٠١‏ 2188 ومسند أبي عوانة 4: 5 "ا وسئن الدارمي 
۲ وغيرها. 

(۳) مجمع الأخبر 7: ٠٤١‏ والدر المختار ۳: ۷۲۷ ورد المحتار ": 7 7/ا» وغيرها. 

)٤(‏ فتح باب العناية ؟: 01 7 وغيره. 

(5) مجمع الأغبر ۲: 5ه والدر المختار ۳: ۷۲۷ وغيرهما. 

(1) ردالمحتار ۳: 7/۲۸-۷1۲۷ وغيره. 


المحاضرة الثامنة: 
المبحث الثاني 
تطبيقات الأيمان 

المطلب الأول: قاعدتان في اعتبار الأيوان: 

القاعدة الأولى: الأيهان تبنى على العرف: 

ومعنن ذلك :أن اليمين نة عل العرفما لينو الخالف ما تمل اللفظ»؛ لآن 
المتكلّم إن يتكلم بالكلام العرفي» أعني: الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لما 
في العرفء كما أنَّ العربي حال كونه بين أهل اللغة إلا يتكلم بالحقائق اللغوية» فوجب 
صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد آنه المراد بها. 

فمثلاً: من حلف لا بهدم بیتاًء وهدم بيت عنکبوت"» فإنّه إن كان نوی هدم بيت 
عنكبوت في عموم قوله: بيتاً» حنث» وإن إريخطر له؛ فلا يحنث؛ لانصراف الكلام إلى 
المتعارف عند إطلاق لفظ بيت؛ لأنَّ الكلام ينصرف إل العرف إذا إرتكن له نيِّةَ وإن 
كان له نيّة شىء واللفظ بحتمله» انعقد اليمين باعتباره". 

القاعدة الثانية: الأييان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض: 

ومعنى ذلك: أن مبنى الأيهان عل الألفاظ العرفيّة“ لا عل الأغراض: أي 
المقاضق والتيات © .فضبار الحاضل: أن الت إا هو اللفظ العرق المسمن»:وآما غرض 
الحالف: فإن كان مدلول اللفظ المسمّئن اعتبر» وإن كان زائداً عن اللفظ فلا يعتبر". 


» الأصل عند الشافعى: أنَّ الأيهان مبنية علل الحقيقة اللغوية» وعند مالك ذه عن الاستعمال القرآني‎ )١( 
۰ وعند أحمد 5ه عل النية. ينظر: الدر المختار ۳: ١۳٤۷ء وغيره.‎ 
(4وعن الخناقي + ]4ا سل لا کل ونا ندعل ريق دو تمزع سك الأن نا یک ادوع ت نه‎ 
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(5) واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن» ففي حلفه لا يركب دابة ولا يجلس على 
وتنم لأ فلت بركويه فاا وتعلو مدعل هيل حون كان الأول ف عرفل دا وان ف انوا 
(45) احترز به عن القول ببنائها علل النية. 

(5) ردالمحتار ۳: ”5 لا» وغيره. 


وكل واحدة من القاعدتين متمم ومكمل للمقصود من الأخرئ؛ لأنَّ قاعدة بناء 
التاق عل العر ف اة آذ الو كير المغتع ا تردق الف نتن الفط ات 
وإن كان في اللغة أو في الشرع أعم من المعنى المتعارف» ولا كانت هذه القاعدة موهمة 
اعتبار الغرض العرفي وإن كان زائداً علن اللفظ المسمّئ وخارجاً عن مدلوله فَإِنَّم 
دفعوا ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية: وهي بناء الأيمان علل الألفاظ لا على 
الأغراضء فقولهم: لا علل الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد على اللفظ 
المسمّى, وأرادوا بالألفاظ: الألفاظ العرفية؛ بقرينة القاعدة الأولى. ولولاها لتوهم 
اعتبار الألفاظ ولو لغوية أو شرعية» فلا تنافي بين القاعدتين". 

ويفسّر القاعدتين قاعدة: العام تحص ولا يُزاد: 

ومقى خضي أن الفط رذاكان عانا مرو خصيصةبالعرزف» قافر العزق 
يبخصص عمومه. فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه"» مثاله: من حلف لا 
يأكل رأساًء فإنّه بحنث بالرأس الذي يشوئ ويطبخ؛ لاله في العرف اسم لما يشوئ ويباع 
في الأسواق» وهو رأس الغنمء فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته”. 

ومعنى: ولا يُزاد؛ أن دلالة العرف لا تأثير ها في جعل غير الملفوظ ملفوظاء فلا 
اعتبار للغرض الخارج عن اللفظء ولا يصلح أن يراد علل اللفظ بهذا الغرض. مثاله: 
لو قال رجلل لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإنَّهِ يلغوء ولا تصمٌ إرادة الملك: 
أي إن دخلت وأنت في نكاحي» وإن كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكور©. 

ويتفرّع علل تخصيص العرف للألفاظ مسائل لا تعد لا وتحصئء منها: 


)١(‏ رد المحتار ۳: 5 4لا» وغيره. 

(۲) ينظر: رد المحتار ": 5 ؟ لا» وغيره. 

(۳) وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغنم» ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغنم 
خاصّة» وعندهما في رأس الغنم خاصة. فعلم أنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر: 
شرح ملا مسكين ص 2١57‏ وغيره. 

(؟) ينظر: رد المحتار ”: 5 ؟ لا» وغيره. 


لو قال لمريدة الخروج أو الضرب: إن خرجت أو ضربت فأنت طالق» يحنث إن 
خرجت أو ضربت فوراً فحسبء وتَقَيّدَ الحنث بالفعل فورأ» حت لو لبشت ثُمّ فعلت 
لا يحنث» وهذه تسمّئ يمين الفور» وتفر أبو حنيفة 5 بإظهاره؛ ووجهه: أنَّ مراد 
المتكلم الردٌ عن تلك الصَرّبة والمترّجة عرفا ومبنئ الأيمان عليه". 

ولو قال رجل لآخر: تعال تد معي» فقال المدعو: إن تغديت فامرأتي طالق» 
فتك :إن تفلف نع تقل عق لو دی ق که لاه رت لأن رة ونه هويا 
لكلام الطالب تُرجّح كون الممنوع هو ذلك الفعل لا مطلقه. 

بخلاف مالو قال رجل لآخر: تعال تغدَّى معي» فقال الآخر: إن تغديت اليوم 
فامرأتي طالقء فإنّهِ حنث بمطلق التغدّي؛ لأنّه لو كان جواباً يكفي قوله: إن تغديت. 
فلا زاد اليوم» عُلِمَ أنه كلامٌ مبتدأء فيحنث بمطلق التغدّي في هذا اليوم ولا يشرط 
للحنث التغخذي معه". 

ويعتبر غرض المتكلّم من كلامه إن كان يوافق معنى اللفظ الذي تكلّم به حقيقة 
أو مجازاً”. فإنّه لا يعتبر الغرض الخارج عن اللفظ إلا إذا جعل اللفظ في العرف مجازاً 
اغآ به ها مي ف ان لاط ار تار ا 
يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين» ومن أمثلته: 

لو حلف: لا أضع قدمي في دار فلان» فإنَّه صار مجازاً عن الدخول مطلقاًء ففي 
هذا لا يعتبر المعنى الحقيقي للفظ أصلاً حتى لو وضع قدمه وإريدخلء لا يحنث؛ لأنَّ 
اللفظ هجر وصار المراد به معن آخر. 

ولو حلف: لا آكل من هذه الشجرة» وهي لا تثمر» ينصرف إلى ثمنهاء حتى لا 
يحنث بعينها"؛ لأنَّ المعتبر في الأيهان هو الألفاظ دون الأغراض» فينصرف اللفظ أولاً 


)١(‏ ينظر: الحداية؟: ۷۹ والدر المنتقئ :١‏ 2.0504 وغيرهما. 
(۲) شرح الوقاية ص؟١4»‏ وغيره. 

() رفع الانتقاض ودفع الاعتراض :١‏ 27174 وغيره. 
(5) رد المحتار ۳: ٤٤‏ ۷» وغيره. 


إلى حقيقته اللغوية ما إريصرفه عنها قرينة لفظية أو عرفية» فالعرف حيث وجد صار 
اللفظ مصروفاً به عن معناه اللغوي إلى المعنى العرفي» وصار حقيقة عرفية» ولذلك إن 
كانت عين الشجرة لا تؤكل صارت عبارة عن أكل ثمرتها أو ثمنها حقيقة عرفية» 
ووضع القدم صار في العرف العام عبارة عن الدخول”. 

E‏ لسر اياف ا وي اللا يور ا و 
يفعل به داهية. 

ولو حلف: لأضرمنٌ النار علل رأسك» ويريد أن يفعل به مصيبة. 

ولو حلف: لأقرعنَ سمعك. يريد به أن يسمعه خبر سوء. 

ولو حلف: لأبكينّ عينيك» يريد أن حزنه بأمر فيبكي. 

ولوا ا ركه اليذه لك ووه كاد ككل ل ا 

ولو حلف: لأحرقنٌ قلبكء يريد به أن يفعل به أمراً يوجع قلبه» ففي كل هذه 
الصور إذا فعل مراده فقد بر ييمينه. 

وإن أراد بشيء من ذ ت حقيقة كلامه» فلا يب إلا أن يفعله» فهو لا يحنث بالمعنول 
الأصلي إلا إذا نواه”. 
المحاضرة التاسعة: 

ولا يعتبر غرض المتكلّم إن كان خارجاً عن مدلول اللفظ الحقيقي وا مجازيء 
فيعتبر اللفظ المسمّئ دون غيره الزائد عليه» ومن أمثلته: 

لو حلف: لا يشتري لإنسان شيئاً بقرش» فاللفظ المسمّئ وهو القرش معناه في 
اللغة والعرف واحدء وهو القطعة من النحاس المضروبة المعلومة» فهو اسم خاص 
معلومٌ لا يصدق عل الدينار» فإذا اشترئ له شيئاً بدينار لا يحنثء وإن كان الغرض 


)١(‏ رفع الانتقاض ودفع الاعتراض ۲۸۱:۱ وغيره. 
(۲) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض :١‏ ۲۸۲-۲۸۱» وغيره. 


عرفاً أن لا يشتري أيضاً بدينار» ولكن ذلك زائد علل اللفظ المسمّئ غير داخل في 
مدلوله. فلا تصح إرادته بلفظ القرش". 

واختلفت هذه المسألة عن مسألتي الشجرة والقدم؛ لأنَّ اللفظ فيهما صار 
مستعملاً في معن آخر غير المعنى الأصلي. وصار المعنى الأصلي غير مراد. حتى إر 
يحنث به» وهذا بخلاف مسألة القرش» فَإِنَّ القرش باق على معناه الأصليء ولا يمكن 
جعله مجازاً عن الدينار؛ بدليل: أنه لو اشترى بقرش يحنثء فعلم أنَّ معنئ القرش 
مراد» ولو أريد به كل من القرش والدينار يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو لا 
يجوزء علل أن المتكلم إر يقصد ذلك» وإنَّا قَصَدَ منع نفسه من الشراء بالقرش» ويلزم 
منه منع نفسه من الشراء بالدينار بالأولى» لكن هذا غرض غير ملفوظ وإِنَّا هو لازم 
للفظء والغرض لا يصلح مزيداً علل اللفظء بل يصلح مخصصاً للفظ العام". 

ولو حلف: لا يخرج من الباب» فخرج من السطح» لا يحنث. وإن كان الغرض 
عرفاً القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهماء ولكن ذلك غير 
المسمّى» ولا يحنث بالغرض بلا مسمّئ. 

ولو حلف: لا يضربه سوطاء فإنَّه لايحث إن ضربه بعصا؛ لأنَّ العصا غير 
مذكورة» وإن كان الغرض أن لا يؤلله بأن لا يضربه بعصاً ولا غيرها. 

ولوأطليه العااى اذا اي OE‏ ااه اسه عدي لان جراد 
المشتري العشرة مطلقةء وقد وجدت في الأحد عشر» ولو اشترىل بتسعة إريحنث؛ 
لتحقق مراده بالإنقاص» ولو حلف البائع لا يبيعه بعشرة» فباعه بأحد عشرء إر يحنث 
به؛ لأنَّ مراد البائع العشرة لا الزائد عليهاء وإرتوجد بدون الزيادة» ولو باع بتسعة إر 
يحنث» وإن كان البائع يريد الزيادة؛ لأنَّ لفظ التسعة مختلف عن العشرة» فلا يحنث 
بالغرض بلا تسيمة”. 


)١(‏ ردالمحتار ": ؟ ؟لاء وغيره. 
(۲) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 218١ :١‏ وغيره. 
(۳) رد المحتار 7: 4 4 /اء ورفع الانتقاض ودفع الاعتراض :١‏ 27174 وغيرهما. 


المطلب الثاني: صور تطبيقية على الحلف: 

١.يحمل‏ اللفظ على المعنى العرفيء ومن أمثلته: 

من حلف لا يدخل بيتاه فإِلّه لا يحنث بدخول الكعبة أو مسجد أو بيعة"» أو 
كنيسة؛ لأنَّ البيت عرفا يفهم منه ما جعل وهي للبيتوتة: أي النوم والسبات والقرار 
ليلا فلا يتبادر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبّيعة والكنيسة”. 

ومن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله منهدماً أو بعدما بني بيتاً آخرء فَإنَّه لا 
يحنث؛ لزوال اسم البيت؛ لزوال البناء» فإنَّه لا يبات فيه» حت لو بقي الحيطان وسقط 
السقف. يحنث؛ إذ يبات فيه”. 

ومن حلف لا يدخل هذه الدار, فإنَّهِ لا يحنث لو دخلها بعدما جُعلت مسجد 
أو حماماًء أو بستاناً؛ لأمَّها إرتبقٌ داراً أصلاً؛ لزوال الاسم إذ لا تسمئ داراً؛ لحدوث اسم 
آخر لها©. 

وت خلق لال هله انان فوفك وطاق اتی غل كان غار ذاه 
لا يحنث. ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث. أما لو أغلق الباب يكون داخاةٌ 

ومن حلف لا يأكل خبزاً فإته يحنث بأكل خبز الب والشعير» ولا يحنث بأكل 
خبز الأرز والذرة ببلدة لا يعتاد فيه©. 

ومن حلف لا يأكل الفاكهة, له يحنث بأكل التّفاح والمشمش والبطيخ والخوخ 
والسفرجل والإجاص والكمثرى؛ لأنََّا اسم لما يتفكه به. أي: يتنعم به قبل الطعام 


)١(‏ البيعة: موضع صلاة النصارئ» وجمعها البيع» وفي ديوان الأدب جعل كل واحد من الكنيسة والبيعة 
للنصارئ. ينظر: طلبة الطلبة ص47» وغيره. 

(؟) الهداية7: ۷١‏ المغرب ص1۸ ۲ء وغيرهم. 

(۳) ينظر: درر الحكام 5:7 5» وغيره. 

(5) الشرنبلالية ؟: ٠٤٥‏ وغيرها. 

. ١50 وشرح ملا مسكين ص‎ .»5 ٠ الوقاية ص4‎ )٥( 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص7١‏ 4» وغيره. 


وبعده» زيادة في المعتاد من الغذاء الأصلي. ويدخل فيه العنب» والرّمان والرّطبء فهي 
فاكهة نظراً للأضلء وعليه الفتوعئ*©» وآما الباسن متها: كالزبيب والتمر وحب الرمان 
والقثاء والخيار والفقوس والعجورء ليست بفاكهة. 

ون جلت لآ يأكل:لباء فاه لا حدث بأكله ستمكاء لاه لا عمل النسمتك 
استعمال اللحم» وبائع السمك لا يسمئ لامأ والعرف في اليمين معتبر, إلا أن يكون 
نو السمك» فحينئذ تعمل نيّته؛ لاله لحم من وجه". 

ومن حلف لا يأكل لحا يحنث بأكله كبداً” أو كرشاً أو لحم خنزير؛ لاله لحم 
حقيقة؛ فإنَّ نموه من الدم» ويستعمل استعمال اللحم*» وإن كان لحم الخنزير؛ اليمين 
قد تعقد للمنع من الحرام". 

ومن حلف لا يأكل شح فإنّه يحنث بأكله شحم البطن". 

ومن حلف لا يأكل لى أو شحء فلا يحنث بأكله ألية؛ لأنََّا ليست بلحم ولا 
شحم عرفاًء بل هي نوع ثالث". 


)١(‏ هذا عند الصاحبين والأئمة الثلاثة كته وقال أبو حنيفة ه: إنََّا ليست بفاكهة؛ لأنَّا ما قد يتغذئ اء 
فسقطت عن كال التفكه» فلا يتناو ها مطلق الفاكهة» ولأنّه كان في زمنه لا يعد منهاء وعد منها في زمنهما. 
ينظر: الدر المختار رد المحتار ۳: لالالا» والنتكت ۳: ۱۸۹ وغيرها. 

(۲) ينظر: المبسوط :211/5 وغيره. 

(۳) وعند الشافعى إذا حلف لا يأكل لما فأكل الكبد والطحال لريحنث؛ لأنّه لا يسمى لحاً. ينظر: النكت 
AY‏ 

(4) قال صاحب المحيط: هذا في عرف أهل الكوفة وني عرفنا لا يحنث؛ لأنََا لا تعد لسا ولا تستعمل 
استعمال اللحوم» وفي الشرنبلالية :0١ :١‏ هو الصحيح كم في البرهان. وفي الملتقئ :١‏ 309: المختار أنه لا 
يحنث بهما. قال صاحب مجمع الأنهر :١‏ 504: وهذا في عرفهم وأما في البلاد التي لا تباع مع اللحم فلا يحنث 
اعتبارا للعرف في كل بلدة في كل زمان فيكون الاختلاف اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان . 
وني الفتح: وعلل المفتي أن يفتي بها هو المعتاد في كل مصر وقع فيه الحلف. 

(5) ينظر: الهداية 2١77“ :١‏ وغيره. 

(5) هذا عند أبي حنيفة» وبه قال مالك والشافعي» وأمّا عند الصاحبين: يتناولٌ شح الظّهر » وشحم البطن: 
وهو ما كان مدوراً علل الكرش» أما ما بين المصارين ونحوه فيسمّئ شحم الأمعاء» وحكمه كشحم البطن. 
ينظر: حاشية الطحطاوي : ٠۲‏ ومجمع الأنهر ٥٥۹:1‏ . 

0 ينظر: شرح الوقاية ص .5١5‏ 


ومن حلف لا يأكل الشواء» فإنَّهِ حنث بأكله اللحم المشوي؛ للعرف بألّه يراد به 
اللحم المشوي عند الإطلاق» فلا يحنث بأكله من الباذنجان والجزر المشويانء إلا إذا 
نوی ذلك”". 

ومن حلف لا يأكل الطببخ. فإِنَه يحنث با طبخ على النار» وقال يعقوب باشا: 
«ينبغي أن يحنث بطبخ بلا لحم في هذا الزمان؛ لإطلاقهم عليه طبخاً عرفا*» وني عرف 
أي حنيفة كان لا يحنث إلا با طبخ باللحم. 

المحاضرة العاشرة: 

ومن حلف لا يفطر أو يتغدّى أو يتعشى أو يتسحّرء فيعتبر في حنثه وقت الفطور 
من طلوع الفجر إلى الظهرء والغداء من الظهر إلى الغروبء والعَشاء من الغروب إلى 
نصف الليلء والسّحور من منتصف الليل إلى الفجر” ويعتبر في حن أهل كل بلد 
عادتهم» وني عرف أبي حنيفة: يطلق العشاء من الظهر إلى نصف الليل. 

ومن حلف ليأنيئهُ غداً إن استطاعء فإنَّه يحنث إن لم يأنه بلا مانع كمرض أو 
سلطان؛ لأنَّ الاستطاعة تطلق في العرف علل سلامة الأسباب والآلات*. 

ومن حلف لا يسكن هذه الدَّار أو هذا البيت أو هذه المحلة؛ لا بذ من خروجه 
بأهله ومتاعه“ أجمع. حتى يحنث ببقاء شيء يسير”؛ لأنه يعن يناعن غ فا لو اتفل ووك 


)١(‏ ينظر: مجمع الأغبر :١‏ 2055 وغيره. 

(1) ينظر: مجمع الأغبر :١‏ 20755 وغيره. 

(۳) ينظر: شرح ملا مسكين ص48 2١‏ وغيره. 

(:) وإن قال: عنيت الاستطاعة الحقيقيّة» وهى القدرة الحقيقية التى يحدثها الله تعالى للعبد حال قصد 
اا الي كن اة الات والكلاك ولا قوق إلا ار لامعل تمد مان ل فا 
فتح باب العناية ۲ » وغيره. 

(5) وعند الشافعي: إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنية التحول برّ. ينظر: النكت 7: ١٠۱۸ء‏ وغيره. 
(5) اختلفت كلمة الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة: 

فذهب أصحاب المتون إلى الإفتاء بقول الإمام» وهو المذكور» قال صاحب البحر(٤:‏ ””7”7): وعليه الفتوئ؛ 
لاله أحوط. 

وذهب صاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكاني إل أن الفتوئ علل قول أبي يوسف» وهو أن الاعتبار بقل 
الأكثر. 


الأهل والمتاع أو أحدهماء فلا بد لتحقق اليرّ في يمينه من انتقالما معه» وهذا إذا كان 
الحالف مستقلاً بسكناه قائ علل عیاله» فإن كان سكناه تبعاً: كابن كبير ساكن مع أبيه» 
أو امرأة مع زوجهاء فخرج بنفسه وترك آهله وماله» وهي زوجها وماهاء لا يحنث". 

ون حلفت لا يكو امقر أو القرية فإ لا عسة اناه وده لذن لا يعد 
ساكناً في الذي انتقليظة عرفاً مع تركه الأهل والمتاع فيه". 

وق ملك له بر كل فاه ت ور قوت الشيارة أو الات لآن اهن ع 
يركية الناين عرفاء حون لو ركت دراجة هوائية أو نارية أو ظهر إنننان أو يعترا أو بقرة 
أو فيلا لا يحنث استحساناً إلا بالنيّة؛ لأن العرف خصصه بالركوب المعتاد» والمعتاد 
هو السيارة والباص» فيقيد به» وإن كانت الطائرة والسفينة تمن يركب أيضاً في الأسفار 
وبعض الأوقات. فلا يحنث بها إلا إذا نواه. 

ومن حلف لا لبس خُليا فإنَّه لا يحنث بابس خاتم فضّة”؛ لأن الفضة ليست 
خُلياً في حقه؛ للعرف» بخلاف الذهب» ويحنث بلبس خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ وإن م 
يرصع بحلّ من ذهب أو فضّة على المفتى به؛ لأن التحلي به علل الانفراد معتاد» والمعتبر 
في اليمين العرف لا الحقيقة» قال ¥ في وصف أهل الجنة : # لورت فيهكا مِنْ 
1 2 £ ر کے وک چ و و ا 5 - 
آساودر من ذهب ولولو و الحج: 4¥ ولانه حلي حقيقة» فإنه يتزين به» وقال ل 
والمستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان“. 


وذهب صاحب المداية ۲: ۷۸ والفتح5: ٠١١‏ والدر المختار: ٠۷۷‏ ورد المحتار!: ۷۷» ورمز الحقائق١:‏ 
۸ وشرح الوقاية ص١٠٠‏ إلى الإفتاء بقول محمد وهو أنَّ الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت من آلات 
الاستعمال. ينظر: مجمع الأخهر١:‏ 2007 وغيره. 

)١(‏ الشرنبلالية ؟: /81» وغيره. 

(۲) ينظر: درر الحكام 7: »٤۷‏ وغيره. 

() وعند الشافعي ه: إذا حلف الرّجل لا يلبس حلياً فلبس خاتاً حنث؛ لاله مصوغ يتزين بلبسه فأشبه 
إذا كان من الذهب. ينظر: التكت ص55١»‏ وغيره. 

(؟) ينظر: رد المحتار ۳: 2/077 وغيره. 


ومن حلف ليضربنَ زيداً أو ليكسونّه أو ليكلمئّه أو ليقبلته» أو ليدخلنَ عليه أو 
غيرها من الأفعال المختصة بالحياة» فإنَّ الحنث يتقيّد فيها بحال حياته» بخلاف الغسل 
فإنه لا يتقيد الحلف به بحالة الحياة» وكذا كل فعل شارك فيه الميت الحي: كالحمل 
واللمس وإلباس الثوب ونحو ذلك”". 

ومن حلف لا يضربهاء فإنَّهِ يحنث بمدّ شعرها أو خنقها أو عضها”؛ لأنَّ الضرب 
اسم لفعل مؤلى وقد تحقق". 

ون حلف لا يجدس على الأرض» فجلس على بساطء أو حصير فوقه. فَإنّ لا 
يحنث؛ لأنّهِ ار يجاس عل الأرض عرفا ويحنث إن جلس على الأرض وكان لباسه 
حائلاً بينها وبينه؛ لاله جلس علل الأرض ولباسه تبع له. 

ومن حلف لا يجلس على هذا السريرء فإنَّه يحنث إن جلس على بساط فوقه؛ لأنَّ 
الجلوس علل هذا السرير لا يعتاد بدون أن يجعل عليه بساط» فالجلوس علل البساط 
جلوس على السرير". 

ون حلف لا ينام على هذا الفراش» فإنه يحنث إن نام على قرام ذ أي سار ریه 
- فوقه» ولا يحنث إن جعل فوقه فراشاً آخر؛ لأنَّ القرام تبع للفراش ED‏ 
فان الشيء لا يتبع مثله» فالنائم علل فراش لا يعد عرفاً نائ على فراش آخرء والنائم على 
قرام فوق الفراش يعد نائاً عليه عرفاً". 

ومن حلف لا يشم ريحاناً فإته لايحنث إن شم ورداً أو ياسميناً؛ لألّه في العرف 
لا يطلق اسم الريحان علك الورد والياسمين» وإنَّا يطلق على ما ينبت من بزره ما لا 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص؛ ١‏ 4» وغيره. 

(؟) وعند الشافعي إذا حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها إريحنث؛ لاله لا يقع عليه اسم الضرب فأشبه 
الشتم. ينظر: النكت ۳: »١1457‏ وغيره. 

(۳) ينظر: التبيين7: »١5/‏ وشرح الوقاية ص7١‏ 5» وغيرهما. 

(4) ينظر: شرح الوقاية 514»: ودرر الحكام ۲: ٤‏ 20 وغيره. 

(5) ينظر: المصباح المنير ص ٠ ٠‏ 26 وغيره. 

() ينظر: شرح الوقاية ص۱۸ 5» وغيره. 


شجر له“. 

من حلف ليقضينٌ دينه قريباً فإِلّه لا يحنث إن قضاه قبل شهر؛ لأنَّ الشهر وما 
زاد عليه يعد في العرف بعيداً وما دونه يعد قريباً؛ ولذا يقال عند بعد العهد: ما لقيتك 

ومن قال لزوجته: إن ولدت فأنت طالقء فإِلّه يقع الطلاق بولادة ميت أيضاً؛ 
أن مطاف یھ رو الود ليت ا ولادة عاو 

ومن حلف لا يكدَّمُهُ فإنَّه يحنث إن كلّمه نائاً بشرط إيقاظه؛ لاله كلّمه 
فاس 

ومن حلف لا يتكلّم فاته لايحنث إن قرأ القرآن» أو سبّح» أو هلّلء أو كير ني 
الصَّلاةء أو خارجها"؛ لأنَّ هذه وإن كانت من الكلام لغدَّ لكن لا يسمّئ بمثل ذلك 
متكا عرفا فإنَ المتكلّم عرفا من يخاطب الناس ويتكلّم بها يخاطب به الناس» وكذلك 
لا يسمئ متكلاً شرعاً؛ بدليل أنه نمي في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة» وأبيحت 
هذه الأمور فيهاء وأبيحت هذه الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء 
ونحوها". 

المحاضرة الحادية عشر : 

؟. يحنث في الحلف على فعل تمتدٌ إن لم يتخلص منه حالاً» وعلى فعل لا 
يمتد» يحنث بمباشرته مرة أخرى؛ لأنَّ ما يصح امتداده: كالقعود والقيام» فلدوامه 
حكم الابتداء» وما لا یمتد» فليس لدوامه حكم فعله: كالدخول والخروج» وهذا کله 


)١(‏ ينظر: المبسوط 079:9 وغيره. 

(۲) ينظر: مجمع الأخبر١: 20/١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: عمدة الرعاية ۲: 27576 وغيره. 

(6) ينظر: تبيين الحقائق ۳: ١5‏ وغيره. 

(6) وهذا أيضاً عند الشافعية. ينظر: التنبيه ص٤١٠‏ والغرر البهية 0: 5 27١‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة :٤‏ 
٥‏ وحاشية البجيرمى ۳۳١:٤‏ غيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية وعمدة الرعاية ۲: 27717 وغيرهما. 


لو كان اليمين حال دوام الفعل وتلبسه فيه» ولو حلف قبل حصول الفعل فلا يحنث 
بالمكث. وإنَّا يحنث بإنشاء الفعل”» ومن أمثلته: 

من حلف لا يسكن هذه الدارء فأخذ بالانتقال من تلك الدار بعد حلفه بعدم 
المساكنة بلا مكث. فإنَّه لا يحنث” ولو مكث ساعة يحنث. 

ومن حلف أن لا يلبس الثوب. وهو لابسه» أو لا يركب السيارة» وهو راكبهاء 
فأخدّ ني التزع والتّزول بلا مكث. فإنّه لا يحنث؛ لأنَّ دوام الركوب واللبس والسكن 
كالانشات ولا الجن التقنت لل و فرك ا ان ارف عليه فاة د 
من زمان يقدر فيه عاك تحصيل الب فهو مستثنئ بالضرورة» فلو لزم الحنث بذلك 
القدر لزم تكليف ما لا يطاق. 

ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء فقعد أو اضطجع فيهاء انه لا يحنث 
به إلا أن يخرج تم يدخل فيها"؛ لأنَ الدخول هو الانتقال من الخارج إلى الداخلء فلا 
قنك بالكك:ولآن التاق التكدن والليس وال كرب يظلق عليه الساكن واللايسن 
والراكب» والمكث في البيت لا يطلق عليه الداخل؛ فلذا لا يحنث بالمكث في مسألة 
الدخول» ويحنث بالمكث في الركوب ونحوه. 

“".يحنث بالحلف على الفعل إن فعله بنفسه أو أمر غيره بفعله له» ومن 
أمثلته: 

من حلف لا يخرج أو لا يدخلء فإن خرج أو دخل بأمره» سواء كان بفعله أو أمر 
غيره أن يحمله ويخرجه أو يدخلهء فإنَّه يحنث؛ لأنَّ فعل المأمور مضاف إلى الآمر» فتحقّق 
منه الخروج. 

وإن خرج أو دخل مكرهاًء فإَّهِ لا يحنث. والمراد بالإخراج أو الإدخال مكرهاً 
أن حمل ور جه أو يدحله كارها لذلك لا الأكراه المعرؤف» زهو أن يوعد جتن 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار ": ۰ وغ رهما 
(۲) وعند زُقَرَ ضيه يحدث؛ لو جود السكنى» وإن قل. 
(۳) وعند الشافعي 5ه: لا يحنث في أحد القولين. ينظر: النكت ”7: 185» وغيره. 
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يفعل؛ فإنَّهِ إذا تواعده فخرج أو دخل بنفسه» حنث؛ لا عرف أن الإكراه لا يعدم 
الفعل". 

وإن خرج أو دخل محمولاً بلا أمره» راضياًء فَإنّه لا يحنث؛ لأنَّ الفعل إر ينتقل 
إليه لعدم الأمرء ولو كان راضياً بالخروج أو:الدخول 4 لان الانتقال بكرن الا لا 
بمجرد الخروج أو الدخول”. 

4 .المعتر قصد الحالف عند الفعل لا بعده؛ ومن أمثلته: 

من حلف لا يخرج إلا إلى جنازة» فخرجَ قاصداً الخروج إلى الجنازة عند انفصاله 
من ات كازة راء ملاس :مها أو له أ و كه ل لآم رخن ف لا مضق ؛ لان الم 
هو الخروج علل قصد الجنازة» والخروج هو الانفصال من داخل إلى خارج» ولا يلزم 
فيه الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليها”. 

ومن حلف لا أذهب إلى مكةء فحكمه كقوله: لا يخرج إلى مكة في الأصح"؛ لأنَّ 
الذهاب عبارة عن مجرد الزوال والانتقال» ولا يشترط فيه الوصولء قال غَلله: ۾ وَقَالَ 
لی اهب ل مق سَيَبَدِينِ ل * الصافات: ۹۹4: أي متوّجَة إليه» وأما الوصول فليس في 
وسعه. 

ومن حلف لا يخرج إلى مكّة» فخرج يريدها ورجع» فإته يحنث؛ لأنَّ الخروج إلى 
مكّة قد تحقق» لوجود الخروج عن قصد إلى مكة» وهو الشرط؛ إذ الخروج هو 
الانفصال من الداخل إلى الخارج”. 


)١(‏ فتح القدير 2٠١:9‏ وغيره. 

(۲) درر الحكام 7: »٤۷‏ وغيره. 

(۳) ينظر: فتح باب العناية ۲: 79 5» وغيره. 

)٤(‏ وهو ما قاله صاحب المداية ؟: ۷۸» ومشى عليه أصحاب المتون» وصاحب الوقاية ص١٠4»‏ والكنز 
ص ١لاء‏ والتنوير ۳: ۸۰. 

وقال بعضهم: هو مثل لا يأتي» فيشترط فيه الوصول» وصححه قاضي خان في فتاواه» وصاحب الخلاصة. 
ينظر: رد المحتار ۳: »8٠١‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: الهداية ؟: ۷۸ وغيره. 


ومن حلف لا يأني مكةء فلا يحنث" إن خرج قاصداً ها ما لم يدخلهاء فإنَّه يحنث 
حينذٍ؛ لان الإتيان وهو الوصول إليها هو الشرط لتحقق الحنث. 

ومن حلف ليان مت ولم يأنهاء لا يحنث إلا في آخر حياته؛ لأنّه حينئلٍ يتحقق 
عدم الإتيان؛ لذن ال قبل الموت مرجوء فالحالف ما دام حياً مرجوٌ وجود البرّء وهو 
الفا قله كدف فان فد هار افرط ال رقن قر ل ادك وهر تك الان 
فيحنث في آخر جزء من أجزاء حياته". 

٥.المعتبر‏ في: «إلا بإذنه»: أي ملصقاً بإذنه» وفي: «إلا إن أَذْنَّ): أي حتى 
يأذن» وفي: «والله لا أفعل كذا»: أي لا يفعل أبداً وفي: «والله لأفعل كذا»: 
أي يفعل مرة واحدة» ومن أمثلته: 

من حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فيشترط للب أن تأخذ لكل خروج إذن؛ لأنَّ 
اقفو لاخر و راا و 
الباء للإلصاق» فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين» وصار شرطاً 
للحنث» والحيلة في ذلك أن يقول لا: كلا أردت الخروج فقد أذنت لك". 

ومن حلف لا يخرج إلا إن أَذنء فلا يحنث إن حصل له إذن واحد؛ إذ لا يشترط 
لكل خروج إذن؛ لأ «إلاَ إن»؛ للغاية» مثل: إلى أن؛ فإذا أن مرّةٌ انتهت ال حرمة*. 

ومن حلف أن لا يكلم فلاناً إلا أن يقدم زيد فإنَّهِ يحنث إن كلمه قبل قدومه 
ولا يحنث إن كلمه بعد قدومه؛ لأنَّ «إلا أن»؛ للغاية كحيَّى؛ ولأنَّ الاستثناء وإن كان 
هو الأصل فيهاء إلا أئَبا تستعار للشرط والغاية عند تعذّره؛ لمناسبة بينهماء وهي أنَّ 
حكم كل واحدٍ من الاستثناء والشرط والغاية يخالف ما بعده*. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص »5١١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: البناية ۲۱۸:٩‏ وغيره. 

(۳) فإن قال ذلك ثم نهاهاء إريعمل نميه عند أبي يوسف» خلافاً لحمد. ينظر: رمز الحقائق :١‏ 49 0. 
)٤(‏ ينظر: رد المحتار ۳: ۷٦٤‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: البحر الرائق 5: "٠٤‏ ورد المحتار ۳: 96لاء وغيرهما. 


ومن حلف قائلاً: والله لا أفعل كذاء فإلّه يجب أن لا يفعله أبداً؛ لأنّه في المعنى 
نكرة في سياق النفي» والنكرة تعم في النفي» فيكون واقعاً على الأبد؛ ولأنَّ قوله: «لا»؛ 
في العرف سلب لقوله: «أفعل). 

ومن حلف والله لأفعل كذاء فإنَّه يقع على مرّة؛ لأنَّه نكرة في سياق الإثبات» 
والنكرة في الإثبات تخصء فيبرٌ بفعله مرّة واحدة". 
المحاضرة الثانية عشر : 

”.إن هُجر المعنى الحقيقى للفظ ينصرف اليمين للمجاز منه؛ لأنَّهِ متى 
عق شاف ها قري ابد عدف و حار ا ا 
ا لار ون كانت اله فة م حي هل اف وان كانت له 
حقيقة مستعملة ومجاز متعارف» يحمل على الحقيقة". ومن أمثلته: 

من حلف لا يأكل من هذه التّخلة فإنَهِ يحنث بأكله من ثمرهاء وكذا دبسها غير 
البو لان العنن. الحقيقي جور خا ولا أضاف اليم إل ما لا يؤكل: 
فينصرف إل ما يخرج منها بلا صنع أحد تجوّزاً باسم السبب» وهو النخلة في المسبب» 
وهو الخارج؛ لأا سبب فيه» لکن شرط أن لا پت يتر بصفة حادثة". 

ومن حلف لا يأكل هذه الحنطة فان أكلها قضياً غير نين" حنث» وإن أكل من 
خيزها أو ذقيقها أراسويفها اعدف لأن فة اك أن من الخبار العاف 
وبيانه: أن هذا الكلام له حقيقة مستعملة له» فاا ول فض ومو وکا 


(۱) ينظر: درر الحكام ۲: ٠٥ ٤‏ وشرح الوقاية ص۱۸٤»‏ وغيرهما. 

(۲) وعندهما: يحمل علل المجاز المتعارف. ينظر: مجمع الأنهر :١‏ 2075 وغيره. 

(۳) ينظر: مجمع الأخهر :١‏ 2001-5057 وغيره. 

(4) ولو أكلها نيئة إر يحنث» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان E‏ 
(5) هذا في قول أبي حنيفة» وهو قول مالك والشافعي» وقال أبو يوسف: يحنث بأكل الخبز منه ولا يحنث 
بال وفرعي ت يناه لآن المجاز المتعارف أو ها . وإِلَّا وضع المسألة في الحنطة المعينة؛ لاله 
إذا عقد يمينه علل أكل حنطة لا بعينها ينبغي أن يكون الجواب علل قول أبي حنيفة كالجواب عندهما. ينظر: 
العناية 6: 118 وحاشية التبيين ۳: ١٠ء‏ والهدايةة: ٠١١‏ ومجمع الأخهر :١‏ ٠ه‏ وغيرها. 


وهريسة ومقلية"» فالحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف» فصار كمّن حلف لا 
يأكل من هذه البيضة فأكل من فرخهاء أو حلف لا يأكل من هذه البقرة أو الشاة فأكل 
لبنها أو سمنها أو زبدها”. 

ومن حلف لا يأكل هذا الدَّقيق ‏ أي الطحین ‏ فإنّه لا يحنث لو استفه كا هو 
على الصحيح”» ويحنث بأكل ما يتخذ منه: كالخبز" والحلوى ونحوهما؛ لأنَّ المعنن 
الحقيقيّ مهجور؛ لأنَّ عينه غير مأكولء بخلاف الحنطة» فينصرف إلى ما يتخذ منه 
لتعين المجاز©. 

۷. متى عقد يمينه على عين بوصف. يدعو ذلك الوصف إلى اليمين» 
ينقد اليمين بنقاء ذلك الوضقف» ومن اة 

من حلف لا يأكل من هذا الطلع شيئ فإنّه لا يحنث بأكله منه بعد ما صار 
سر آ؛ لأنّ الطلع عينه مأكول» ومتى عقد يمينه علل أكل ما تؤكل عينه لا ينصرف 
يمينه إلى ما يكون منه» ثم البّسر ليس من جنس الطلع» حتى جاز بيع البّسر بالطلع 
کا 

ر خف ل ياكل :مو هذا ال فلا نک بأكلة مه بعد ها ضار زط لان 
لر ا و حنين ا اا ميقع 
من تناول البسر» ولا يمتنع من تناول الرطب. 


.١70 :١ أي: توضع جافة في القدر ثم تؤكل قض). فتح القدير‎ )١( 

(0) ينظر: التبيين ۳: ۲۹ء وفتح القدير 2١175 :١‏ ومجمع الأغبر ٠٦١ :١‏ وغيرها. 

(۳) احتراز عن قول بعض المشايخ أله يحنث بالسف. وبه قال الشافعي ومالك #د؛ لأنّهِ أكل الدقيق حقيقة. 
مجمع الأخبر ٠٦١ :١‏ والنكت 7: 21857 وغيرها. 1 

(4) وعند الشافعي #: إذا خبز الدقيق المحلوف علل أكله فأكله إر يحنث؛ لأنّه زال اسم المحلوف عليه. 
ينظر: النتكت ۳: ۱۸۷» وغيره. 

)٥(‏ ينظر: شرح الوقاية ص7١‏ 5» ومجمع الأنبر :١‏ 050) وغيرهما. 

(5) البّسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست» وهي: طلع» ثم خلال» ثم بلح ثم بُسرء ثم 
رطب ثم تمر. ينظر: الصحاح١:‏ 47» وغيره. 


ومن حلف لا يأكل من هذا الرُطبء فأكله بعد ما صار مرا لم يحنث؛ لأنَّ صفة 
الرطوبة داعية إلى اليمين» فقد يمتنع الإنسان من تناول الرطب دون التمر. 

ومن حلف لا يكلم هذا الشاب» فكلمه بعدما شاخ» يحنث؛ لأنَّ صفة الشباب 
ليست بداعية إلى اليمين. 

وق تعلق لا بال مق هذا الككلن فاكله بعد “نا كن متك ان اة 
المذكورة ليست بداعية إلى اليمين. 

ومن حلف لا يأكل من هذا اللبن فشربه» أو حلف لا يشربهء فأكله لم يحنث. 
وأكل اللبن بأن يضع فيه الخبز» وشربه أن يشربه کا هو. 

ومن حلف لا يشرب من هذا اللبن» فتناول شيئاً ما يصنع منه: كالجبن والرائب 
وغيره» ل يحنث؛ لأنَّ عينه مأكول» وقد عقد اليمين عليه. 

ومن حلف لا يذوق من هذا الخمرء فذاقه بعدما صار خلا لم يحنث". 

ومن حلف لا يكلَّمُ امرأته هذه أو امرأة فلان هذه. أو صديق فلان هذاء أو لا 
يدخل دار فلان هذه فاه يحنث" بالكلام والدخول بعد زوال الزوجية والصداقة 
والملك؛ لأَنَّ هذه الآشياء يمكن أن بجر لذاتهاء فإذا كانت الذَّات معتبرة» كان 
الوصف وهو كونه مضافاً إلى فلان في الحاضر لغواً للإشارة» لا سيا إذا لر كان داعياً إلى 

ومن حلف لا يكلّم صاحب هذا الوب فباعه فإنَّه يحنث إن كلمه؛ لأنَّ الإضافة 
للتعريف» والوصف لغو إذا لريكن باعثاً على اليمين» ومن المعلوم أن الإنسان لا يعادئ 
بمعنی كونه مالكاً لثوب خاصٌء فصار كأنّه قال: لا أكلّم هذا الرجلء فتعلّقت يميئُ 
بذاته» ولذا لو كلّم المشتري لذلك الثوب لريحنث؛ وإن صار صاحب ذلك الثوب©. 


)١(‏ ينظر: المسائل السابقة: المبسوط ۸: ١1١‏ » وغيره. 

(۲) ومثله عند الشافعى #ك. ينظر: النكت ۳: »١1/8١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ومنتهئن النقاية ص471-477» وغيرهما. 
() ينظر: شرح والوقاية وعمدة الرعاية ۲٦١:۲‏ وغيرهما. 


المحاضرة الثالثة عشر: 

8.تعتبر النية في الملفوظ لا في المقتضى» ومن أمثلته: 

من حلف إن لبستء أو أكلت. أو شربت» ونوى عيناًء ل يصدق أصلاً؛ بأن قال: 
نويت الخبز أو اللحم أو نحوه لا يصدق قضاءً ولا ديانة؛ لأنَّ النية تعمل في الملفوظ؛ 
لأنَّا لتعيين المحتمل» والثوب والطعام ونحوه غير مذكور تنصيصاً؛ لأنَ المنفي ماهية 
اللبس مثا ولا دلالة له علل الثوب إلا اقتضاءً» والمقتضئ لا عموم له» فلا يحتمل 
الخصوص. فَلَّغْت نية التخصيص". 

ومن حلف إن لبست ثوباًء أو أكلت طعاماً أو شربت شراباً ونوى ثوباً معيناًء 
أو طفانا فحنا أو اا معدا فا ی د لا ا لأن ا هام كيل 
التخصيص. ولكن نيّة التخصيص خلاف الظاهرء فلا يصدق في القضاء". 

٩.تعتبر‏ الحقيقة الشرعية في الألفاظ الشرعية» ومن أمثلته: 

من حلف لا يصوم» فإنَّه يحنث بصوم ساعة بنيّة؛ سواء أتمّ صومه أو أفطر؛ 
لوجود شرطه» وهو الصوم الشرعي؛ إذ هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب» 
وقد وجد تمام حقيقته؛ ولأنَّ الَّرع قد أطلق الصوم عل ما دون اليوم في قوله غَلله: 
إن نما ام إلى أل البقرة: 21417 ويشترط النية؛ لألّه لو إرينو الصوم وأمسك بلا 
نيّةء فإنَّه لايسمّئ صائاً لاشرعاً ولاعرفاء فلا يحنث". 

ومن حلف لا يصوم يوماً أو صوماً فاته يحنث بتمام يوم؛ لاله يراد به الصوم 
التام؛ لأنّه لضم يوماً كان صريحاً في تقدير المدّة» وني ضمّ صوماً أكد الصوم» فينصرف 
إلى الكامل» وهو الصوم المعتبر شرعاً». 


:۲ وعن أبي يوسف #د: أنه يُصدق ديانة» وهو قول الشافعي #5 وبه أخذ ال جصاص #ه. ينظر: الهداية‎ )١( 
1 والتبيين ۳: ١۱۳۱ء وشرح الوقاية ص7١ 4» وغيرهما.‎ ۲ 

)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص٦١٤‏ ودرر الحكام ۲: :5١‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ومنتهئ النقاية ص4١‏ 4» وغيرهما. 

)٤(‏ ينظر: فتح باب العناية؟: 7/17 وغيره. 


ومن حلف لا يصلي» فإنه يحنث بصلاة ركعة» ويكون تام الركعة بنفس السجود 
لذ بالقعدةة لن الأركان ال ةة هي القراءة والقيام والركوع والسجود» والقعدة 
ركن زائد وجب للختم» فلا يعتبر في الحنث. ولا يحنث بها هو دون الركعة؛ لأنَّ الصلاة 
عبارة عن أفعال مختلفة» فما إر يأت بها لا تسمّى صلاة» بخلاف الصوم» فإنّه ركن 
واحد”". 

ومن حلف لا يصلي صلاة فإنَّه يحنث بصلاة شفع» ولا يحنث با أقل من الشفع؛ 
لأنّه لا زاد لفظ صلاة» مل على الكاملء والكامل من الصلاة هو الشفع؛ وما دون 
ذلك صلاة بتيراء". 

١٠.الاستعانة‏ بالمعاني اللغوية لتفسير الكلام» ومن أمثلته: 

من حلف لا يكلَّمه إلا بإذنه. فإنَّه يحنث بكلامه معه إن أذن ول يعلم بالإذن؛ لاله 
كلّمه قبل أن يعلم بالإذن؛ لأنَّ الإذن مشتق من الأذان: وهو الإعلام؛ أو من وقوع 
الإذن» قال غَلله: | وان صم اه وولو )4 التوبة: "ا کا يتحقق إلا بعد العلم» 
فإن أَذِنَ ول ریعلم فهذا لا يكون إذنا". 

ومن حلف بقوله لامرأته: أنت طالق يوم أكلّم فلانا إن يحنث إن كلّمه في الليل 
والنهار؛ لأنَّ لفظ اليوم وإن كان حقيقة في النهار خاصّة؛ لكنّه إذا قن بفعل غير متد 
تراه سيطلق الهو ]ذا توما النها قحف عت لكان ستول فيه أرما 

ومن حلف لا يُكلّم فلاناً ليلا فإنّه يحنث إن كلّمه في الليل فحسب» ولا يحنث 
إذ كلس هارأ لأ E‏ ا الرقك» سواء فرت فطل 


ممت أو بغر متد“. 


)١(‏ تبيين احقائق وحاشيته ۳: ۱٥٤‏ وغيرهما. 

(۲) تبيين الحقائق وحاشيته ": 4 وغيرهما. 

(۳) وعند أبي يوسف 5ه والشافعي 5ه لا يحنثُ؛ لأنَّ الإذنَ هر الإطلاق: أي إجازة وإباحة وهو يتم بالإذن 
كالرضا. ينظر: عمدة الرعاية ؟:577,» والدر المختار ۳: 47/اء والتبيين ۳: 175» والنكت ۳: .7١17‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح الوقاية وعمدة الرعاية ۲: »۲٦۷‏ وغيرهما. 


ومن حلفّ لا أكلمه الحينَ أو الزمان» أو حيناً أو زمانا أو لأصومنّ الحين» أو 
حيئاًء أو الزمان» أو زماناء فان نوی بكل منهه| معدفاً كان أو منكراً مقداراً معيّنا 
صحّت نيته» وَصُدِّق في قوله؛ لأنَّ الحين والزمان موضوع للقدر المشترك بين القليل 
والكثير» فِيُصدّق فيا يحمل كلامه عليه» وإن لم تكن له نيّة» فهما يحملان على سنّة أشهرء 
يعتبر ذلك من وقت اليمين"؛ لأن الحين قد يطلق عل ساعة؛ كقوله غلا : + هَمْبْحَنَ أله 
جن تسوت وَين صخو (00 £ الروم: ٠١‏ وعلل أربعين سنة» كا قالوا في تفسير قوله 
غَليه: + DS‏ ب الور ا ا امن 


كي 0 


ذه في تفسير قوله ج: ۾ ڙن أَكُلَهَا ین يِن ديما 4 إبراهيم: ۲٠‏ إلا مدّة ما بين 
أن يخر الطلعٌ إلى أن يصير رُطباًء فعند عدم النيّة ينصرف إليه؛ لاله الوسط". 

ومن حلف لا أكلمه الدهرء معرفاً فإنّه يحنث إن كلّمه للأبد: أي طوال العمر؛ 
ين لكك سدينا براقي اليك سوا 

ومن حلف لا يُكلمه أَيَاما فإنّه يحنث إن كلمه في أقلّ من ثلاثة أيّام؛ لاله أقل 
الجمع ما إر يوصف بالكثرة» والأقل متيقن» فيحمل الكلام عليه ما إر يصرف عنه 
صارف. 

ومن حلف لا يكلمه أيام كثيرة, أو الأيام أو الشهور أو السنون. فإته يحنث إن 
كلمه في أقل من عشرة؛ لألّه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع» فإنَّ التمييز بعد عشرة يكون 
مق فو اد قر رونا 


)١(‏ وعند الشافعي: إذا حلف لا يكلمه حيناً أو زماناً أو دهراً بر بأدنى مدة؛ لاله يقع على القليل والكثير. 
ينظر: النکت ۳: »١19‏ وغيره. 

(۲) ينظر: المداية ٤ :١‏ ١٠ء‏ وفتح القدير 4: ١١٠٠ء‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: الحداية وفتح القدير ° : 155» وغيرهما. 


(5) وعندهما الأيام: علل أيام الأسبوع. وفي الشهور: عاك اثني عشر شهراً؛ لأنَّ اللام للمعهود . ينظر: تبيين 
الحقائق 0: ١151‏ ودرر الحكام ۲: »٥۹‏ وغيرهما. 


ومن قالت امرأته: تزوجت عل فقال: کل امرأة لي طالق» تطلق امرأتهى وتصح 
نة غيرها ديانة؛ لأنّه قال هذا الكلام إرضاءً هاء فيكون المراد غيرها لا هي» لكن هذا 
خلاف الظاهر؛ لأنَّ «كل» كلمة العموم» فلا يصدّق قضاء". 

١.يسقط‏ الحنث على تصرّف إن وکل غيره به وكانت الحقوقٌ ترجع 
للوكيل؛ ولا يسقط الحنث إن كانت الحقوق ترجع للموكّلء والضابط في 
رجوع الحقوف: أنَّ كل عقد يضيفه الوكيل إلى الموكّلء ترجع حقوقه إلى الموكّل» وكل 
عقد يضيفه إلى نفسه ولا يحتاج فيه إلى ذكر الموكّل ترجع حقوقه إلى الوكيل”. ومن 
أمثلته: 

ان خلفؤفل انمرح كقوله: والله لا أنزوج ‏ أو الطّلاق”, أو الخلعء أو 
العتق. أو الكتابة. أو الصلح عن دم عمد أو الهبة» أو الصّدقة, أو القرض. أو الإيداع. 
أو الإعارة» أو الذّبح أو ا ال أو فف أو الا اوا اط أو اة أن 
الحمل فَإنّه حنث بفعل من وكله أو مره بها؛ لأن الفعل ينتقل إل الآمرء لأن الوكيل في 
هذه العقود سفير حض» حتى أنَّ ا حقوق ترجع إل الام كان الآمر فعل بشسة: 

وإن قال الحالف في التزوج والطلاق ونحوها: نويت أن لا أفعل بنة بنفسي» صُدَّقَ 
ديانة لا قضاءً» وفي ضرب العبد وذبح الشاة» لو نوئ أن لا يلي ذلك E‏ 
قينا وا 

ومن حلف على البيع» والشراء» والهبة بعوض. والسَّلَم والإقالة» والإجارة 
اسان وا وة و اة ا لاعف بقعا وله ا لآن العقد تونن 
الوكيل» حتئ أن الحقوق: كتسليم الثمن والمبيع ترجع إليه ور يصدر من الموكّلء فلا 


* ٠ے‎ 


0 


() ينظر: شرح الوقاية ص٦ »٤۲‏ وفتح باب العناية ۲: »۲۹١‏ وغيرهما. 

(7) ينظر: شرح ابن ملك ق15١/‏ أ» وغيره. 

(۳) وعند الشافعي: إذا حلف لا يتزوج أو لا يطلق فوكل فيه إريحنث؛ لأنّه حلف علل فعله فلم يحنث بفعل 
غيره. ينظر: النکت ۳: ۱۹۳» وغيره. 


مناقشة الفصل الأول: 
أولا : وذ ضح المقصود ما يلي: 
صلاحية 0 الحنث, الاستثناء في اليمين» اليمين الغموسء عمر الله أيم الله 
كقّارة اليسارء العام جص ولا يُزاد. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 
.١‏ عرف اليمين اصطلاحاً بعدة تعريفات منها: تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق» وضح 
المراد بذكر الله والتعليق. 
5 عدّد أدلة مشّروعية اليمين من الكتاب والسنة والإجماع. 
۳. بيّن حكم ما يتلفظ به عامّة النّاس في بداية كلامهم من لفظ الجلالة بطريق العامية 

من غير قصبد. 

.٤‏ يشترط للمحلوف عليه شرط واحد» وضحه مع التمثيل. 

0. يشترط في الاستثناء باليمين كي يمنع من انعقاد اليمين شرط واحد» وضحه 

. الأصل في اليمين الإباحة» وضح ذلك مع الاستدلال. 

. اليمين المنعقدة في وجوب الحفظ عل أربعة أنواع» اذكرها. 

تعد صيغة النذر من ألفاظ اليمين» وضح ذلك. 

. اذكر بعض الألفاظ التي لا تصلح أن تكون يميناء مع ذكر سبب عدم صلاحيتها 

.٠‏ الأصل: أن يعتبر في الحلف نية المستحلف» لكن يترك هذا الاعتبار إن كان 
الحالف مظلوماًء وضح ذلك. 

.١١‏ هل يجوز في كفارة اليمين ما يلي: الإطعام لعشرة مساكين تحقيقاً أو تقديرا 
إخراج قيمة الإطعام والكساء التكفير قبل الحنث؛ وضح ذلك مع التمثيل. 

۲. من القواعد التي بنيت عليها الأيمان: أنَّا مبنيّة علل الألفاظ لا عل الأغراض» 
وأنّه بحنث في الحلف عل فعل مد إن لر يتخلص منه حالاً وعلل فعل لا يمتد يحنث 
نعباشرتهمرة خر وسقط انت خلا + فد ف إن وك غترورية CRS‏ 
ترجع للوكيل ولا يسقط إن كانت الحقوق ترجع للموكّل» وضح المقصود من هذه 
القواعد. مع التمثيل عليها. 

ثالثاً: بن الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 


مف > < ها 


_ 
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. صب ميز حلف أن يصوم ثلاثة أيام. 

. رجل حلف مُكرّهاً أن لاايصلي. 

. رجل حلف أن لا يعمل شيئاً وفعله وهو مغ عليه. 

. حلف رجل فقال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس اليوم» وليس في الكأس ماء. 
. رجل حلف: ليقضين فلاناً دينه غدأ» وفلان قد مات ولا علم له. 

. قال شخص لآخر: قل بالله» فقال: مثله» ثُمّ قال: لتأتين يوم الجمعة» فقال الرجل 


مثله» فلم يأت. 


. قال: علي ا حرام لا ألبس هذا الثوب. 
. قال: وعهد الله لأطوفن حول الكعبة. 


قال: إن سرقت فأنا بريء من النبي والقرآن. 


. قال: والنبى ما فعلت كذا. 

. قال: والله والرحمن لا أكل من هذا الطعام؛ ثم أكل. 

. كر عن يمينه بإطعام المساكين وفيهم صبىٌّ فطيمٌ. 

1 امرأة معسرة تريد أن تكفر عن يمينها بالصوم» لكن منعها زوجها. 

. أعطئ كفازة يمبتة لولده معتقدا آنه مصرف. 

' صام ثلاثة أيام عد كا البمين ناسياً أنه يملك المال الكاني للإطعام أو الكسوة. 
. حلف فقال: والله لا أضع قدمي في دار حمد» ثم وضع قدمه وإريدخل. 
. حلف لا يشتري لابنه شيئاً بقرش» ثم اشتری له شيئأ بدينار. 

. حلف لا يدخل بيتأء ثم دخل الكعبة المشرفة. 

. حلف لا يأكل لح ثم أكل سمكاً. 

. حلف أن يزوره غداً إن استطاع» وار یزره بلا مانع من مرض أو غيره. 

. حلف لا يضرب زوجته ثم خنقها وعضها. 

. حلف لا يتكلم ثم قرأ القرآن وسبح وهلل وكبر. 

. حلف لا يدخل هذه الدار وهو جالس فيهاء فقعد واضطجع فيها. 

. حلف فقال: والله لا أذهب إلى مكة فتوجه إليها. 

. حلف لا يأكل من هذا الطحين ثم استفه. 

. قال لزوجته: أنت طالق يوم أكلّم فلاناً. 


رابعاً: ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
١‏ التعليق ليس:ييمين في وضع اللغة. 
. اليمين: يطلق على الحلف بالله والتعليق» والقسم: يطلق عل الحلف بالله تعالى فقط. 
. ينعقد يمين الكافر. 
. كثرة الحلف» وهو ضرت من ال جرأة علن الله تعالى» وابتذال لاسمه. 
. عدد أنواع اليمين بغير الله خلا مع بيان حكمها. 
1. لا ينعقد اليمين بالآباء» والأنبياء» والصوم» والصلاة» والكعبة. 
۷. حكم اليمين الغموس: استحقاق الإثم لفاعلهاء وتجب فيها الكمارة. 
۸. اليمين العّموس واللغوٌ لا يتصوّر في غير اليمينٍ بالله تعلل. 
3 وقع خلاف كبير بين العلماء في مسألة الاستثناء في اليمين. 
.٠‏ من آلفاظ اليمين: أقسم» وأحلف» وأشهد, وإن إريقل بالله. 
.١‏ الوقت المعتير في الفقر واليسار في كفارة اليمين: هو عند وقت الحنث لا التكفير. 
. يجوز صرف كفارة البمين إل فقراء أهل الذمة؛ ولا يجوز إن فقراء أهل الحرب. 
٠‏ . يصح التكفير قبل الحنثء إذا كان بالمال فقط. 
4. لو قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق» يحنث إن خرجت فوراً 


4 = هه 
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خامساً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ ركن اليمين: هو اللفظ الذي يستعمل في ملا تناس بويعو ل e‏ 


۳. من قال: إن فعلت كذا فأنا كافر» فإن كان عالاً أنه يمين ما سي إن كان ا 
أوعنذة أنه يكفر املاق الكمومن أو بمباشرة الشرط في المستقيل 0 

CI u تنقسم كقّارة اليمين إلل:‎ .٤ 

فيغد لمان ا AT‏ 


أهداف الفصل الثاني: 

يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً علل: 

أولاً: الأهداف المعرفية: 

أن د تعفن او ل و اطا وك أدلة جر وع ين الات وال 

والإجماع. 

. أن يَييّن حكم النذر بقسميه المعلق والمنجز. 

. أن يوضح ركن النذر ويعدد شروطه. 

. أن يبيّن الأحكام المتعلقة بالوفاء بالنذر» ويحدد وقت ثبوته. 

. أن يذكر الأحكام المتعلقة بوفاء نذر الميت. 

. أن يبن مَصرف النذر وحكم أكل الناذر منه. 

. أن يفسّر النذر المبهم» ويبيّن حكم المسائل المفرعة عليه. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 

أن يستحضر صور تطبيقية للنذر» ويجيد التمييز بينها وتصنيفها من حيث الحكم. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 

. أن يتحذر من النذر في معصية الله. 


. أن يَرغب في النذر في طاعة الله. 


۳. أن حرص علل الوفاء بالنذر في وقت ثبوته. 


المبحث الأول 
النذر وأحكامه 
المحاضرة الرابعة عشر : 
المطلب الأول: تعريف النذر» ومشروعيته: 
ألا تغريقه: 
لغةٌ: النذور جمع النذرء وجذره النون والذال والراء» كلمة تدل علن تخويف أو 
توف وتَدَرَ عل نفسه» ويَنْذِرٌ وينذر تذّراً: آوجبه”: أي توجب علل نفسك ما ليس 
بواجب لحدوث أمرء يقال: نذرت لله أمراء قال غل: إن تَدَرْتُ ليم صَوْمًا 4# مريم: 
A)‏ 
واصطلاحاً: او ات نو عل ی رات و 
وسيأتي شرح وتوضيح مفردات هذا التعريف عند الاطلاع علل شروط النذر. 
ثانياً: مشر وعیته: 
ثبتت مشروعية النذر بالكتاب» والسنةء والإجماع: 
١.القرآن:‏ قال الله غَل: # وَوَفأْ بهد أَلَهِ إا عهَدثُمٌ £ النحل: »4١‏ والتّاذر 
معاهد لله لل بنذره» فعليه الوفاء بذلك» وقد ذم الله غلا قوماً تركوا الوفاء بالنذر فقال 
غَللة: ا # ونم من عمد َه ليت ءَاتَنا من َضَلِو لَص وَلمَكونَ ين اسلج © )* 
التوبة: 07 ونا يُذم المرء بترك الواجبء وَمَدَحَ قوماً لوفائهم بالنذر» فقال خَلل: # يوون 
رماو وماکان عَم ستليا © الإنسان: 00". 
۲.السنة: وفيها أحاديث كثيرة ستأتي في| بعد منها: قال كل: من نذر أن يطيع الله 


. ٤١٤:٥ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: الكليات للكفوي ص7١4.‏ والقاموس 7: .١50‏ 

(۳) في مفردات القرآن ص8 ٠‏ 5. 

(5) أماما يجب في الفعل هو الشروع بالنفل. 

( 5) وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 7: 44 : التزام المكلف شيئاً إريكن عليه. 
(1) ينظر: المبسوط ۱۲۸:۳ . 


فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» وقال 45: «خيركم له الذين يلونهم 
نم الذين يلونهم ... ٿم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون 
ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السمن»)". 

".الإجماع: قال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة» ولزوم 
الوفاء به»”. 


المطلب الثاني: حكم النذر: 

وهو يختلف بحسب نوع النذر» وهو قسمين معلق ومنجز» وتفصيله كالتالي: 

١-الئَّدْرُ‏ المعلّق؛ كإن شفئ الله مريضى فلله عل كذاء وهو مكروةٌ تحرياً» وعليه 
يحمل النَّهي في الأحاديث: فعن ابن عمر ضف قال 4#5: «النذر لا يُقدَّم شيئاً ولا يؤخره 
وإِنَّا يستخرج به من البخيل)*» وعن أبي هريرة ذه قال 5: ولا دزو إن النذة لا 
يُغني من القدر شيئاًء و إنَّ) يستخرج به من البخيل»*» وعن آبي هريرة ذف قال وَل: «لا 
يأتي ابن آدم النذر بشىء لر يكن قَدَّرَ له» ولكن يُلقيه النذر إل القَدَرِ قد قر له 
فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتي عليه ما (ريكن يؤتي عليه من قبل)”. 

ووجه النهى: آنه إر يخلص من شائبة العوضء حيث جعل القربة في مقابلة 
الشفاء» وإرتسمح نفسّه بها بدون المعلّق عليه» مع ما فيه من إيهام اعتقاد التأثير للنذر في 
حصول الشفاء؛ فلذا قال في الحديث: «إلّه لا يرد شيئاً...»» فان هذا الكلام قد وقع 
موقع التعليل للنهي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ني صحيح البخاري 5: 507 7» وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١٠٠١ء‏ ومسند أحمد ٤١٦:٤‏ . 
(۳) في المغنى ٦۷:٠١‏ . 
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(5) في صحيح مسلم ۳: 21771 وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۲۲۰ وجامع الترمذي 5: ۱١۲‏ . 
(6) في صحيح البخاري 5: 4737 27 وغيره. 


وهذا النهي يشمل قسمي المعلّق, وهما: 

ما لا يريد كونه: كإن دخلت دار فلان فلله عل صوم كذاء ونحوه فإنَّه لر یقصد 
به القربة. 

وما يريد كونه: کان شفئ الله مريضي أو رد غائبي فلله عليّ كذاء فإنّه لر خلص 
من شائبة العوض من أجل الشفاء ونحوه؛ مع ما فيه من إيهام أن الشفاء حصل 

قال العثماني": ”النذر المعلق صورته صورة إطراع» وكأنَ الناذر يُطمع الله سبحانه 
وتعالى في عبادته إن أنجز له ما يريده» والله سبحانه وتعاك غني عن ذلك» فالمسنون 
لوو نكن انام سس ان E AS A‏ 
جميع ذلك مفيد في دفع البلاياء وأما أن يعلق عبادته بحصول ما یرید فإنَّه بظاهره يناي 
إخلاص العبادة» والله سبحانه أعلم». 

.اللّذر المنجز؛ كإن قال: لله عل أن أصلي ركعتين» فهو مستحبٌٍ؛ لاله غير 
المعلّق علل شيء أصلٌ إن رع حض بالقربة لله َل وإلزام للتّمس بها عساها لا تفعله 
بدونه» فيكون قُربة» فلا وجه لجعله داخلاً تحت النهي» كما صرح ابن عابدين» فقال: 
عل أن بعض شراح البخاري” حمل النهي في الحديث علن من يعتقد أنَّ النذر مؤثّر في 
تحصيل غرضه المعلّق عليه» والظَّاهر أَنَّه أعم؛ لقوله #: «وإنّما يستخرج به من 
البخيل»»"”©. 


)١(‏ منحة الخالق 7: 57. وغيره. 

(۲) في تكملة فتح الملهم ؟: .١55‏ 1 

(۳) قال الكنكوهي في الكوكب الدري ص١١‏ 5: وجملة الأمر أن الاعتقاد بتأثير النذر بحيث يغنى عن قدر 
الله شيعا منهى عنه مطلقاء والبخيل الذي لا ينفق إلا في النذر سبب مذمة وإن ر يعتقد التأئ كاله لامه عل 
صنيعه ذلك» وهو آله لا يعطي لله إلا لغرض دنيوي» وأماما سوئ هذين فلا باس به. ينظر: تكملة فتح 


. ٠١١:۲ الملهم‎ 


(5) في رد المحتار ۲١:۲‏ ومنحة الخالق7: ٦۲‏ . 


المحاضرة الخامسة عشر : 

المطلب الثالث: ركن النذر.» وشروطه: 

أولاً: ركنه: 

وهي الصيغة الدالة عليه» وهو قوله: لله علي كذاء أو علي كذاء أو هذا هدي» أو 
هذا صدقة» أو مالي صدقة, أو ما أملك صدقة» ونحو ذلك". 

انا شروط النذر: 

وهي ثلاثة أنواع: شروط الناذر» وشروط المنذور به» وشروط الركن: 

الأول: شروط الناذر» وهي: 

١.العقل؛‏ فلا يصح نذر المجنون. 

؟.البلوغ؛ فلا يصح نذر الصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ حكم النذر هو وجوب 
المنذور به» والصغير والمجنون ليسا من أهل الوجوب. 

*. الإسلام؛ فلا يصح نذر الكافر"» حتى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به؛ 
لقوله ##: (إنَّ)ا النذر ما ابتغئ به وجه الله فكون المنذور به قربة شرط صحة النذر» 
وفع الكافر لذ a‏ كرام تن انعضي A‏ بسع 
إذاما كانت اتور اد كانتت عا ققرت هه إل اناما لاضن إذا كانت 
معصية لله» وكان الكافر إذا قال: لله علي صيام» أو قال: لله علِيّ اعتكاف» فهو لو فعل 
ذلك إريكن به متقربّاً إل الله وهو في الوقت ذاته ما أوجبه لله. ولا قصد به التقرب إلى 


ربه الذى يعبده من دون اللّه» وذلك معصية”". 


)١(‏ بدائع الصنائع »۸١ :١‏ وغيره. 

(0) وهذا قول أبي حنيفة ومالكء وهو المختار عند الشافعية» ورواية عن أحمد. ينظر: تكملة الفتح: .۲٠۸‏ 
(۳) في شرح معاني الآثار ۳: 177 وسنن الدارقطني 5: ٠١١‏ والمعجم الأوسط 7: 2٠١9‏ ومسند أحمد 7: 
»١‏ وتاريخ بغداد 5: /5» وغيرها. 

(5) بدائع الصنائع 8: ۸۲-۸۱. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) شرح معاني الآثار ۳: ۳ وينظر: عمدة القاري ۲۳: ۲٠۹‏ وتكملة فتح الملهم ؟: 119, وأما ما 
روي عن ابن عمر 4 أن عمر #ه قال: «يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 


وليس من شروط النذر: عدم الإكره» فينعقد في الججدٌ والهزل"» كما سبق في 
ا 

الثاني: شروط المنذور به» وهى: 

.١‏ أن يكون متصوّر الوجود في نفسه شرعاً؛ فلا يصح النذر بها لا يتصوّر وجوده 
شرعاًء کمن قال: لله علي أن أصوم ليلاً» أو نهاراً أك فيه» وكا مرأة إذا قالت: لله علي أن 
أصوم أيام حيضي؛ لأنَّ الليل ليس محل الصوم» والأكل مناف للصوم حقيقة» والحيض 
مناف له شرعا؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي”. 

".أن يكون قُربة؛ فلا يصح النذر بها ليس بقربة رأساً. 

فلا يصح النذر بالمباحات من الأكل والشرب واللباس والجاع والطلاق ونحو 
ذلك؛ لعدم وصف القربة» لاستوائهم| فعلاً وتركاً”؛ فعن ابن عباس خب قال: «بينا 
النبي # يخطبء إذا هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم» فقال النبي #: مره فليتكلم وليستظل وليقعد 
وليتم صومه)۱؛ ولان هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه» وليس في شيء منها قربة 
إلى الله غلاه. 

ولا يصح التذر بالمعاصي لعينها: كالقتل» وشرب الخمرء والزني» والسرقة 
وغيرهاء بأن يقول: لله علي أن أشرب الخمرء أو أقتل فلاناً أو أضربه أو أشتمه» ونحو 


الحرام» قال: أوف بنذرك» في صحيح البخاري 5: ۲٤٦٤‏ وصحيح مسلم : 2171/9 قال الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۳: 1757 : «فيجوز أن يكون قول رسول الله يك ليس من طريق أن ذلك كان واجباً عليه 
ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعلّه فهو في معصية الله عل فأمره النبي ب أن يفعله الآن علن أنه 
طاعة لله كك فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو علل نفسه» . وقال أبو الحسن القابسي: «لر يأمره 
الشارع على جهة الإيجاب. وإِنَّما على جهة المشورة والاستحباب»» كا في تكملة فتح الملهم ۲: .7١9‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 0: 285 وغيره. 

(۲) بدائع الصنائع :١‏ ۸۲» وغيره. 

() بدائع الصنائع :١‏ ۸۲ والبحر الرائق ۲: ۲٦ء‏ وغيرهما. 

(4) في صحيح البخاري 5: ۲٤٦٥‏ والمنتقئ ۲۳۹:۱ وسئن أبي داود ۳: 27770 وغيرها. 

(5) ينظر: بذل المجهود شرح سنن أبي داود 54 :١‏ 417 7. 


ذلك فإنَّ النذر بها باطل لا ينعقد» ولا يلزم النّاذْر شيءء قال 4: «لا نذر في معصية الله 
تعالى»» وقال #: «مَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)”, ولان حكم النذر وجوب 
المنذور به» ووجوب فعل المعصية محال. 

ويستنثى منه نذر المعصية لغيرها: كا لو قال: لله علي صوم يوم النحر أو يوم من 
أيام التشريق» فالتّذر صحيحٌ منعقدٌ» ويفطر ويقضي””. وإفطاره يكون احترازاً عن 
المعصية» ثُمّ يقضي إسقاطاً للواجب عن ذمّتهء وإن صام فيه يخرج عن العهد؛ لاله أداه 
كما التزمه ناقصاً لمكان النهي"؛ فقد سأل رجل ابن عمر ك فقال: «نذرت أن أصوم 
كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشتء فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: أَمَرَّ الله بوفاء 
النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر» فأعاد عليه» فقال مثله ENT EE‏ 
بقربة مقصودة فيصح النذرء كا لو نذر بالصوم في غير هذه الأيام» قال رسول الله كك: 
سن الله جل يقول: إِنَّ الصّوم لي وأنا أجزي به). 

ويستدن أيضا: وجوب الشاة فيا إذا نذر بذبح ولده» فإِنّه خلاف القياس. إذ لا 
يجب فيه شيء؛ لأنَّه معصية لعينه؛ وإنَّا صار إليه أبو حنيفة استحساناً؛ لا روي أن رجلا 
سأل ابن عباس #ه عن هذه المسألة» فقال: «أرى عليك مئة بدنة» ثم قال: ائت ذلك 
الشيخ فاسأله» وأشار إلى مسروق 4ه فسأله فقال: أرى عليك شاة» فأخبر بذلك ابن 
عباس ذف فقال: وأنا أرئ عليك ذلك»”» ولاه كناية عن الأضحية بالشاة؛ لاله نذر 
بذبح الولد تقديراً با هو خلف عنه» وهو ذبح الشاة» فيصح النذر بذبح الولد عل وجه 


)١(‏ في صحيح مسلم ۳: ٠١١١‏ والمستدرك 5: ۳۳۹ ومسند الشافعي ص۲٥"‏ وغيرها. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) وذهب الشافعي ومالك إلى أن نذر المعصية غير منعقد مطلقاًء ولا تجب فيه كفارة» وذهب أحمد إلى أله 
يلزمه كفارة يمين مطلقاً؛ لحديث: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» أخرجه الترمذي والنسائي. ينظر: 
تكملة فتح الملهم ١ . ٠١١:۲‏ 

(5) تبيين الحقائق ٤٥ :١‏ » وغيره. 

(5) في صحيح البخاري ٦‏ : ٥ء‏ ومسند أحمد 57 والمسند المستخرج ۳: 1177 7. 

(5) في صحيح مسلم ۲: »۸٠۷‏ وصحيح البخاري 5: ۲۷۲۳ وصحيح ابن خزيمة ۱۹۸:۳ . 

(۷) ينظر: المبسوط ۸: ۱۹ء وتكملة فتح الملهم .١557:7‏ 


يظهر أثر الوجوب في الشاة التي هي خلف عنهء فإنَّ الخليل اك أمر بذبح الولد: م لي 
أر ف متام أ اذك ¥ الصافات: 2٠١”‏ ثم وجب عليه بذلك الأمر ذبح الشاة؛ لأنَّ 
الله عل قال : ل( يك أن وروي © قد صَدَفتَ ألا 4 الصافات: :٠٠١- ٠١4‏ أي 
حققت» وإنَّا حقّق ذبح الشَّاة؛ لألّه ما أوجب عليه ذبح الولد حتئ جعلت الشاة فداء؛ 
إذلو كان واا لأ تأدئ بالفداء مع وجود الأصل في يده". 

وما قال الأعرابي للرسول #5: «يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله ل وارينكر 
عليه" أراد أول آبائه من العرب وهو سيدنا إساعيل اكا وآخر آبائه حقيقة وهو 
عبد الله بن عبد المطلب» ساهما وَل ذبيحين» ومعلوم أا ما كانا ذبيحين حقيقة» فكانا 
ذبيحين تقديراً بطريق الخلافة لقيام الخلف مقام الأصل. 

۳. أن يكون فُربةً مقصودةٌ ومن جنسها واجب. فلا يصح النذر بعيادة المرضىء 
وتشييع الجنائز» والوضوء لكل صلاة» والاغتسال» ودخول المسجد» ومس المصحف». 
والأذان ويناء الزياظات :و اناج وستجدة وة وغير ذلك و إن كانت ربا ا 
الجية قرت و ولا ر عل ما اليب مياد قادو ع الاد 
المشروعة نفلاً واجبة بنذره. 

ويصح النذر بالصلاة» والصوم» والحجء والعمرة» والإحرام» والعتق» والبدنة» 
وا هديء والاعتكاف» ونحو ذلك؛ لأنَّها قرب مقصودة. قال #: «مَن نذر أن يطيع الله 
فليطعه»”: ولان النذر إيجاب العبدء فيعتبر بإيجاب الله غللة. 

ووضع الفقهاء قاعدة فيما يصح النذر به» وهي: ما له أصل في الفروض يصح 
النذر به» وما لا أصل له ني الفروض لا يصح النذر به 


.151١-١5٠ :8 طوسبملا)١(‎ 

(0) في المستدرك 7: 505» وينظر: البيان والتعريف ١‏ : ۹۳ وكشف الخفاء ١‏ ۰ وغيرهاء قال 
اى سل أمير المؤمنين معاوية: ما الذبيحان» فقال إذعيد المطلب لا ربقو زح يدو ته إن سيل الله 
أمرهاء أن ينحر بعض ولده فأخرجهم فأسهم بينهم» فخرج السهم لعبد الله» فأراد ذبحه فمنعه أخواله من 
بني خزوم» وقالوا: إرض ربك وافد ابنك» قال ففداه باثة ناقة» قال: فهو الذبيح» وإسماعيل الثاني. 

(۳) سبق تخريجه. 


ومثال ماله أصل في الفروض: الصلاة والصوم وغيرهماء وكذا الاعتكاف له 
أصل أيضاً في الفروضء وهو الوقوف بعرفة. 

ومثال ما لا أصل له في الفروض: عيادة المرضى؛ وتشييع الجنازة» ودخول 
المسجد. ونحوها”". 

.٤‏ أن يكون المنذورٌ به إن كان مالا تملوكاً للثّاذر وقت النذرء أو كان النذر مضافاً 
إلى الملك» أو إلى سبب الملك» حتئ لو نذر ببدي ما لا يملكه» أو بصدقةٍ ما لا يملكه 
للحالء لا يصح؛ لقوله #: اليس علل العبد نذر فيط لا يملك»". 

ومثال ما لا يملك الناذر: لله علي أن أتصدق بسيارة صديقي» فلا يصح؛ لأنه لا 

ومثال ما أضاف إلى الملك» كإن قال: كل مال أملكه في أستقبل فهو هدي» أو 


01 700 ll 


فیصخ؛ لقوله  :<‏ # ونم من عدهد آله کوت ءاتننا من فصو صد ولتونن 
مِنَ اللوي © التوبة: ۷١‏ إلى قول غللة: + اقم ناا في فلوو إل يوم وة يا 
موا آله ما وَعَدُوهُ ويا اوا زوت © التوبة: ۷۷ء فدلّت الآية الشريفة علل 
E RO E‏ يقري O‏ 
عاهد, والمؤاخذة على ترك الوفاء به» ولا يكون ذلك إلا في النذر الصحيح”. 

.أن لا يكون مفروضاً ولا واجباً؛ فلا يصح النذر بشيء من الفرائض» سواء 
كان فرض عين: كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» أو فرض كفاية: كالجهاد. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4: ۸۲ ۸ وينظر: المبسوط ۳: 2.15/8 والبحر الرائق 7: 217 وغيره. 

(0) في جامع الترمذي :٤‏ 0 وقال: حديث حسن صحيح. وني مسند أبي عوانة 5: ١١‏ بلفظ: «لا نذر 
فيم| لا يملكه ابن آدم»» وني الآحاد والمثاني 5 : ١51‏ بلفظ: «لا نذر فيا لا يملك». 

(۳) بدائع الصنائع »4١ :٥‏ وغيره. 


وصلاة الجنازة» ولا بشىء من الواجبات» سواء كان عيناً: كالوتر» وصدقة الفطر 
والعمرة» والأضحية» اوا سبيل الكفاية: كتجهيز الموتى» وغسلهم» ورد السلام» 
ونحو ذلك؟ لأن إيجاب الواجب لا يتصور”". 

الثالث: شرط الركن: 

وهو خلّوه عن الاستثناء» بأن يقول: لله علي كذا إن شاء الله» فإن دخل الاستثناء 
أبطله”» كم سبق في اليمين -. 


المحاضرة السادسة عشر: 

المطلب الرابع: الوفاء بالنذر: 

وإليك تفصيل أحكامه في النقاط التالية: 

اوا أكون اووس : 

وحكمه وجوب الوفاء با سمّىء قال  :‏ وليو فوا ندُورَهُمٌ * الحج: 39 
وقال :+ ووأ المد إن الھک کات متشلا © الإسراء: ١٠ء‏ وقوله غَللة: + واوا 
بعد آله إا عهَدثُمَ * النحل: ٩١‏ والنذر نوع عهد من الناذر مع الله َلك فيلزمه 
الوفاء با عاهد» وقالغل: + يها لدت ءامَنُوأ أَوكوأ اعود المائدة: :١‏ أي العهود. 
وقال #: «من نذر أن يطيع الله تعالل فليطعه)”. 

يذه الأئلة ثبع أذ کک الندر الذى ف کی روسو ازفا یا س 
حتى لو فعل ذلك يلزمه الذي جعله علل نفسه» وإريجز عنه كقّارة» وهذا في النذر المنجز 
مثل: لله علي صوم» أو النذر المعلق بشرط يراد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرٌّ-ة: كإن 
شف الله مريضي» أو مات عدويء أو قدم غائبي» فلله عل صوم أو صدقة أو صلاة لا 
يجزئه إلا فعل عينه إن وجدء فيجب فيه الوفاء بالنذر. 


)١(‏ بدائع الصنائع 0: .4١‏ غيره. 
(۲) بدائع الصنائع )4١ :٥‏ وغيره. 
(۳) سبق تخريجه. 


ون كا ا ر کک لدان ار كلمت فذقا وق 
زنيت» فإَّهِ يمزيه كقّارة اليمين إن شاء وإن شاء أوفى بالمنذور, عل الصحيح؛ لاله إذا 
علقه بشرط لا يريده» ففيه معنى اليمين» وهو المنع؛ اهرون وشار : بين الوفاء 
ONS‏ ن عباس ذه قال 35: اور تلو لا بطق ف 
ومّن ندر تدرا اطاقه فا ا 

ثانياً: أن يكون نذر ول يسمء وله صورتان: 

.١‏ أن يكون الناذر نوی شيئاً ولم يعلق على شرطء بأن قال: لله عل نذرء فإن 
نوی صوماً أو صلاةً أو حجاً أو غيرهاء فحكمه: وجوب الوفاء بها نوى في الحال ولا 
تجزئه الكقّارة. 

وإن علق على شرطه بأن قال: إن فعلت كذا فلله عل نذر» فإن نوی صوماً أو 
صلاة أو رها فحككة: وجوت الوفاءن) توى عتد وجو الكرطء ولاتمزقه الكفارة: 

۲. أن لا يكون الناذر نوی شيئ ولم يعلق بشرطء بأن قال: لله علي نذر» وار ينو 
شيئاً فعليه كقّارة اليمين» ويحنث للحال. 

وإن علق بغرط» بأن قالش عل ندر إن تجيحت» ول بتو شيعا فعلينه كقارة 
اليمين» ويحنث عند الشرط. قال #5: «النذر يمين» وكا كانه اليمين»”» والمراد 
منه: النذر المبهم الذي لا نية للناذر فيهء فعن ابن عباس ظكء قال 4: امن نذر نذراً لر 
يسمّهء فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية» فكفارته كفارة يمين»)*. 

وهذا الحكم في النذر سواء كان الشرط الذي علق به هذا النذر مباحاً أو معصية 
بأن قال: إن صمت أو صليت فلله عل نذر» ويجب عليه أن يحنث نفسه» ويكفر عن 


() ينظر: الدر المتتقئ 58:١‏ 25 وشرح الوقاية ص٠‏ 5» وغيرهما. 

(۲) في سنن أبي داود ۳: ٠۲٤١‏ وسئن الدارقطني ٠٥۸ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١۷ء‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة “ا: 59» وا معجم الكبير ١7 :١١‏ 5» وغيرها. 

و ار و ا ل ا ل ل E‏ 

0 سنن أبي داود ۳ يك : 15» وسئن البيهقي الكبير :٠١‏ 1177, ومصنف ابن 


يمينه؛ لقوله 4#: «مَن حلف علل یمین فرأئ غيرها خيراً منهاء فلیگفر عن يمينه 
ولیفعل). 
مي مي مي 

المطلب الخامس: وقت ثبوت الوفاء بالنذر: 

١.أن‏ يكون النَّدْرُ مطلقاً عن الشرط والمكان والزمان؛ كقوله: لله علّ صدقة 
فوقت ثبوت حكمه وهو وقت وجود النذر» أيّ يجب للحال مطلقاً عن الشرط والمكان 
والزمان؛ لأنَّ سبب الوجوب وجد مطلقاًء فيثبت الوجوب مطلقاً. 

ويكون وجوبه على التراخي» فيجب في جزء من عمره غير معين» وإليه خيار 
التعيين» ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب. وإن لريشر-ع يتضيق 
الوجوب في آخر عمره» إذا بقي من آخر عمره قدر ما يمكنه الأداء فيه بغالب ظنّه. 
حت لو مات قبل الأداء يأثم بتركه» وهو الصحيح؛ لأنَّ الأمر بالفعل مطلق عن 
الوقت» فلا يجوز تقييده إلا بدليل”. 

".أن يكون النذر معلقاً بشرط؛ نحو أن يقول: إن شفئ الله مريضي فلله عل أن 
أصوم شهراًء ونحو ذلك» فوقت ثبوت حكمه هو وقت الشرطء فم لم يوجد الشرط لا 
يجبء ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلاً؟ وهذا لانعدام السبب قبله» وهو 
النذرء فلا يجوز تقديمه علل الشرط؛ لاله يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب 
الوجوب. فلا يجوز؛ لاله شَرَطَ أن يؤدّيه بعد وجود الشرطء فيلزمه مراعاة شّرطه؛ 
لقوله #: «المسلمون علل شروطهم)". 

".أن يكون النذر مقيداً بمكان؛ بأن قال: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذاء 
أو أتصدّق علك فقراء بلد كذاء فيجوز أداؤه في غير ذلك المكان؛ لأنَّ اللقصود والمبتغى 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) بدائع الصنائع 0: 47» وغيره. 
(۳) بدائع الصنائع 4: 40-95 وغيره. 
(؟) سبق تخريجه. 


من النذر هو التقرب إلى الله عل فلا يدخل تحت نذره إلا ما هو قربة» وليس في عين 
المكان قربة» وإنَّ) هو محل أداء القربة فيه» فلم يكن بنفسه قربةء فلا يدخل المكان تحت 
نذره» فلا يتقيد به» فكان ذكره والسكوت عنه بمئزلة واحدة". 

٤‏ .أن يكون النذر مضافاً إلى وقت؛ بأن قال: لله علي أن أصوم رجباًء أو أصلي 
ركعتين يوم كذاء فوقت الوجوب في الصدقة والصوم والصلاة هو وقت وجود النذر”, 
ا كيرت EC‏ 
الحرج؛ لقوله جل : + يتأيها أي ءامثوا ارسكغوا واج دوا وأعبذوأ رکم وأفکلوا 
لَْيْرَ 4 الحج: /الاء ولأنّه وجد سبب الوجوب للحالء وهو النذرء وإِنَّا الأجل ترفيه 
يترفه به في التأخير, فإذا عَجَّلَ فقد أحسن في إسقاط الأجل» فيجوز” 

ويكون وجوبه مضيّقاً للوقت الذي حدّده وليس له رخصة التأخير من غير 
عذرء كما لو قال: لله عل صوم رجب» فلم يصم فيه| سبق من الشهور علل رجب حتل 
هجم رجب» لا يجوز له التأخير من غير عذر؛ لأنّه إذا أريصم قبله حت جاء رجب 
تعيّن رجب؛ لوجوب الصوم فيه علل التضييق» فلا يباح له التأخير". 

دي دي مي 
المحاضرة السابعة عشر: 

المطلب السادس: قضاء نذر الميت: 

وتتعلق به الأحكام التالية: 

١.يستحب‏ للوارث أن يقضي ما نذره مورثه في حیاته» ومات قبل الوفاء به» ما لړ 
يوص المورّث» وتخرج الوصية من ثلث التركة؛ لما روي عن ابن عباس #5 قال: «أتى 
رجل النبي يك فقال له: إن أختي نذرت أن تحج ولا ماتت» فقال النبي :لو كان 


)١(‏ بدائع الصنائع ° : ۲ وغيره. 

(۲) وذهب محمد هه إل أن الصلاة والصوم وقتها وقت مجيء الوقت» بخلاف أبي يوسف ذه فيهما. 
(۳) بدائع الصنائع 0: 45-91» وغيره. 

( 5) بدائع الصنائع 0: >٩٩‏ وغيره. 


عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فاقض الله فهو أحقٌ بالقضاء) . حيث شبّه 
النبي ل النذر بالدّينء وإ قضاء الدَّين عن الميت لا يجب علن الوارث مال يخلف 
للمورث تركة يقضيئ منها. 

وأماما روي عن ابن عباس ذه قال: «استفت سعد بن عبادة يه رسول الله ع 
في نذر كان على أمه» توفيت قبل أن تقضيه» فقال رسول الله : اقضيه عنها»”. فال 
السائل يسأل النبي #: هل يفعل ذلك أم لا ؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضئ سؤاله. 
فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة» فالأمر في جوابه يقتضى- الإباحة؛ وإن كان 
السؤال عن الإجزاء, فأمره يقتضي الإجزاء» كقوهم: «أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: 
صلوا في مرابض الغنما"» وإن كان سؤالهم عن الوجوب» فأمره يقتضي- الوجوب» 
وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء, فأمر النبي #5 بالفعل يقتضيه لا غير“. 

؟.يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان مالياً محضاً: كالصدقة؛ إن أوصى 
المورث بذلكء وكان يخرج من ثلث التركة”؛ لأنّهِ عبادة» ولا بد فيه من الاختيار» 
وذلك في الإيصاء دون الوراثة؛ لأا جبرية. 

".يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان عبادة بدنيّة ماليّة: كالحج» إن 
أوصى بذلك» وخرجت من ثلث ماله”؛ لأنَّا عبادة فلا تؤدئ إلا بأمره» وإن فعلوا 
ذلك جاز» ويكون له الثواب”". 


)١(‏ في صحيح البخاري ٦‏ : 15 "ء وغيره. 

(۲) ني صحيح البخاري 5: 7007» وصحيح مسلم ۳: 2170 ومسند أبي عوانة 5:4. 

( ۳) في صحيح مسلم :١‏ 15”» وصحيح البخاري :١‏ 4۳ والمنتقئ :١‏ ۱۹ء ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
۷ ومسند أحمد 5: .١6٠9‏ 

(5) المغني :٠١‏ 810 وتكملة فتح الملهم 7: ٠١١-٠٤۹‏ وغيرهما. 

)٥(‏ وقال الشافعي: إنه بمنزلة الذين فيجب قضاؤه على الورثة» وإن إريوص به المورث. ينظر: تكملة فتح 
الملهم ص١١٠٠‏ . 

(5) هذا مذهب الجمهورء وخالفهم مالك 4 في المشهور عنه» فقال: لا تجري النيابة في الحج. ينظر: تكملة 
فتح الملهم ٠٠١٠:۲‏ . 


(۷) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۲: 570 . 


. يجب على الوارث أن يفدي عن مورثه مكان الصلاة والصوم» إن أوصى 
المورّث بذلك ويعتبر من الثلث» وما زاد عن الثلث يكون الوارث متطوّعاً فيه» ويطعم 
عن كل يوم مسكين» وكل صلاة تعتبر بصوم يوم» علل الصحيح”؛ لما روي عن ابن 
عمر ذه قال : «من مات وعليه صيام» فليطعم عنه عن كل يوم مسكين»”, ولأنّه 
عجز عن الأداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني» والشيخ الفاني تجب عليه الفدية. 

ولا يجوز له أن يصوم أو يصلي عنه؛ لأنَّ النيابة لا تجري في العبادات البدنية 
المحضة: كالصلاة والصوم”» قال ابن عباس طيه : ”لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم 
أحد عن أحد*» وعنه ذيه: ”لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه». 

اسار ری عن انو عا دن اترا انق ر الله كف قات :إن أن 
ماتت وعليها صوم شهر, فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم» 
قال: فَدَينٌ الله أحق بالقضاء»» وفي رواية: «وعليها صوم نذر»”» وقال يلِةُ: «مَن مات 
وعليه صيام؛ صام عنه وليه)". 

فالجواب عنها بطريقين: 

الأول: النسخ» فإن الحديث الذي يجيز الصيام عن الميت رواه ابن عباس طف 
والحديث الذي ينهى عن الصيام عنه رواه ابن عباس له أيضاًء وفتوئ الراوي علل 
خلاف مرويّه بمنزلة روايته للناسخ» ونسخ الحكم يدل عل إخراج المناط عن الاعتبار؛ 


(۱) احتراز من قول ابن مقاتل: إِلّه يطعم لكل صلاة يوم مسكيناً؛ لأنََّا كصيام يوم» ثم رجع إلى ما في 
الكتاب؛ لأن كل صلاة فرض علل حدة فكانت كصوم يوم.فتح القدير؟: ٠٠٠١‏ والهداية ۲: .٠٠١‏ 

(0) في جامع الترمذي 7: 47» وصحح وقفه» وسنن ابن ماجه :١‏ 400/4 وسنن البيهقي الكبير 5: 4 10. 
() أما الصلاة فلا يصلي الوارث عن مورثه بالإجماع» وأما الصوم» فقال أحمد #ه: ينوب الولي عنه فيها 
وليس بواجب عليه» ولكن يستحب ذلك علل سبيل الصلة» والمعروف والمشهور من مذهب أحمد أنه يقول 
بجواز النيابة في الصوم المنذور فقط» وأما في صوم رمضان فلا.ينظر: تكملة فتح الملهم؟: ٠١١-٠٠١‏ . 
() في سنن النسائي ۲: 117/0» وإسناده صحيح كا في إعلاء السنن 9: ١60‏ . 

(5) في سنن البيهقي الكبير 5: 57 ”. وغيره. 

(5) في صحيح مسلم ۲: »۸٠۲‏ وصحيح البخاري ۲: 1۹۰ وغيرهما. 

(0) في صحيح مسلم ۲: »۸٠ ٤‏ وصحيح البخاري ۲: 1۹۰٩‏ وغيرهما. 

() في صحيح مسلم ۲: 807, والمنتقئ :١‏ ۲۳۷» وصحيح البخاري ۲: 5945.» وغيرها. 


ولذا صرحوا بأنَّ ِن شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً؛ لأنَّ التعدية 
بالجامع» ونسخ الحكم يستلزم إبطال اعتباره؛ إذ لو كان معتبراً لاستمر ترتيب الحكم 
علل وفقه. 

وكذلك روي عن ابن عمر ه: «آنّه كان إذا ستل عن الرّجل يموت وعليه صوم 
من رمضان أو نذر» يقول: لا يصوم أحد عن أحد» ولكن تصدقوا عنه من ماله. 
للصوم لكل يوم مسكيناً"". 1 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن» قلت لعائشة رضي الله عنها: ”إن أمي توفيت 
وعليها صيام رمضان» أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت : لا » ولكن تصدقي عنها مكان 
كل يوم عل مسكين» خير من صيامك””. 

وَذَكّر مالك 5ه بلاغاً: ”ول رأسمع عن أحد من الصحابة د ولا من التابعين لد 
ولا بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً أن يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد"". 

قال ابن الهمام: ”وهذا ما يؤيد النسخ» وأنّه الأمر الذي استقر الشر-ع عليه 
آخرا». 

الثاني: التوفيق؛ ووفق التهانوي” بين الموقوفات والمرفوعات بقوله: ”إنَّ الصوم 
في الأحاديث المرفوعة يحمل عل المراد به أن الولي يصوم صوم النذر عن الميت لكن لا 
بطريق النيابة عنه» بل يصوم لنفسه ثم يوصل ثوابه إليه» والقرينة علل ذلك الحمل: 
الناذرة إر توص؛ فكان هذا تطوعاً من الولي لا واجباًء ويؤيد ا لحمل على التطوع: قوله 
يل في لفظ البزار: (إن شاء)ء والاختلاف في المقام فيها كان واجبأء فافهم. 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير 5: ١٠٠٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق 4: ٦١‏ والموطأ ٠۳ :١‏ وغيرهاء ورجاله 
رجال الصحيح إلا عبد الله فإنَّه من رجال مسلم والأربعة» وهو تختلف فيه» كما في إعلاء السئن١: .٠١١‏ 
(؟) روه الطحاوي وسنده صحيح. كما في إعلاء السنن 9: ٠١١‏ عن الجوهر النقي .٠٠١ :١‏ 

(۳) نصب الراية ۳: 27٠١‏ وغيره. 

(5) في فتح القدير .۳٥۹:۲‏ 

( 6) في إعلاء السنن ٠١۷:۹‏ . 


فيحمل المرفوع علل التطوع» ويحمل فتوى ابن عباس وعائشة وابن عمر ظا من 
النهي عن الصوم لأحد وأمر الافتداء عن صومه علل الواجبء وأنَّ الفدية تنوب مناب 
الصوم عن الميت» فمعنى قوله: ”لا يصم أحد عن أحد»: أي علل طريق النيابة» فإنّه لا 
حر عا 

المطلب السابع: مَصرف النذر وأكل الناذر منه: 

إن حل النذر هو التصدق في سبيل الله كك فمصرفها هم الفقراء لا غير ولا 
يجوز للناذر الأكل من نذره» سواء كان غنياً أو فقيرا ولا إطعام من لا يجوز له 
إعطاءهم الزكاة وصدقة الفطر: كفروعه. وأصوله» وزوجته» فإن أكل منها أو أطعم 
هؤلاء» ضَمِنَ ما أكل للفقراء. 

قال ابن نُجيم": «مصرف النذر: الفقراء ... ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني غير 
محتاج» ولا لشريف منصب؛ لأنَّه لا يحل له الأخذ ما إريكن محتاجاً أو فقيراًء ولا لذي 
النسب؛ لأجل نسبه ما إريكن فقير» ولا لذي علم؛ لأجل علمه ما إريكن فقيراً» ولر 
يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء؛ للإجماع عن حرمة النذر للمخلوق» ولا ينعقده 
ولا تشتغل الذمة به؛ ولأنَّه حرام» بل سحت». 

وهذا الحكم أيضاً في الأضحية المنذورة» بخلاف غيرها من الأضاحيء قال 
الرَيلَعنُ": «هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء» إذا إر تكن واجبة بالنذر» وإن 
وجبت به فلا يأكل منها شيئاء ولا يطعم غنيا» سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً؛ لأنَ 
سبيلها التصدق» وليس للمتصدق ذلكء ولو أكل فعليه قيمة ما أكل»”. 

دي دي مي 


E انراق‎ O 

(۲) في تبيين الحقائق .۸:٦‏ 

() ومثله في رد المحتار ”: ۳۲۷ والعناية 4: 2514 والبحر ۱۹۹:۸ ومجمع الأخبر ؟: . والدر المختار 
1 ۰ وغيرها. 


و 
المحاضرة الثامنة عشر: 
المسبحث الثان 

المطلب الآول: تفسير النذر المبهم: 

ومّن نوى في النذر المبهم صياماء ولم ينو عدداء فعليه صيام ثلاثة يام في المطلق 
للحال» وى المعلق إذا وجد الشرط”". 

ومن نوى في النذر المبهم طعاماً وم ينو عدداً؛ فعليه طعام عشرة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من حنطة؛ لأنَّه لو إريكن له نية لكان عليه كفارة اليمين؛ لما ذكرنا 
أن النذر المبهم يمين» وأن كفارته كفارة يمين بالنص» فلا نوئ به الصيام» انصرف إلى 
صيام الكمّارة» وهو صيام ثلاثة أيام» وانصرف الإطعام إلى طعام الكمّارة» وهو إطعام 
عشرة مساكن", 

فمّن قال: لله عل صدقةء فعليه نصف صاع. 

ومن قال: لله عل صوم فعليه صوم يوم”". 

ومن قال: لله عل صلاة» أو أن أصلي صلاة» أو أن أصلي. أو أن أصلي ركعة» 
ينصرف إل أدنى ما ورد به الأمر في الشرع*. 

ومن نذر صلوات شهر» فعليه صلوات شهرء فيصلي كالمفروضات مع الوتر 
دون السئن» لكنه يصل الوتر والمغرب أربعاً“. 
يتجزأ كذكر كله". 


(۱) بدائع الصنائع : 247-47 وغيره. 

(۲) بدائع الصنائع 0: 4۳-۹۲» وغيره. 

(۳) بدائع الصنائع 0: 41-917 وغيره. 

( 4) بدائع الصنائع :٥‏ 4۳-۹۲ والبحر الرائق ۲: ٠٦۲‏ وغيرهما. 
( 0) البحر الرائق ۲: ٦۲‏ وغيره. 

(5) البحر الرائق ۲: 57. وغيره. 


ومن نذر نصف ركعة: لزمه ركعتان» على المختار". 

ومن نذر أن يصلي الظهر ثانياً أو أن يزكي النصاب عشراًء أو حجّة الإسلام 
مرتين» لا يلزمه الزائد؛ لأنّه التزام غير المشروع» فهو نذر بمعصية» كما لو نذر صلاة 
بغير وضوء؛ لأنََّا ليست بعبادة". 

ومن نذر أن يصلي بغير قراءة أو عريانا تلزمه صلاة بقراءة مستوراً على المختار؛ 
لأنا بغير قراءة عبادة كصلاة المأموم والأمي”. 

ومن قال: لله علي صوم كذا كذا يوماًء ولا نية له فعليه صوم أحد عشر يوماً؛ 
لأنّه جمع بين عددين مفردين مجملين لا بحرف النسق - أي العطف -» فانصرف إلى أقل 
عددين مفرذين جمع ينها لا بجرف السقء وذلك أحد عهر؛ لأن الأقل مين به 
والزيادة مشكوك فيهاء أما إذا نوی شيئاًء فهو عن ما نوئ يوماً كان أو أكثر؛ لأن حمل 
هذا اللفظ علك التكرار جائز في اللغة؛ يقال: صوم يوم يوم» ويراد به تكرار يوم وإذا 
جاز هذا فقد نوی ما يحتمله کلامه» فعملت نيته". 

ومن قال: لله علِّ صوم كذا وكذا يوما فعليه صوم أحد وعشرين يوماً إن 1 
يكن له نية؛ لأنّهِ جمع بين عددين مفردين علل الإكمال بحرف النسق» فحمل على أقل 
ذلك» وآقله اعد وعشروث رما وان كانت له دة عل ها رى واحدا أو أك 
لأنّ هذا ما يحتمل التكرار» يقال: صوم يوم ويوم» ويراد به تكرار يوم واحد". 

ومن قال: لله عل صوم بضعة عشر يوماًء ولا نية له» كان عليه صوم ثلاثة عشر 
يوماً؛ لأنّ البضع عند العرب عبارة عن ثلاثة فما فوقها إلى تمام العقد وهو عشرة 
وعشرون وثلاثون وأربعون ونحو ذلك. فإذا إريكن له نيّة صرف إلى أقلّه. وذلك ثلاثة 
عشر؟ إذ الأقل متيقن". 


. ٦١ :7 هذا عند أبي يوسف ده كا في الخلاصة والتجنيس. ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
البحر الرائق ۲: 17. وغيره.‎ )۲( 
البحر الرائق ۲: 17. وغيره.‎ )"( 
بدائع الصنائع 0: ۸۸» وغيره.‎ )٤( 
وغيره.‎ 28/8 :٩ بدائع الصنائع‎ )١( 
وغيره.‎ »۸۸ :٩ بدائع الصنائع‎ )5( 


ومن قال: لله عليّ صوم سنين» فهو على ثلاث سنين؛ لأنَّ الثلاث مستحقّة هذا 
الاسم بيقن 

ومن قال: لله عليّ صوم السنين» فهو على عشر سنين”. 

ومن قال: لله علي صوم شهور» فهو على ثلاثة أشهر. 

وكذا هذا في الأيام» وأياما منكراً ومعرفاً". 

ومن قال: لله علي صوم الشهورء فهو على عشرة أشهرء إن لم يكن له نية“. 

ومن قال: لله علي صوم مع هذا الشهر, فعليه صوم كل يوم جمعة في ذلك الشهرء 
إذا م يكن له نية؛ لأنَّ هذا اللفظ يراد به في ظاهر العادة عين يوم الجمعة". 

ومن قال: لله علي صوم أيام الجمعة» فعليه صوم سبعة أيام؛ لأنَّ أيام الجمعة 
متف تغارف الاس 

ومن قال: لله علي صوم جمعةء فان كانت له نية» فهو على ما نوی إن نوی عين يوم 
الجمعة» أو نوى أيامها؛ لأنَّ ظاهر لفظه يحتمل كليهماء وإن لم يكن له نية» فهو على 
أيامها؛ لأنّه يراد به في أغلب العادات أيامها". 
المحاضرة التاسعة عشر : 

المطلب الثاني: صور تطبيقية للنذر: 

من قال: لله علي لمشي إلى بيت الله تعالى» أو إلى الكعبة» أو إلى مكةء أو إلى بكة 
فعليه حجّة أو عمرة ماشياً وإن شاء ركب وعليه ذبح شاة؛ لركوبه"؛ لأنَّ هذا الكلام 


)١(‏ بدائع الصنائع 0: ۸۸» وغيره. 

(۲) هذا عند أبي حنيفة ذه» وعندهما علل الأبد. ينظر: بدائع الصنائع 0: ۸۸» وغيره. 

(۳) عندهما المعرف يقع علل الأيام السبعة. ينظر: بدائع الصنائع 0: 28 وغيره. 

( 4) هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما علل اثني عشر شهراً. ينظر: بدائع الصنائع ۸۸:٥‏ وغيره. 

( 0) بدائع الصنائع :٩‏ 28/8 وغيره. 

(5) بدائع الصنائع :٩‏ ۸۸» وغيره. 

(07) بدائع الصنائع :٩‏ ۸۸» وغيره. 

(۸) هذا هو قول الحنفية» والمختار عند الشافعية» كما في مغني المحتاج ٤ :٤‏ ونهاية المحتاج ۸: .۲٠۹‏ 
والمختار عند الحنابلة: أنه إذا عجز عن المثبى يجب عليه كفارة يمين. وعند المالكية فيه تفصيل: وهو أنَّه إذا 


كناية عن التزام الإحرام؛ يستعملونه لالتزام الإحرام بطريق الكناية» والإحرام يكون 
بالحجّة أو بالعمرة» فيلزمه أحدهماء فعا ما جرت عاد وترم العام ادر لكر 
في الباب عرفهم وعادتهم"» والعرف الظاهر بين الناس أئَّم يذكرون هذا اللفظ 
ويريدون به التزام النسك» واللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته» 
ويجعل كأنَّه تلفظ با صار عبارة عنه فعن ابن عباس هي قال: «جاء رجل إلى النبي 
يه فقال: ١‏ اح ا نت ان ار يشق عليها المشي» قال: مُرها 
فلتركب إذا إر تستطع أن تمشي» فا أغنى 1 الله أن يشق عن أخيك 1 وغ عهرات بخ 
حضين قله قال لاما خطبنا رسول الله كف خطية إلا أمرنا بالضدقة:تونيانا عن أله 
قال: وقال: إِنَّ من الْتُلّة أن ينذر أن يحي ماشياء فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد 
وليركب»)”*» ففيه جزاء الركوب وهو الهدي» وعلل آنه واجب سواء ركب الناذر بعذر 
أو بغير عذر”» وعن علي بن أبي طالب 4ه : «مّن نذر أن يحي ماشياً ثُمّ عجر فلي رکب» 
ولينحر بدنة)» وفي رواية: «وهيدي هدياً»". 

ومن قال: لله علي أن أصوم شهراً متتابعاًء فأفطر يوماً في الشهرء لزمه إعادة الشهر 
من أوّله؛ لأنَّ ما يوجبه على نفسه معتبر بها أوجب الله تعلك عليه» وما أوجب الله تعال 


كانت المسافة المنذور مشيها بعيدة جداً: كمسافة إفريقيا من الحجاز» فيلزمه الدم بالركوب» وإن كانت المسافة 
قليلة فإن كان الركوب قليلاً» والمشي أكثرء لزمه الدم أيضاًء وإن كان الركوب كثيراً لزمه الرجوع من قابل 
ماشياً فيها ركبه» وعليه الدم أيضاء كما في شرح الدردير مع حاشية الصاوي ۲: 57؟5058-1. هذا خلاصة 
الخلاف في المسألة» كا في تكملة فتح الملهم ۲: ٠١۹-۱۹۸‏ . 

)١(‏ بدائع الصنائع 0: “287 وغيره. 

(۲) المبسوط »17١:5‏ وينظر: التبيين ۳: »١107-18057‏ وغيره. 

(۳) في المستدرك 5: ٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه. 

(5) في المستدرك "4٠ :٤‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وسنن البيهقي الكبير 218٠ :٠١‏ 
ومسند البزار 4: »٤۷‏ ومسند أحمد 5: 794 5» وغيرها. 

(5) تكملة فتح الملهم ۲: 2179 وغيره. 

)١(‏ موطأ محمد مع شرحه التعليق الممجد ۳: ١٠١٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١١‏ 554: سنده 
(۷) موطأً محمد مع شرحه التعليق الممجد 7: 150» قال التهانوي في إعلاء السنن :١١‏ 514: سنده 


عليه من الصوم متتابعاً: إذا أفطر فيه يوماً لزمه الاستقبال: كصوم الظهار والقتلء 
فكذلك ما يوجبه علل نفسه» بخلاف ما إذا أطلق النذر بالصوم, فإِنَّ ما أوجب الله 
تعالى عليه من الصوم مطلقاً - وهو قضاء رمضان -: إذا أفطر فيه يوماً لا يلزمه 
الاستقبال» فكذلك ما يوجبه علل نفسه". 

ومن قال: لله علي أن أصوم رجب متتابعاًء فأفطر فيه يوماً فعليه قضاء ذلك اليوم 
وحده؛ لأنَّ ما يوجبه علل نفسه من الصوم في وقت بعينه معتبر بها أوجب الله عليه من 
الصوم في وقت بعينه» وهو صوم رمضان» وهذا لأنَ ذكر التتابع في شهر بعينه غير 
معتبر؛ لأنَّ المعين لا يعرف إلا بصفته". 

ومن قال: لله عل صوم يوم فأصبح من الغدٍ لا ينوي صوماًء فلم تزل الشمس 
حتى نوی أن يصومه عن نذره لم يجزه ذلك» بخلاف ما إذا قال: لله علنّ صوم غداً؛ لأنَّ 
ما يوجبه عن نفسه في الوجهين معتبر با أوجب الله تعلل عليه من الصوم في وقت بعينه 
وهو صوم رمضان» وهو يتأدئ بالنية قبل الزوال» وما كان في وقت بغير عينه لا يتأدى 
إلا بنية من الليل؛ نحو قضاء رمضان» فكذلك ما يوجب علل نفسه في الوجهين”. 

ومن قال: لله علي أن أصوم غد ثم أصبح فنوى أن يصوم تطوّعاً فَإنَّه يكون 
صومه مما أوجبه على نفسه» بخلاف ما إذا أطلق النذرء وهذا للأصل الذي بيناه: أن ما 
أوجب الله في وقت بعينه» وهو صوم رمضان» يتأدى بمطلق النية وبنية النفل» وما 
أوجب الله تعالى عليه من الصوم في وقت بغير عينه لا يتأدئ إلا بتعيين النيةء فكذلك 
ما أوجبه علن نفسه» وهذا لأنَّ الناذر لا يجعل بنذره ما ليس بمشروع مشروعاًء ولكن 
يجعل ما كان مشر وعاً نفلاً في الوقت واجباً على نفسه“. 


(١)المبسوط‏ ۳: 13, وغيره. 
(۲) المبسوط ۳: ۰۱۳٤-۱۳۳‏ وغيره. 
(۳) المبسوط ۳: ۱۳۰-۱۳۲» وغيره. 
)٤(‏ المبسوط ۳: ۳۵ء وغيره. 


ومن قال: لله علِيّ أن أصوم رجب تم ظاهر من امرأته. فصام شهرين متتابعين 
أحدهما رجب. أجزأه من الظهار كما نواه» وعليه قضاء المنذور؛ لن صوم الظهار مثل 
صوم المنذور من حيث إن كل واحد منهما وجب بسبب من جهته. فإن أيه| نواه كان 
عن ذلك”". 

ومن قال: ما أملك صدقة؛ يُمسك بعض ماله وينفق الباقي؛ لأنَّه أضاف 
الصدقة إلى جميع ما يملكه» فيتناول كل جنس من جنس أمواله» ويتناول القليل 
والكثير» إلا أله يمسك بعضه؛ لاله لو تصدّق بالكل لاحتاج إلى أن يتصدّق عليه 
فيتضرّر بذلكء وقد قال وَيهُ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك› 
فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا 
وهكذاء يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك2”. فكان له أن يمسك مقدار ما 
يعلم أنه يكفيه إلى أن يكتسبء فإذا اكتسب مالاً تصدق بمثله؛ لاله انتفع به مع كونه 
واجب الإخراج عن ملكه لجهة الصدقة» فكان عليه عوضه» كمّن أنفق ماله بعد 
وجوب الزكاة عليه. 

ومن قال: مالي صدقةء فهذا على الأموال التي فيها الزكاة من الذهب والفضة 
وعروض التجارة والسوائم» ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه فلا يلزم أن يتصدّق بدور 
السكنى وثياب البدن والأثاث والعروض التي لا يقصد بها التجارة؟ لأنّه لا زكاة فيهاء 
ولا فرق ين مقذارالنطيات وما دونه لأنبامال الوكاة: 

ومن قال: إن قدم فلان فلله عليّ أن أصوم يوم الخميسء ثم صام يوم الخميس 
عن قضاء فا او کا د أو تطوّعاٌ فقدم فلان يومئلٍ بعد ارتفاع التهارء 
فعليه يوم مكانه لقدوم فلان؛ لأنّه وجب عليه صوم ذلك اليوم عن جهة النذر؛ لوجود 
شرط وجوبه وهو قدوم فلان فيه؟ فإذا صام عن غيره فقد منع وقوعه عن النذر» فصار 
كأنّه قدم بعدما أكل» فيلزمه صوم يوم آخر مكانه لقدوم فلان. 


)١(‏ المبسوط ": 175-170 وذكر السرخسى فيه وجهاً أقوى من هذا التعليل للفرق بينهما. 
(۲) في صحيح مسلم 7: ٠1۹١‏ والمسند المستخرج 7: ۸٠‏ ومسند أبي عوانة ۳: ٤۹٠١‏ . 


ومن نذر بقربةٍ مقصودة من صلاةٍ أو صوم فقال رجل آخر: علي مثل ذلك 
يلزمه النذر أيضاً". 

ون قالها كل مال هدیا وال انعرز وغل مال ف قله أن ميدي هی ماله 
سواء كان أقل من مال الأول أو أكثر؛ إلا أن يعني مثل قدره. فيلزمه مثل ذلك إن كان 
مال الثاني أكثرء وإن كان مال الثاني أقل يلزمه في ذمته تمام مال الأول؛ لأنَّ مطلق 
الإيجاب يضاف إلى هدي جميع ماله ىا أوجب الأول» فإذا أراد القدر فقد نول ما 
يحتمله الكلام» فيحمل عليه". 


مناقشة الفصل الثاني: 

أولاً: وضح المقصود ما يلي: 

النذر المنجزء النذر المبهم» النذر المضافء ركن النذر. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 

.١‏ عَدَّد أدلة مشروعية النذر. 

3 وردت أحاديث تنهى عن النذر» فعلى ماذا تحملها؟ 

۳ وضح أقسام النذر المعلّق. ْ 

.٤‏ بين حكم نذر الكافر الذي أسلم مع الدليل. 

. من شروط المنذور: أن يكون متصوّر الوجود في نفسه شرعاء وصح ذلك. 

. تكلم بالتفصيل عن أحكام الوفاء بالنذر. 

. هل يجب عل الوارث أن يفي بنذر مورثه مطلقاً أم في المسألة تفصيل؟ 

. من مات وعليه صيام أوصلاة هل يجوز لوارثه أن يصوم أو يصلي عنه؟ 

4. وصح الفرق في الحكم بين مَّن قال: لله علي أن أصوم شهراً متتابعاًء فأفطر فيه يوما 
ومن قال: لله علي أن أصوم رجب متتابعاًء فأفطر فيه يوماً. 
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)١(‏ بدائع الصنائع ۸۸:٩‏ وغيره. 
(۲) بدائع الصنائع 0: )4١‏ وغيره. 


الثاً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلا أمكن: 
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گے > حح يعدم 


تذر فقال: لله عل صوم يوم النحر. 


. نذر أن يتوضأ لكل صلاة. 

. نذر أن يجهز الموتى وأن يغسلهم. 

. قال: لله علي أن أصلي ركعتين في الحرم المدني. 

. قال: : لله عل أن أصوم رجباً. 

3 رجل نذر أن يتصدق بمئة دينار فأعطاهم لزوجته. 
8 تذر فقال: لله عإعّ صدقة» ولرينوي شيئاً. 

. تذر فقال: لله علَّ صوم سنين. 


.٠٠‏ نذر فقال: لله عل المشى إلي مكة. 
ا قال: لله عل أن أصوم غداء ثم أصبح فنوئ أن يصوم تطوّعاً. 
رابعاً: ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
"١‏ 
. لا ينعقد النذر في الجد وال هزل. 
. يصح النذر بالمباحات من الأكل والشرب واللباس والجماع والطلاق. 
. النذر بذبح الولد لا ينعقد؛ لأنه نذر معصية. 
. إذا كان النذر مطلقاً عن الشرط والمكان والزمان» يجب الوفاء به للحال. 
. يجوز للناذر الأكل من نذره إن كان فقيراً فقط. 
. لو نذر فقال: ما أملك صدقة» فهذا علل الأموال التي فيها الزكاة من الذهب 


والفضة وعروض التجارة والسوائم» ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه. 
خامساً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


. يشترط في المنذورٌ به إن كان مالا أن يكون n‏ 

. يشترط في ركن النذر خلوه عن مخ موده و مد مره و 

. حكم النذر الذي فيه تسمية» هو: 0 E E‏ 

5 يجب علل الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان عبادة بدنيّة ماليّة: كالح بشرطين: 


أهداف الفصل الثالث: 
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً عل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
أن يعرف الحظر والإباحة والكراهة والاستحسان. 
أن يبن حكمة مشروعية المباح» ويفرّق بين الكراهة التحريمية والتنزمية. 
أن يَييّن حكم الأكل والشرب وسننه ومكروهاته. 
أن يبيّن الأحكام المتعلقة باستعمال الأواني. 
أن يبن حكم التداوي» وسؤال المال والطعام. 
أن يُيّن الأحكام المتعلقة باللباس والحلي. 
أن فصل في أحكام النّظر والمسٌ والمصافحة والنمص. 
. أن يبن أنواع التصاوير وأحكامهاء ويُفرّق بين حكم فعلها واتخاذها والنظر إليها. 
. أن يُبِيّن صورة العزل وحكمه. سواء كان من قبل الرّجل أو المرأة. 
ES ۱۰‏ المتعلقة بالإجهاض. 
. أن يوضح الأحكام المتعلقة بالمسابقات» سواء كانت مقابل عوض ملي أو لاه 
0 لا يجوز منها. 
7. أن يعرف الموسيقئى» ويذكر موضوعها وثمرتهاء وحكم تعلمهاء ويِييّن حكم 
الغناء ا بأنواعه. 
۳. أن بين حكم المسائل الواردة في باب الإعانة علل الحرام من بيع السلاح لأهل 
الفتنة وال حربء وبيع العصير والخمرء والملاهي والمزامير» وغيرهاء ويوضح 
الضابط الذي يجمع هذه المسائل. 
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.٤‏ أن يُبِيّن حكم استخدام الصحف لتنظيف الزجاج أو لوضع الطعام عليها وما 
شابه ذلك» ويستدل لحرمة ا حروف العربية. 
5. أن يوضح مراتب الكلام المستحبة والمباحة والمحرمة. 
5. أن يُيّن حكم العمل بخبر الواحدء ويُقرّق بين العمل به في الأمور الدينية 
والمعاملات المالية. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 


. أن يطبق السنن الواردة في الأكل والشرب» ويجتنب مكروهاته. 
5 أن يستحضر الضوابط التي تندرج تحتها مسائل فرعية كثيرة» كا في المسابقات» والغناءء 


والإعانة على الحرام» ويتقن التميبز بين هذه الفروع وتصنيفها من حيث الحكم. 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


. أن تحرص عل استحضار نية التَقَوي علل الطاعات في أكله وشربه والترويح عن نفسه. 


؟. أن يمل إلى ترك التنعم في الدنيا؛ حتئ لا ينقص من درجاته في الآخرة. 


. أن يَعتز بهذا الدين العظيم الذي يحرص عل المحافظة على جسده صحيحاً سلياً 


ويدرك أن الله لا يأمرنا بفعل شي أو ينهانا عن شيء عبثاًء فيّحذر من الأكل فوق الشبع» 
واستعمال أواني الذهب والفضة» وشرب الدخان وغيرها ما حرّم عليه. 


. أن يّرغب في اللباس بقصد الزينة وإظهار نعمة الله عليه» ويحذر من لبسه بقصد التكبر. 
. أن تحذر من الأفعال التي فيها تشبه بالكفارء أو تشبه بالنساء. 

اف دوهن ال إل عور قروا خصوضا الراة ا ج 

. أن تحذر المرأة من القيام بأي فعل يثير الفتنة» فتتحرص عل التستر أمام محارمهاء لا 


تلبس الملابس الضيقة أو الرقيقة» وكذلك تغطي وجهها وكفيها أمام الأجانب إن 
eT‏ 


۸. أن يحذر من اتخاذ التماثيل والرسوم في بيته. 


.4 


أن تحذر من الاستماع للغناء المحرم. 


.٠‏ أن تحذر المرأةمن إجهاض جلها بغير عذر شرعي. 


١١ 


. أن تحرص علل احترام ا حروف العربية ويحذر من إهانتها. 


؟. أن يحرص علل الكلام المستحب من التسبيح والتهليل» ويحذر من الكلام المحرّم من 


ال و والكذب ان غا 


المحاضرة العشرون: 

تمهيد: 

اختلفت الكتب في ذكر ترجمة مسائل هذا الباب: 

فذكره الكرخي والقدوري وصاحب «الخانية» و”التحفة“ و”الدر المختار» 
وغيرهم باسم: الحظر والإباحة. 

وذكر في ”الجامع الصغير» و”الحداية" و”الكئز» و”الوقاية»» و”الفتاوئ الهندية» 
وغيرها باسم: الكراهية. 

وذكر في ”المبسوطح و”البدائع» و”الذخيرة» و”طلبة الطلبة“ وغيرها باسم: 
الاستحسان؛ لأنَّ مسائل هذا الكتاب من أجناس ختلفة» فلقّبٍ بذلك؛ لما وجد في 
عامّة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة والاستحسان. 

فالاستحسانٌ يذكر ويراد به: كون النَّىء عل صفة الْحُسّنْء ويذكر ويراد به فعل 
المستحسن» وهو رؤيةٌ التَّىَء حسناًء يقال: | تحسنت كذا: أي رأيته حسناء فاحتمل 
فيض :هذ الان با بالاتعمييناة؟ لاام عاقة ما ووه وحن 
الآحكام بحسن ليس في غيرهاء ولكونها عل وجه يستحسنها العقل والشرع. 

وأما التسمية بالحظر والإباحة» فتسمية طابقت معناهاء ووافقت مقتضاها؛ 
لاختصاصه ببيان جملة من المحظورات والمباحات. 

وكذا الفسو العو لان ا ايان الماح دوك ف مرون 
الشَّرع؛ لأنَّ الكراهةً صد المحبة والرّضاء قال جَل: « وعم أن کرش كين َه خو سكم 
وس أن تجبوا سيا وهو سر كم 4 البقرة 13 والشِع ليحت الحرام ولا يرضى به" 

وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع؛ لأنَّ فيه كثيراً من المسائل أطلقها الشرع» 
والزهد والورع تَرَكها”. قال الكر حي ”لو سمي كتاب الزهد والورع كان مستقياً؛ 


.١١8 :4 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۳٠٠١:٦ ورد المحتار‎ »١١ :” والتبيين‎ »5 ١7 :١ ينظر: الاختيار‎ )۲( 


لأنَّ فيه بيان لغض البصر وما يحل ويحرم من المسّ والنّظرء وهذا هو الزهد والورع». 

المطلب الأول: تعريف الحظر والإباحة: 

أولاً: لغدّ: 

الحظر: هو المنع والحبس؛ قال علا: ‏ وَمَاكانَ عَطَآهُ ريك ححظورًا ل 4 الإسراء: 
1 أئ ما كان زرف رتك غبوسا عن ال الفا 

والإباحة: هي الإطلاق". 

والكراهية: هي ضدّ الإرادة والرّضا". 

ثانياً: اصطلاحاً: 

الحظر: هو ما مع من استعماله شرعاًء والمحظور ضدٌ المباح'". 

والإباحة: هي ما أجيز للمكلّفين فعلّه وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب» أوما 
ين كلتو قله ركد 

وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح الثفوس المكلّفة من مشقَّة القيام بتلك 
الأحكام الأربعة الباقية» التي هي: الفرض والمندوب فعلاًء والحرام والمكروه تركاً. 

والمباح قابل أن يصير طاعةً بالنيّة الحسنة: كالأكل مقدار الشَّبع ؛ ليتقوّئ به علل 
طاعة الله تحال و أن وصور م اة التسيحة: علبي الات الفاح لالجل اك 
عل غيره”". 

والاستحسان: هو استخراج المسائل الحسان» 1 
الاستحسان هاهنا إحسان المسائل وإتقان الدلائلء فأما القياس والاستحسان 
المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانما في أصول الفقه". 


)١(‏ طلبة الطلبة ص٠‏ ”7 والمصباح المنير ص١5 »١‏ والجوهرة النيرة ؟: ۲۸٠‏ وغيرها. 
(۲) التبيين 5: 2١١‏ وغيره. 

(۴) طلبة الطلبة ص١1١»‏ والمصباح المنير ص۳۲٥‏ والتبيين :١١ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: الجوهرة ۲: »1/١‏ والدر المختار 5: ”27 وغيرهما. 

(5) ينظر: ال جوهرة 7: »58١‏ والدر المختار ورد المحتار 5: 75 وغيرها. 

(1) الدرر المباحة في الحظر والإباحة ص۹-۸. 

(۷) طلبة الطلبة ص۸۹, والتبيين 5: ١١ء‏ ورد المحتار 277:5 وغيره. 


والكراهية» قسمان: 

.١‏ المكروه تحرياً: وهي المرادة عند الإطلاق. 

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ©#: كل مكروه تحرياً إلى الحرام أقرب» على 
المختار”؛ لتعارض الأدلة فيه» وتغليب جانب الحرمة؛ فيلزم تركه» وقوهم| هو 
الصحيح”؛ لما رُوي: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامٌ الحلال»” قالوا 
معناه: دليلٌ الحلّ ودليلٌ الحرمة» فا حرام يجب ترگه» والحلال بباح فعلّه*. 

ونسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إل الفرضء فيثبت بم يثبت به الواجب» 
ويأثم بارتكابه كا يأثم بترك الواجب» ومثله السنة المؤكدة. 

فالقريبٌ من الحرام ما تعلّق به حذور دون استحقاق العقوبة بالنار» بل العتاب 
كرك الس آلو كدف لا على به عقوي الان ولكن تعلق اران هن شقاعةه» 
النبي المختار يه فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام» وليس بحرام؛ لأنَّ ترك اسن 
المؤكّدة مكروةٌ تحرياً؛ لجعله قريباً من الحرام. 

والمرادٌ سنن المدئ: كالجماعة والأذانٍ والإقامة» فإنَّ تاركها مضدَّل ملومٌ. 


)١(‏ الفتاوئ الهندية 270:0 عن شرح أب المكارم. 

(؟) كا في جواهر الفتاوئ. ينظر: مجمع الأخهر 7: 2077 وغيره. 

(۳) وهو موقوف علل ابن مسعود ذه في مصنف عبد الرزاق ۷: ۹۹ء والسنن الكبير للبيهقي ۷: 41564 قال 
البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع. 
وينظر: نصب الراية 5: .7١5‏ 

(؟) ينظر: الاختيار 4: ١1‏ 5» وحسن الدراية 5: 40» وغيره. 

(5) وبيان ذلك أنَّ الأدلة السمعية أربعة: 

الأول: قطعى الثبوت والدلالة: كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التى مفهومها قطعى. 
يغبت به الافتراضن والتتحريم: ا ١‏ 

الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة: كالآيات المؤولة» يثبت به الإيجاب وكراهة التحريم. 

الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي» يثبت به الإيجاب وكراهة التحريم. 

الرابع: ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظنيء يثبت به السنية والاستحباب. ينظر: رد المحتار 5: ۷ 

0) والمراد الشفاعة برفع الدرجات» أو بعدم دخول النار لا الخروج منهاء أو حرمان مؤقت» أو أنه يستحق 
ذلك. رد المحتار :٦‏ /ا"73. 


والمراد الترك علل وجه الإصرار بلا عذر؛ ولذا يُقاتل المجمعون علل تركها؛ لابا 
من أعلام الدين» فالإصرارٌ علل تركها استخفاف بالدّين» فيقاتلون علل ذلك وليس 
آنا واجبة". 

وعليه فعلل رآمهم|: 

الحرام: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع عن الفعل بدليل قطعي. 

والمكروه تحريما: ما كان تركه أولى من فعله بدون المنع عن الفعل؛ لتعارض 
الأدلة» وهو إلى الحرام أقرب. 

والمكروه تنْزيهاً: ما كان تركه أولى من فعله بدون المنع عن الفعل» وهو إلى الحل 
أقرب: أي خلاف الأوكى. 

وعند محمد #: كل مكروه كراهة تحريم حراءٌ": أي كالحرام في العقوبة بالتار؛ 
ولأنّه لما إريجد فيه نضّاً قاطعاً إريُطلق عليه لفظ الحرام”, فإذا وجد نضّاً يقطع القول 
بالتحريم أو التحليل» وإلا قال في ال حل: لا بأسء وفي الحرمة: أكره. 

وعليه فعلل رأي محمد: 

الحرام: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع عن الفعل بدليل قطعي. 

وا مكروه تحريمأً: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع عن الفعل بدليل ظني» وهو 
في حكم الحرام إجمالاً. 

والمكروه تنزيهاً: ما كان تركه أوك من فعله بدون المنع عن الفعل*» وهو خلاف 
الأول 

المكروة ا 

وهو إلى الحل أقرب اتفاقاً ؛ إذ لا يعاقب فاعله أصلاًء لكن يثاب تاركه أدنى 


)١(‏ ينظر: التلويح »١7 :١‏ ورد المحتار 5: ۳۳۷» وغيره. 

(۲) فإذا استعمل الكراهة في كتبه أراد به الحرام. ينظر: درر الحكام ٠4:١‏ 7؛ وغيره. 
(۳) ينظر: التبيين 5: »١١‏ الجوهرة 7: 7/8١‏ وغيرهما. 

() ينظر: التلويح :١‏ ١١ء‏ وذخيرة العقبن ص٥۷٥٠‏ ورد المحتار 5: 2737 وغيره. 


ثواب؛ لأنّه ليس من الحلال؛ ولا يلزم من عدم ال محل الحرمة ولا كراهة التّحريم؛ لأنَّ 
المكروه تنزيهاً مرجعه إلى ترك الأولى”". 

وما يفرق فيه بين الكراهتين» أن ينظر إلى الأصل : 

فإن كان حكم الأصل فيه الحرمة» وسقطت الحرمة لعارض» فللعارض وجهان: 

أن يكون ما تعم به البلوئ» وكانت الضرورة قائمة في حل العامة» فالكراهة 
تنزيبية: كسؤر الهرة. 

وأن يكون مما لا تعم به البلوئ» ولرتبلغ الضرورة المبلغ السابق» فالكراهة 
تخريهية: كليخ وم الحمار. 

وإن كان حكم الأصل فيه الإباحة» وعرض ما أخرجه عنهاء فللعارض وجهان: 

أن يكون غلب علل الظنٌّ وجود المحرم فالكراهة تحريميّةٌ: كسؤر البقرة 
الحلالة. 

وأن لا يكون غَلَبَ عل الظَّنّ وجود الحرم فالكراهة تنزيهية: كسؤر سباع 
الطَّر". 
المحاضرة الحادية والعشرون: 

المطلب الثاني: الأكل والشرب» واستعمال الأواني» والتداوي» 

1 وسؤال المال والطعام: 

أولا: حكم الأكل: 

١.فرضٌ:‏ وهو بقدر ما يندفع به هلاكه. ويُمكّنه من أداء اللا قائ)؛ لأنّه سبب 
يتوصل به إلى إقامة الفرض» فهو فرضء فإن ترك الأكل أربعين يوماً فمات» مات 
عاصياً قاتلا لنفس؛ لان الحلاك بترك الأكل مقطوع» وفيه إلقاء النفس إلى التهلكةء قال 
غَلة: +( ولاملقو ا يريك لالگ البقرة: 145. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار :٦‏ ”7 وغيره. 
(۲) ينظر: الفتاوى ال هندية ٠۸:١‏ عن خزانة الفتاوئ» ورد المحتار 5: /ا"ا”ا» وغيرها. 


وإن جوّع نفسه بتقليل الأكل حتى ضعف عن أداء الفرائضء لا يجوزء أمّا إن 
اوه .د عطاك رب نو براض لسرن ويه بصب 
الطعام مث مشتهی» بخلاف الأول» فاه إهلاك النفس» وكذا الشاب الذي يخاف السَّبِقَ لا 
بأس بأن يمتنع عن الأكل؛ ليكسر- شهوته بالجوع علل وجه لا يعجز عن أداء 
العبادات”". 

۲.مندوب: أي مأجورٌ عليه» وهو ما يتقوى به على فعل الطاعات. 

".مباحٌ: وهو ما كان منتهياً إلى الشبع؛ ليزي قوّته» ولا أجر فيه ولا وزرء 
ويحاسب عليه حساباً يسيراً إن كان من حل”؛ لقوله غ # ثم لسْعَلنَ يمين عن اللي 
© * التكاثر: ۸» والحساب هنا:أي السؤال. 


والتنعُّمُ بأنواع الفاكهة مباحٌ» لقوله غلا : هلوأ من طَيبَاتِ ما رفت 4 البقرة: 
1 د هذا المع افر د ا لكر من وا ا ای 


)١(‏ ينظر: ملتقئ الأبحر ومجمع الأخبر ؟: 5 57» والفتاوئ الهندية 0: ”27777 وغيره. 
(۲) الفتاوى الهندية "۳٠١:٥‏ وغيره. 


طيباته في حياته واس: ستمتع بهاء نقص من درجاته في الآخرة» فيدخل تحت قوله غلل: 
اذهب طیبیک فى عیایک 0 سنق ياي الأحقاف: ٠۲١‏ 

5 .حرام: : وهو ما فوق الشبع؛ لا لقصا قرو صوم الغ أو الفلا بستحي ضيف 
فلا بأس بأكله فوق الشبع؛ لأن الضيف ربا يستحيي فلا يأكل» فيكون المضيف ممن 
أساء لضيفه» وقد أمرنا بإكرامه". 


ثانياً: سنن الأكل والشرب: 


سن الأكل والشرت مكروهات الأكل والشرب 


.7801/ :۳ ينظر: منحة السلوك‎ )١( 
والدرر المباحة ص ١١ء والهدية ص707.‎ ۲٠۸ :۸ ينظر: شرح الوقاية ص۸۲۳ والبحر الرائق‎ )۲( 


١.أن‏ ينوي بالأكل التقوي على العبادة؛ ليكون مطيعاًء ولا يقصد به التلذذ 
والتنعم, قال 4: (إنَّا العمال بالنيات»". 

۲. أن يجتهد في تكثير الأيد علل الطعام» ولو من أهله وولده» قال #: «طعام 
الرجل يكفي رجلين» وطعام رجلين يكفي أربعة» وطعام أربعة يكفي ثانية)”". 

”.أن يغسل اليدين قبله وبعده» قال #: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده»": أي الوضوء اللخوي» وهو العّسل. 

4.أن يلعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام قبل غسلها ومسحهاء قال 4: «إذا 
فرغ فليلعق أصابعه» فإِلّه لا يدري في أي طعامه تكون البركة»*» وقال 45: «إذا أكل 
أحدكم طعاماًء فلا يمسح بده حون يَلْعَقَها أو بلا 

نشاط: ارجع إلى الشبكة العنكبوتية» واكتب تقريراً عن أحدث ما توصل إليه 
العلم في فوائد لعلق الأصابع بعد تناول الطعام التي تعود علل الإنسان» ثم اعرضه على 
زملائك. 

.أن يلحس الطبق حتى لا يرمي ما يبق فيها من بقايا الطعام» قال 45: «من 
أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة)”. 

.أن يي بالبسملة أوله والحمدلة آخره» فإن نسي البسملة» فليقل: «باسم الله 
أوله وآخره)» يرفع صوته بالبسملة؛ ليلقن غيره» ولا يرفع صوته بالحمد إلا أن يكونوا 
فرغوا من الأكلء والحمد يكون كيفما كانء قال 4#: «مَن نسي_أن يذكر الله في أول 
طعامه» فليقل حين يذكر: بسم الله في أوله وآخره. فإنّه يستقبل طعامه جديداً ويمنع 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ ا وصحيح ابن حبان ۲۱۱:۱۱» وغيرهما. 

(۲) في صحيح مسلم ۲: 21770 ومسند أبي عوانة 4: /701» ومسند أبي يعن 4: ۱۹۲ . 

(9) في جامع الترمذي ١ :٤‏ والمستدرك ۳: ۰1۹٩‏ وسنن أبي داود ۳: 54 ”7 ومسند أحمد ٤٤١:١‏ . 
)٤(‏ في صحيح مسلم ۳: 2101 ومسند أبي عوانة 4: 2174 وجامع الترمذي ٠١۹:٤‏ . 

(5) في صحيح مسلم ۳: ١٠٠٠ء‏ وصحيح البخاري 0: ۲۰۷۷ وغيرهما. 

(5) في جامع الترمذي 5: ۰۲٥۹‏ وسنن ابن ماجه 7: ۱۰۸٩‏ وسنن الدارمي ۲: 217١‏ ومسند أحمد 0: 
٦‏ وشعب الإيمان :١‏ ۸۲ ونوادر الأصول ص 2:75 وغيرها. 


الخبيث ما كان يصيب منه)”". وقال #: «إذا دحل الرّجل بيته فذكر الله عند دخوله 
وعند طعامه» قال الشيطان: لاامبيت لكم ولا عشاء»”» وهو اعتراف من العبد بأنَّ هذا 
الطعام إن رزقه الله تعالى بفضله» ولريكن المرء ليحصل عليه إلا برزق منه» ومتى فعل 
ذلك صار الأكل كله طاعة وعبادة» وأصبح سبباً لإحكام العلاقة بالله غَلله”. 

.أن يأكل مما يليه فلا يأكل من وسط الطبق؛ لاله طعامٌ واحدٌء بخلاف طبق 
فيه أنواع من الثهارء فإنَّهِ يأكل من حيث شاء*» قال يله: ايا غلام» سم الله وكل 
بيمينك» وكل ما يليك»*» وعن عكراش بن ذؤيب #ه: «أتينا بجفنة كثيرة الثريد 
والوذر» وأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي من نواحيهاء وأكل رسول الله كلمن بين 
يديه» فقبض بيده اليسرئ علل يدي الیمنی» ثم قال: يا عکراش» كل من موضع واحد» 
فإلّه طعام واحدء ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب» قال فجعلت آكل من بين يدي 
وجالت يد رسول الله يك في الطبق» وقال: يا عكراش» كل من حيث شئت» فإنّه غير 
لون واحد)”©. 

نشاط: ارجع إلى الشبكة العنكبوتية» واكتب تقريراً عن أحدث ما توصل إليه 
العلم في فائدة أكل الإنسان ما يليه» ثم اعرضه على زملائك. 

۸. أن يأكل بيمينه إلا من عذر» وهو مستحبٌ”» ولا بأس بأن يستعين بيساره؛ 
لأنَّ مواظبته يك لا تفيد السّنية إلا إذا كانت على سبيل العبادة» وأما إذا كانت على سبيل 


)١(‏ في صحيح ابن حبان ۱۲ : .١‏ واللفظ له» والمستدرك 5: ۱ وجامع الترمذي 588:5, وغيرها. 
(۲) في صحيح مسلم ۳: 215944 وصحيح ابن حبان ۳: ٠٠١‏ ومسند أبي عوانة 0: ٠١۲‏ . 

(۳) تكملة فتح الملهم :٤‏ "ا وغيره. 

(5) من أراد التوسع في سنن الطعام فليرجع إلك: البحر الرائق ۸: ۲٠۸‏ والدرر المباحة ص7١-5١»‏ والفقه 
الحنفى ه: 1١94-1165‏ وغيرهما. 

(0) وعم بوي قا 

() في جامع الترمذي 4: 787ء وسئن ابن ماجه ۲: »٠١4‏ والمعجم الأوسط 5: ۱۸١‏ والمعجم الكبير 
475 وغيرها. 

(۷) قال العراقي: الأكل ما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا علل الندب» وبه صرح الغزالي والنووي» 
ونص الشافعي في الأم عل وجوبه» ورجح الحافظ في الفتح 9: 577 الوجوب؛ لما في أحاديث مسلم من 
الوعيد علل الأكل بالشمال. ينظر: عمدة القاري 4: 5 10» وتكملة فتح الملهم »٤ :٤‏ وغيرهما. 


العادة فتفيد الاستحباب والندب لا السنية» كلبس الثوب والأكل باليمين» ومواظبة 
النبي #5 علل التيامن كانت من قبيل الثاني فلا تفيد السنية"» قال وَل: «إذا أكل أحدكم 
اک ونه وإذا قرت و ا اک و 
بش|اله). 

وما روي: «أنَّ رجلاً أكل عند رسول الله يك بشماله» فقال: كل بيمينك» قال: لا 
أستطيع» قال: لا استطعت» ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه)””» فدعا الرسول 
عليه بأن لا يتمكن أبداً من استخدام اليمين» فلعله لما علم بالوحي أو غيره أنه 
كذب في هذا الاعتذارء وإريحمله علل ذلك إلا الكبر» وجزم القاضي عياض بأنّه كان 
منافقا». ٠‏ 

4 كل ما يُدار على القوم يُدار على يَمْنة"؛ لما رُوي: «أبّها حلبت لرسول الله 4# 
شاة ... فأعطئ رسول الله كل القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلل يساره 
أبو بكر 4# وعن يمينه أعرابي» فقال عمر #ه وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر 
يا رسول الله عندك, فأعطاه الأعرابي الذي علل يمينه» ثم قال: الأيمن فالأيمن»”. 

٠‏ ١.أن‏ لا تشرب المرأة سؤر رجل أجنبيء ولا يشرب الرّجل سؤرها؛ أن 
الرّجل يصير مستعملا لجزء من أجزاء الأجنبية» وهو ريقها المختلط بالماء» وبالعكس 
فيها لو شربت سؤره» وهذا فيهما عدا الزوجة والأقارب”. 

١.أن‏ يشرب في ثلاثة أنفاس» ولا يتنفّس في الكوز”؛ لقول الرسول يل: «إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءة» وعن أنس 5ه: «أنَّ رسول الله #5 كان يتنشس في 


)١(‏ البحر الرائق 259:١‏ وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ۱۵۹۸ء وصحيح ابن حبان ۱۲: ۲۰ وغيرهما. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ۰۱٥۹۹‏ وغيره. 

() ينظر: تكملة فتح الملهم 5: 5 وغيره. 

)٥(‏ الدرر المباحة ص © ”7 وغيره. 

(5) في صحيح البخاري ۲: »87٠‏ وصحيح مسلم ۳: 5 ٠١١‏ ومسند أبي عوانة ٠١١:٥‏ . 
(۷) ينظر: الدر المختار ورد المحتار »57١ :١‏ والدرر المباحة ص27 وغيرها. 
EN)‏ مه درغي 

(1) في صحيح البخاري 5: 25177 واللفظ له» وصحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وغيرهما. 


الإناء ثلاثً”": أي يقطع شربه بأن يّبين القدح عن فيه» لا أنه يتنفس داخل الإناء؛ لأنّه 
ضحت الأحاديث ف النهى عن ذلك..:0. 

.أن يشرب قائ من ماء زمزم» أو من فضل وضوئه» فهو مستحب. وفي غير 
هذين الموضعين فلا بأس بالشرب قائ ولو شرب قاعداً فهو أحسن“ ولا ادت 
مختلفة في ذلك» فمن أحاديث النهى: «نبئ رسول الله له عن الشرب قائ))©. 

ومن أحاديث إباحة الشرب قات)ً: (شَّرِبَ من زمزم من دلو منهاء وهو 
قائم) ”2 وروي عن عل ظله: «أنَّه صلل الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة 
حت حضرت صلاة العصرء ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ‏ وذكر رأسه 
ورجليه ‏ ثم قام فشرب فضله» وهو قائم» ثم قال: إن ناساً يكرهون الشر_ب قياماًء 
وإنَّ النبي ب صنع مثل ما صنعت»*: وعن ابن عمر ب قال: «كنا نأكل علن عهد 
رسول الله ل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام»"» وروي: «أن عمر بن الخطاب 
وعللْ بن أبي طالب وعثان بن عفان #ه كانوا يشر_بون قياماً»» و«أنْ عائشة رضى الله 


A? 


عنها وسعد بن أبي وقاص 4 كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً). و«أن عبد 
الله بن عمر #5 وابن الزبير ضيه كانا يشربان قياماً)“. 

وقد اختلف العلياء في الجمع بين الأدلة؟ فقيل: إن النهي ناسخ للفعل» وقيل: 
بالعكسء وقيل: إن النهي للتنزيه والفعل لبيان ا جواز. وقال النووي: إِلّه الصواب. 
وجن الطحاوي إل آنه لا باس به وآن النهى طوف الشرر لا غر 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ٠١١١‏ والمستدرك ٠١٤:٤‏ وغيرهما. 

(۲) تكملة فتح الملهم 2١7:5‏ وغيره. 

(۳) الدرر المباحة ص © ”. وغيره. 

(5) في صحيح مسلم ۳: ۰۰٦۱ء‏ وصحيح ابن حبان ۱۲ : 4٠‏ وجامع الترمذي 4: 1 
)٥(‏ في صحيح مسلم ۳: ١٠٦٠ء‏ وجامع الترمذي 5: 273١١‏ وغيرهما. 

(5) في صحيح البخاري 0: 2517١‏ وغيره. 

(۷) في جامع الترمذي :٤‏ ۰ وصححه» وصحيح ابن حبان ١ :١7‏ وغيرهما. 

(۸) هذه الروايات في موطأ مالك 7: 8 475-97.: وغيره. 

(4) ينظر: رد المحتار 2170-1١79 :١‏ وتكملة فتح الملهم ١١-٠١ :٤‏ وغيرهما. 


المحاضرة الثانية والعشرون: 

ثالثاً: مكروهات الأكل والشرب: 

١.أكل‏ وسط الخبزء وترك حواشيه؛ أو أكل ما انتفخ منه وترك الباقي؛ لأنّه من 
الإسراف, ولان فيه نوع تجبر» إلا أن يكون غيره يأكل ما ترک فلا باس به كم إذا 
اختار رغيفاً دون رغيف". 

".مخاذ ألوان الأطعمة. ووضع الخبز على المائدة أكثر من الحاجةء إن كان مؤدياً 
إلى إتلافها بدون أن تؤكل» وكذلك إن صنع نوع واحد بكمية كبيرة وإريؤكل؛ لما فيه 
من السرف؛ لقوله : # وڪلوا واشريوا اوا موا إل لاحب ارف ل 4 الأعراف: ٠٠١‏ 
إلا أن رن مو قصنده أن دغر الصاف قرعا بد فوع ی بارا عل اران فية 
فائدة”. 

۳.السكوت حالة الأكل؛ لاله تشبه بالمجوس» ويتكلم با معروف» ولا يذكر على 
الطعام ما يقذر الطبع". 

وجناياك لطبو لط الريك a‏ أنه 
إسراف”» قال عه :ن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء موان خا فوت 
عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمة» فليمط ما كان مها من أذئا» ثم للأكذيهناء 
ولا يدعها للشيطان»)©. 

ه.الأكل في الطريق؛ لأنّه ما يخل بالمروءة» خصوصاً بأصحاب الهيئات. 

*.الأكل في المقابر؛ لما فيه من التهاون باحترام قبور المؤمنين» والإخلال بالعبرة 
التي نا تزار القبور لأجلها". 


)١(‏ الفتاوئ الهندية 0: 0770 ونفع المفتي والسائل ص۳۷۲ والدرر المباحة ص »١5‏ وغيرهما. 
0( الدرر المباحة ص »١6‏ وغيرها. 


(5) في صحيح مسلم ۳: 211017 وغيره. 
0 الدررالمباحة ص50١»‏ وغيرها. 


.عيب الطعام من أجل سوء صنعته» فهو مكروه إن كان المقصود منه تحقير 
الطعام» أو إكفار النعمة» أو تحقير الصانع» وأما إذا كان لأجل إصلاح الصانع» وليتنبه 
علل ما أخل في صنعته» فيجتنب عن الخطأ في| يستقبل» فالظاهر آنه ليس من العيب 
الممنوع إذا كان برفق لا يكسر به قلب الصانع من غير ضرورة؛ وكذلك إذا كان إخباراً 
عن كراهية طبيعية في قلب الطاعم» أما إن كان عيب الطعام من أجل خلقته» فهو 
ل ل ا لو 
قط كان إذا اشتهئن شيئاً کله وإن كرهه تركه)". 

ل ل ل 
اللحم» فصار مثله"» فعن ابن عمر ه: نى رسول الله و عن أكل لجوم الحمر 
الأهلية)©. 

4.شرب بول الإبل وأكل لحم الفرس» وإن كان للتداوي”؛ لأنَّ الأصل في 
اح ار ا ير a‏ 
فاجتووهاء فقال هم رسول الله #: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشر-بوا من 
ألبانها وأبوالهاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام 
وساقوا ذود رسول الله #4 فبلغ ذلك النبي #5 فبعث في إثرهم» فأتي بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتئ ماتوا»” فقد عَلِمَ يه شفاءً العرنيين 


)١(‏ تكملة فتح الملهم :٤‏ 85 وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ۰۱٦۳۲‏ وصحيح ابن حبان :١5‏ /51 27 ومسند أبي عوانة 0: 717. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص”877» والتبيين 5: 2١١‏ والفتاوئ الهندية ص٥٠‏ وغيرهما. 

)0 ق ي ا 8 وغيرهما. 

(5) هذا عند أبي حنيفة بء وعند أبي يوسف ذه: كل به النّداوي لحديث العرنيين» وعند محمّد ظه: ل 
مطلقاً؛ ؛ لاله لو كان حراماً لا يحل به التّداويء قال 4: اما وضع شفاؤكم فی حرم عليكم» رواه موقوفاً عل 
ابن مسعود ذه البخاري في معلقات صحيحه ۲۱۲۹:١‏ والحاكم٤:‏ 5 57» ورفعه البيهقي عن أم سلمة في 
السنن الكبير :٠١‏ 5» والطبراني في المعجم الكبير"77: ١۲ء‏ وصححه ابن حبان. ينظر: الخلاصة ۲: .77٠١‏ 
(5) في صحيح البخاري 5: 5495 7» وصحيح مسلم ۳: ١۱۲۹ء‏ واللفظ له وغيرهما. 


وحياء وأمّا في غيرهم» فالشّفاء فيه غير معلوم» فلا يحل". 

٠‏ لحم الجلالة ولبنها؛ والجلالة: هي التي تعتاد أكل الح والتعا ساس و 
تخلط فيتغير لحمها فيكون منتناًء وإذا ربت وجدت منها رائحة» فلا تؤكل» ولا یشرب 
لبنهاء ولا يعمل عليها وتلك حالهاء ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها”؛ لأنّه 45: نى 
عن أكل لحوم الجلالة وألباما»”» ولو حبست حتى يزول النتن حلت» ولرتقدّر لذلك 
مدة في ”الأصل»» وقدّره في ”النوادر“ بشهرء وقيل: بأربعين يوماً في الإبل» وبعشر-ين 
يوماً في البقرء وبعشرة أيام في الشاة» وثلاثة أيام في الدجاجة عل الأظهر؛ لأنَّ الظاهر 
أن طهارتهم تحصل مبذه المدة©. 

أما التي تخلط, بأن تتناول النجاسة والجيف. وتتناول غيرها عل وجه لا يظهر 
أثر ذلك في لحمهاء فلا بأس به؛ ولهذا يحل أكل لحم جدي غذي بلبن الخنزير؛ لاني 
لا يتغير» وما غذي به يصير مستهاكاً لا يبقئ له أثر. وعلن هذا قالوا لا بأس بأكل 
الدجاج؛ لاله يبخلطء ولا وه رشي وروي: «أنّه ٤ل‏ كان يأكل الدجاج»)*, وماروي: 
أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح»» فذاك علل سبيل التنزه لا أله شرط» ولو سقي 
ما يؤكل لحمه خمراً فذبح من ساعته حل أكله. ويكره". 

١.مسح‏ الأصابع والسّكين في الخبز» إلا إذا أكل الخبزة التي مسح بهاء فحينتكئذ 
جاز» أو وضع الملح على الخبز؛ لما فيه من إفساده”". 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۸۲۳ والتبيين 2١١ :١‏ والفتاوئ ال هندية ص٤‏ 0 وغيرهما. 

(0) ينظر: رد المحتار ”: 57" عن المنتقول» وغيره. 

(۳) في جامع الترمذي 5: ۲۷١‏ وحسنه» والمنتقئ :١‏ ۲۲۴۳ء وصحيح ابن خزيمة :٤‏ ١٦٤٠ء‏ وصحيح ابن 
حبان ۱۲: ۲۲۰» وسنن الدارمى ۲: ۱۲۲» وغيرها. 

() قال السرخسي: الأصح عدم التقدير» وتحبس حتئ تزول الرائحة المنتنة. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 
5" وغيرهما. 

)٥(‏ في سنن البيهقي الكبير ۹: ۲۲» ومسند البزار ۸: 5 24 وغيرهما. 

(5) ينظر: التبيين >: ١‏ والبحر الرائق »5١/8:/‏ والدر المختار 5: 57-175١‏ ". ورد المحتار 5: ."51١‏ 
(۷) ينظر: نفع المفتي والسائل ص0””7/7 والدرر المباحة ص٥٠‏ والهدية ص2501 وشرح ابن ملك 
ق177/أ. 


.شرب الدخان» وقد اضطربت آراء العلماء فيه قدياً: 
فبعضهم قال: e‏ (ت ٠١۹۹‏ ه) في ”شرح الوهبانية“» إذ قال: 
يمتح يِن بيع الدَّحَانٍ دوَشُرْبهِ وَشَارِبُةُ في الصوم ا شك يُمْطِرْ 
وَيَْرَصْهُ التَكْفِيدْلَوَ ظَنَنافِمَا كَذَادَافِمَا شَهَوَاتِ بَطن فَمَرّرُواه 
وبعضهم قال: بكراهته: كاللكنوي (ت5١7١ه)‏ في ”ترويح الجنان بحكم 
شرب الدخان»» و«زجر أرباب الريان عن شرب الدخان»» وقال": 3 الكراهة إن 
كانت تحريمية» كان الارتكاب من الكبائر؛ لأنَّ المكروه تحريمياً قريب من الحرام على ما 
صرح به جمع من الأعلام» وإن عدَّه بعضهم من الصغائر. 
وإن كانت تنزيبية كان ارتكابه صغيرة» لکن يكون بالإصرار عليه واعتياده 
كبيرة» فظهر أنَّ شرب الدخان موجب لارتكاب الكبيرة علل رأي أكثر العلماء ذوي 
الشأن» وهو الذي يدل عليه البرهان»". 
وبعضهم قال: بإباحته» كعبد الغني النابلسبي- (رت”5١١1١هاني‏ ”الصلح بين 
الإخوان في إباحة شرب الدخان»؛ إذ قال: «إنَّ الحرمة أو الكراهة فإئّها حكمان شرعيان 
EN VIE EAN‏ 
ثبت له منافع» فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة...“. 
وهذا ا لخلاف في الدخان مشهور فيا سبق من الزمان السابق؛ لعدم ظهور 
برو N A E ET‏ بالقحة رامت 


(۱) ينظر: رد المحتار ۲: 7460 وغيره. 

(۲) في ترويح الجنان ص 277 وينظر: المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص۳٠‏ ۳۰ 

(۳) لكن الذي تقتضيه قواعد المذهب: أنه يكره تنزيهاً في نفسه» إلا إن كان استععاله بحيث يخاف منه الضرر 
البيّن في حقه» أو كان فيه تضييع حق من يجب عليه نفقتهم. .. وهذا ما يفتئ به عامة أهل الفتوى من مشايخ 
الهند وباكستان منهم: فضيلة المفتي العلامة محمود أشرف العثماني. حفظه الله تعالى. أفاده حبيبنا العزيز الشيخ 
فراز رباني حفظه الله تعالك. 

(؟) ينظر: رد المحتار 5 : /59» وغيره. 


رئيسينٌ في كثير من الأمراض» فيكون داخلاً في الكراهة التحريمة القريبة من الحرام؛ 
المحاضرة الثالثة والعشرون: 

رابعاً: استعمال الأوانى: 

يكره الأكلٌ” والشَّربُ والإدّهانْ والتَطبّبُ من إناء ذهب وفضة للرّجال 
والنساب وكذا الأكل بملعقتهماء والاكتحال بميلهماء ونحوهما من الاستعالات: 
را 
النهيء قال بل «إن الذي يشرب في إناء الفضة. إا جر كيد ار 
وقال ك4 ا تلسرا ا رر ولا لديا ولا تشرنبوا في آي الذهب والقضة ولا 
تأكلوا في صحافهاء فَإئَّا هم في الدنياء ولنا في الآخرة»”. 

ولا يكره الأكل والشرب من إناءِ رصاص» وزجاج. وبلور”. وعَقيق””*, 
١‏ )۹ کے * ٠.0‏ کے +6 5 
ونحاس” وصفر» وحدید» وخشب. وطين”". وخزف - وهوما عمل من طين وشوي 
بالنار خم یکرت قارا 3 لما روي عن عبد الله بن زيد ظله: «أتن رسول الله َي 


)١(‏ صرح بالكراهة التحريمية: الزيلعي في التبيين ”: 2١7‏ وغيره. 

(؟) التبيين 5: »١١‏ ودرر الحكام "٠١ :١‏ والدر المختار ۳٤١:٦‏ ورد المحتار 5: 5١‏ 87-5 . 

(۳) الجَرجَرةٌ : الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوت.وقيل قيل: الجرجرة الصب.ينظر: طلبة الطلبة ص .7١‏ 
)٤(‏ من حديث أم سلمة في صحيح البُخاري ه : ۳ و صحيح مسلم ۳: 215775 وغيرهما. 

(5) في صحيح مسلم ۳: ۳۸٦۱ء‏ وصحيح البخاري 59:9 ۰ وغيرهما. 

(0) بلور: حجر معروف» وأحسنه ما حلب من جزائر ل le‏ 
سور وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيه مثل : : تنور . ينظر: المصباح (ص 1( 

(۷) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. ينظر: المصباح (ص577). 

(۸) وقال الشافعي يكره؛ لأنّه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به. ينظر: التبيين 5: ١١ء‏ والدر المختار 
٦‏ وغيرهما. 

(9) يكره الأكل في النحاس قبل طليه بالقصدير والشب؛ لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضرراً عظياً. 
ينظر: الدرر المباحة ص٤‏ "2 وغيره. 

(١)ينظر:‏ رد المحتار 5: 537 ”7 وغيره. 

)١١(‏ ينظر: الدرر المباحة ص20 وغيره. 


فآخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأً»”"» وعن زينب بن جحش رضي الله عنهاء 
قالت: كنت أَرَجلُ رأس رسول الله ني خضب من صفر»””» ويمكن أن يستدل بها 
عن إباحة غير الذهب والفضة؛ لاله في معناه بل عينه". 

ولا يكره الشرب من إناءٍ مفضْض -أي مزوق ومرصّع بالفضة أو مضبّب-أي 
مشدود بالضباب ‏ بشرط أن يكون متقياً لموضع الفضةء فلا يجعلها في موضع الفم» 
وقيل*: موضع اليد عند الأخذ. 

ويجوز له الجلوس على الكرسي أو السرير أو السرج المفضضة أو المضببة» بشرط 
أن يكون مُتَقياً لموضعَ الفضةء فلا يجلس عليها*» وكذا القراءة من المصحف مذهباً أو 
مفضضاً ويجتنب موضع الأخذ؛ فعن أنس 5ه «أنَّ قدح النبي يك انكسرء فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة»)"» وعن عاصم #ه قال: «رأيت عند أنس ذه قدح النبي كل 
فيه ضبة من فضة»"» وعن مروان بن النعمان #ه قال: «رأيت أنس بن مالك 5ه يتوكاً 
عل عصا عل رأسها ضبة فضة)". 

فالحاصل: أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به» ففي الشرب لما 
كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد؛ ولذا لو حمل الرّكاب بيده من 
موضع الفضة لا يكره؛ لأنَّ الاستعمال قصداً للجزء الذي يلاقيه العضوء وما سواه تبع 
له في الاستعمال فلا يكره. 


(1) في صحيح البخاري :١‏ 287 والمستدرك ۲۷٤:١‏ وسنن أبي داود :١‏ 270 وغيرها. 

(۲) في مسند أحمد 5: 5 7لا ومسند أبي بعلل ٠۳٦:۱۳‏ والمعجم الكبير :١19‏ “47 7 وسئن ابن ماجه 2١5٠0 :١‏ 
والآحاد والمثاني 0: »47١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: التبيين 5: .١7‏ 

(5) كذا عبر في المداية والجوهرة والاختيار والتبيين وغيرها فأفاد ضعف ما في الدرر كا نبه عليه في 
الشرنبلالية. ينظر: رد المحتار ": 537 7. 

(5) هذا عند أبي حنيفة #5 وعند أبي يوسف ذه يكره مُطلقاًء ومحمّد ذه قد قيل: إِلّه مع أبي حنيفة ذه وقد 
قيل: إِنَه مع أبي يوسف ه. ينظر: التبيين 7: 21١‏ وغيره. 

(5) في صحيح البخاري 7: ١٠١١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 274 والمعجم الأوسط ۸: ۸۷. 

(۷) في مسند أحمد ۳: 2179 وغيره. 


(۸) في المعجم الكبير ١ :١‏ 5 27 وغيره. 


ولا يخفى أنَّ الكلام في المفضضء وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأي وجه 
كان ولو بلا مسٌ الجسد". 

وهذا إذا كان اذهب والفضّة خالصاًء وأما التمويه (الطلي) الذي لا يخلص. فلا 
ھن ااافا شجيلك فلا عبرة ببقائه لوناً. 

ا التداوي: 

التداوي في الأصل مستحب؛ فعن أسامة بن شريك #ه» قال: «أتيت النبي كلل 
وأصحابه كأنَّ) على رءوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ههنا 
وههناء فقالوا: يارسول الله أتتداوئ؟ فقال: تداووا فإِنَ الله تعال إريضع داءً إلا وضع 
له دواءً غير داء واحد: الحرم»”» وعن أبي هريرة ذه قال كَليِ: «ما أنزل الله داء إلا أنزل 
له شفاء)©. 

لكن لو مرض فترك التداوي في مرض لا يقطع فيه بالحاجة للدواء؛ توكلاً على 
الله ل فمات» لم يمت عاصياً؛ لأنَّ الشفاء بالمعالجة مظنون مع إمكان الصحة بترك 
المعالجة» ولأنّه ربا يصح من غير معالجة» ورب لا تنفعه المعالحة©. 

سادساً: سؤال المال والطعام: 

لا يحل لن يملك قوت يومه سؤال الآخرين؛ لأنّهِ يذل نفسه بغير ضرورة» وهو 
مكروه”"؛ فعن حذيفة يد قال 4: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: وكيف يذل 
نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق)". 

ومن اشتدٌ جوعه. وعجز عن كسب قوته» يجب على كلّ من عَلِمّ بحاله إطعامه؛ 


)١(‏ ردالمحتار ۳: ۳٤۳‏ وغيره. 

(؟) ينظر: التبيين 5: »١7‏ ودرر الحكام "١١-79١ :١‏ والدر المختار ۳: 5-757 5 "اورد المحتار 5: 5 5 "7. 
(۳) في سنن أبي داود 7: 747 وسنن الترمذي 5: 7/7 وصححه. 

(5) في صحيح البخاري ۲٠١۱:۹‏ . 

(0) ينظر: الهدية ص370172, والمنحة ۳: 5 .7١‏ 

(0) ينظر: المنحة ۳: 709. 

(۷) في سنن الترمذي 5: 2077 وحسنه» وسئن ابن ماجة ۲: 21777 ومسند أحمد 0: 5٠0‏ . 


لأنَّه أشرف عل اللاك فيجب عل من علم به صونه عن الملاك بإطعامه بنفسه» أو 
يدل علل آخرء كمّن لقي لقيطاً أشرف على الملاك» أو أعمئ كاد أن يتردئ في البئرء 
يفترض عليه دفع الحلاك عنه» وإذا أطعمه واحدٌ سقط عن الباقين؛ لحصول المقصود". 

وإن ل يَعْلَمْ به أَحَدّ يجب عليه أن يَسَأَلٌ ويُعْلِمَ بحاله» فإن لم يفعل حتى مات كان 
قاتل نفسه؛ لاله يفترض عل كل مؤمن أن يدفم اللاك عن نفسه ما أمكنه» ولو كان 
بالسّؤال» وقال بعضهم: بأنَّ الشّؤال رخصةٌ لو تركه لا يأثم؛ لاله بالشّؤال يلحقه 
الذل» وإذلال نفسه حرام كإهلاكهاء فقد ابتلي بين شرين» فيختار أهونهاء وهو 
السؤال”. 

ويكره إعطاءٌ السّائل في المسجدٍ إذا كان يتخطى رقاب النّاسء أو يمر بين يدي 
الملصلين» أو يسأل الاس إلحاحاً؛ لأنّهِ إعانة على أذئ النّاسء وإغراء المساكين على ذلك 
الفعل المكروه”»وإن لم يفعل واحدة منهاء بباح إعطاؤه. 

ويباح له أخذ الصدقة ما لم يملك نصاب الحرمان» وهو ما زاد عن حاجته 
الأصلية: من البيت واللباس والطعام ووسيلة نقل» وبلغ مقدار نصاب الزكاة وإر تجب 
فيه الزكاة؛ لعدم الناء من عدم حولان الحول مثل» فمّن كان له قوت يوم» بل قوت 
أيام كثيرة» وتصدق عليه الآخر بلا سؤال» يباح له الأخذ والقبول*. 

والمعطي للصدقة أفضل من آخذهاء ويدّه هي العليا؛ فعن ابن عمر ب قال 
رسول الله يه وهو علل المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليدٌ العليا خب 
من اليد السفللء واليد العليا هي المنفقة» والسفك هي السائلة»*. 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك ق759/ب. 

(۲) ينظر: شرح ابن ملك ق77١/‏ ب. 

(۳) ينظر: هدية الصعلوك ص۸٥۰۲‏ ومجمع الأنبر 7: 199. 
(؟) ينظر: الهدية ص/70. 

.019:7 في الموطأ ۲: 4944), وصحيح البخاري‎ )٥( 


والفقيٌ الصابرٌ أفضل من الغني الشاكر”؛ لأنَّ الصبر علك الفقر أفضل؛ لأنَّ في 
الفقر معنى الابتلاء» والصبر علل الابتلاء أفضل من الشكر علل النعمة» يعتبر هذا 
بسائر أنواع الابتلاء» فإ الصبر علل أل المرض يكون أعظم في الثواب من الشكر على 
صحة البدن"» وقيل: الغني الشاكر أفضل”. 

مي مي وي 

المحاضرة الرابعة والعشرون: 

المطلب الثالث: اللباس والحى: 

أولاً: حكم اللباس: ۰ 


ألوان اللباس 


١.فرض؛‏ وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد» قال الله  :‏ حُذُوا یتنگ يندَ 
كل مسار £ الأعراف: :۳١‏ أي ما يستر عوراتكم عند الصلاة؛ ولاه لا يقدر على أداء 
الصلاة إلا بستر العورة» وخلقته لا تتحمل الحمرٌ والبرد فيحتاج إلى دفع ذلك 
بالكسوة» فصار نظير الطعام والشراب» فكان فرضاً. 


)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة علل أربعة أقوال: منهم من توقف. ومنهم من جعلهم سواءء والمذهب 
عندنا أن الصبر عل الفقر أفضلء وتمام هذا البحث في المبسوط ۳۰: 7057-1808. 

(۲) ينظر: في المبسوط ۳۰: 5071-56060. 

(۳) قال العيني في المنحة ۳: :۳١١‏ هذا أصح في هذا الزمان. 


والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف. بين النفيس والخنسيس؛ لثلا يحتقر 
في الدنيء ويأخذه النيلاء في النفيس؛ لأنَّ النبي 4# «نبيئن عن الشهرتين: أن ينبس 
الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيهاء قال عمرو: 
بلغني أنَّ رسول الله يه قال: أمراً بين أمرين» وخير الأمور أوساطها»". 

؟.مستحب؛ وهو الزائد علل قدر الضرورة؛ لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالل» 
قال : «إنَّ الله يحب أن يرئ أثر نعمته على عبده)". 

۳.مباح؛ وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد وال جُمع ومجامع الناسء إذا لر 
يكن للكبرء لا في جميع الأوقات؛ لاله صلف وخيلاء؛ وربا يغيظ المحتاجين. فالتحرز 
فاو 

4 .مكروه تحريم؛ وهو اللبس للتكبر والخيلاء؛ قال #: «كلوا واشربوا وتصدَّقوا 
والبسوا غير خيلة ولا سّرف2”» وضابط عدم التكبر: أن يكون مع الثوب كما كان قبل 
لبسه©. 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۳: 3717 وقال: هذا منقطع» وشعب الإيمان 2١179 :٥‏ وغيرهما. 
(۲) في صحيح ابن حبان ۲۳٤:۱١‏ والمستدرك 4: » وسنن الترمذي 5: ۱۲۴۳ء وغيرها. 
(۳) في مسند أحمد ۲: ۰۱۸۱ وشعب الإيمان 5: ١۳٠۱ء‏ وغيرهما. 

(6) ينظر: الملتقئ ومجمع الأخبر ۲: 0775-١‏ ورد المحتار 5: ۳٥۱‏ وغيرهما. 


انا لب لحري امیا 
ال لسن اشرو للسناء دون ارعان 

يحل لبس الحرير للنساء مطلقاً“ قال : «أحِلّ الذهب وار للإناث من 
أمتي» وَحَرّمَ عن ذكورها»", ولان النبيّ و خر وبإحدئ يديه حريرٌ وبالأخرئ 
ذهبء وقال: «هذان عرّمان على ذكور أُمّتيء حلال لإنائهم»”» وقال 45: (لا تلبسوا 
الحرير فان من لبسه في الدنيا لر يلبسه في الآخرة»©. 


)١(‏ التبيين »١5 :٦‏ وغيره. 

(۲) في سنن النسائي 5: ٤۳۷‏ والمجتبئ ۸: »١51١‏ ومسند أحمد ٠۳۹۲ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: 470» 
وسح ال مب وها 1 

(۳) في الآثار ۲: 077٠0‏ ومعتصر المختصر ۲: 7١5‏ ويروئ بلفظ: «حل لإناثهم» في سنن ابن ماجه؟: 
4 ومصنف ابن أبي شيبة 0: »١6١‏ وشرح معاني الآثار »75١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير 5: 215١‏ قال 
الكناني في مصباح الزجاجة 5: ۸۷: إسناده ضعيف. 

(4) في صحيح البخاري 59:5 .7١‏ وصحيح مسلم ۳: 217728 وغيرهماء وينظر: زيادة تفصيل الأدلة في 
حل الحرير للنساء: إعلاء السئن ۱۷: ٠-507‏ /الا» وغيره. 


ولا يحل للرّجل أن يلبس من ا حرير إلا مقدار أربعة أصابع عرض الشوب» أرادَ 
مقدارٌ العلم؛ فعن عمر 5ك قال: «نبئ نبي الله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين 
أو ثلاث أو أربع»”. ولأنّهُ #: «لبس جب مكفوفة با حرير»”" وعن أبي عثمان النهدي: 
«أتانا كتاب عمر #5 ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: (أنَّ رسول الله يي نى عن 
الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام)» قال فيا علمنا أنه يعني الأعلام 


والظّاهر عدم جمع المتفرّق من أعلام الثوب إلا إذا كان خط منه قرّ وط من 
الثوب غيره بحيث ير كله فَراً. 

ولا يكره الثوب المنسوج بالذهب إذا كان قدر أربع أصابع ”. 

ويحل للرّجل لبس ما يكون سَداةُ” حريراً وحمت" غيره» سواء كان مغلوباً أو 
غالباً أومساوياً للحرير كالقطن والكتان والصوف؛ لأنَّ الشوب لا يصير ثوبا إلا 
بالنسجء والتسج باللّحمة» فكانت هي المعتبرة» ولأنَّ اللّحمة هي التي تظهر في المنظرء 
فيكون العبرة لما يظهر دون ما خف ”» فعن ابن عباس فد قال: إا بين رسول الله 6 
عن الثوب المصمت من الحريرء فأما العلم من الحرير وسدئ الثوب فلا بأس به*» 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ۳٤۱۹ء‏ وصحيح ابن حبان 48:17 27 وغيرهما. 

(۲) من حديث أساء في السنن الصغرى للبيهقي ۲٠١ :١‏ وشرح معاني الآثار :٤‏ 2744 و معتصر المختصر 
۲ ۷ وني صحيح مسلم ۳: 1741: عن أساء قالت: «هذه جبة رسول الله 4 فأخرجت إلي جبة 
طيالسة كسروانية ها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتئ قبضت» فلا 
قبضت قبضتهاء وكان النبي #5 يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها». 

(۳) في صحيح البخاري 5: 7١191"‏ وصحيح مسلم ۳: “217141 وغيره. 

(5) الق ضرب من الإبريسم» معرّبء قال الليث: هو ما يسوّئ منه الإبريسم» وفي جمع التفاريق: القز 
والإبريسم كالدقيق والحنطة. ينظر: المغرب ص ۳۸۲» وغيره. 

( 6) ينظر: التبيين 5: »١5‏ وغيره. 

(1) السدئ: هو ما يمد طولاً في النسج. ينظر: المصباح ص١/77»‏ وغيره. 

(0) ّمة الثوب: ما ينسج عرضاً. ينظر: المصباح ص 200١‏ وغيره. 

(8) ينظر: التبيين ”: 5 2١15-١‏ و مجمع الأخهر ۲: 2570 وغيره. 

. ٤١٤:۲ والسنن الصغرئل ۲: ۲۲۷ وسنن البيهقي الكبير‎ »44 :٤ في سنن أبي داود‎ )١( 


وعن ابن عباس #د: ”أنه كان يلبس الخزء وقال: إلا يكره المصمت من الحرير"". 

ويباح للرّجل في الحرب ما يكون مته حريراً وسّداه غيره» ضرورة؛ لإيقاع الهيبة 
في عينٍ العدو لبريقه ولمعانه» ولا ضرورةً في غيره» فيكون مكروهاً". 

".يحل استعمال الحرير للرجال والنساء» ومنه: 

توسَّدٌه وافتراشه والنوم عليه؛ لأنَّ الجلوس عاك الحرير استخفاف وليس 
بتعظيم”» وروی راشد موك بني عامرء قال: ”رآيت علل فراش ابن عباس 4ه مرفقة 
من حرير”*» وعن مؤذن بني وداعة» قال: ”دخلت على ابن عباس 4 وهو متكئ علل 
مرفقة حرير» وسعيد ابن جبير عند رجليه...“. 

الصلاة على سجادة من الإبريسم» وجعل بند السبحة أو الساعة أو المفاتيح أو 
الميزان من الحريرء والكتابة في ورق الحرير» وجعل كيس المصحف والدراهم من 
الحرير» وما يغطى به الأواني» وما تلف فيه الثياب من الحرير» ونحو ذلك مما فيه انتفاع 
بدون لبس أو ما يشبه اللبس» أما استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز ؛ لأنّه نوع 
لبس ”". 

ستر الحرير وتعليقه على الأبواب» ووضع ملاءة الحرير على مهد الصبي» واتخاذ 

خرقة الوضوء أو المخاط من الحريرء بلا تكبر؛ إذليس بلبس لا حقيقة ولا حكاء أماما 
يمد علل الركب عند الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمئ بشكيراً 
فيكره إذا كان من حرير؛ لاله نوع لبس» وما اشة و غاا العاف اله فاده 
الإهانة» فذلك فيا ليس فيه نوع لبس: كالتوسد والجلوس”" 


-1"85 :۱۷ وإعلاء السنن‎ 27748 : ٤ وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية‎ »١58 :5 في شعب الإيهان‎ )١( 
وغيرهما.‎ ٥۵ 

() ينظر: التبيين 5: »١0‏ وذخيرة العقبىى ص۷۷٥‏ . 

(۳) رد المحتار ١ :٦‏ وغيره. 

(؟ )ني نصب الراية 5: 771» وإعلاء السنن ۳۷۹:۱۷ عن ابن سعد. 

( 6 ) ني نصب الراية 5: ۲۷۷ وإعلاء السنن /17: 238٠١‏ وغيرهما. 

(5) ردالمحتار ": 205 وغيره. 

)١(‏ ردالمحتار :2305 وغيره. 


ر ر وغو الأن لسن قن ا 
في عامة البلدان مناديل الوضوء والخرق للمخاط ومسح العرق» وما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن» ولو حملها بلا حاجة يكره"» وروي عن عائشة رضي الله 
عنها: «أنَّه كان لرسول الله ئ خرقة ينشف بها بعد الوضوء»”؛ وعن سامانَ الفاربيٌ 
»: (إِنَّ رسولً الله لوصا فَقَلَبَ جُبَةَ ضوف كانت عليه فمسمٌ بها وجهه»”. 

ولا يكره الرّتم: وهو الخيظٌ الذي يُعقدٌ عن الإصبع لع در الشَّىء» فعقَدٌَهُ لا 
كته الالو عه ذال قافر معد اود اند lag‏ 
من عادة بعض النَّاسِ شد الخيوط على بعض الأعضاء» وكذا السَّلاسِلٌ وغيرُهاء وذلك 
مكروة؛ لأنَّهُ حص عبث» فقالوا: ارتم ليس من هذا القبيل". 
المخاضرة الخامسة والعشرون: 

ثالثاً: ألوان ثياب اللبس: 

يستحب من اللباس الأبيض والأسود”؛ لما روي أنَّ رسول الله يك قال: «البسوا 
من ثيابكم البياضء فَإِئََّا من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم»”» وقال #5: «البسوا 
من الثياب البياض» فَإِنَّا أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم»”. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ 2717 والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص7؟87.: وغيرها. وللإمام اللكنوي 
رسالة خاصة في المسح بالخرقة» حققتهاء واسمها: الكلام الجليل فيها يتعلق بالمنديل» تنظر: ص٥١٠‏ وما 
بعدها. 

( ) في جامع الترمذي :١‏ 75» وقال: ليس بالقائم» وقال: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب 
رسول الله 4 ومن بعدهم في التَمَنذّلِ بعد الوضوءء ومن كَرِهَةُ من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن» وروي 
ذلك عن: سعيدٍ بن المسيّب» وفي المستدرك ٩ : ١‏ وقال: وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك ذه 
وغيره وإريخرجاه. وفي السئن الكبير للبيهقي ٠ : ١‏ وسنن الدارقطني 2٠١١ :١‏ وغيرهما. 

(۳) في سنن ابن ماجة رقم ٠٥٤ »57١‏ 5 05, ومسند الشاميين ۳۸١ :١‏ وغيرهما.. 

(5) شرح الوقاية ص 2871-85 وغيره. 

(0) ملتقين الأبحر 7: 7 261 وغيره. 

(۱) في صحيح ابن حبان ۱۲: 57 7» وجامع الترمذي ۳: ۰۳۱۹ وصححه» وسنن أب داود 5: 8» وغيرها. 
(۲) في المستدرك ۲٠٠٦ :٤‏ وصححه. والمعجم الكبير 1: 2775 وجامع الترمذي 5: ١١ء‏ وسنن النسائي 
,5١‏ وغيرها. 


ويُكره للرّجال لبس المعصفر” والمزعفر”” والموَرّس”؛ أي الثوب المصبوغ 
بالعصفر أو الزعفران أو الورس*؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال: «رأئ 
رسول الله ب علي ثوبين معصفرين» فقال: إن هذه من ثياب الكفار» فلا تلبسها»*» 
وعن عل ذه قال: «خهاني النبي #5 عن: القراءة وأنا راكع» وعن لبس الذهب 
وا لمعصفرا”» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده < قال: «هبطنا مع رسول الله 
من ثنية» فالتفت إِلِيّ وعلي رَيطة مضرجة بالعصفرء فقال: ما هذه الريطة عليك؟ 
فعرفت ما كره» فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغدء 
فقال: يا عبد الله ما فعلت الرَّيْطةء فأخبرته» فقال: ألا كسوتها بعض أهلك. فإنَّه لا 
بأس به للنساء»”. وعن أنس ذه : «نبيل رسول الله يل أن يتزعفر الرّجل)©» وعن ابن 
عمر 4 قال: «نبئ النبي يل أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بورس أو بزعفران»)". 

أما لبس الأحمر» فيكره تَنْرِهاً لجل فعن عبد الله بن عمرو ظا قال: «مرٌ 
النبي #5 رجل عليه ثوبان أحمران» فسلّمَ عليه فلم يرد عليه النبي 03””. 

وما ورد عن البراء ه: «كان النبي يك مربوعاء وقد رأيته في حلّة حمراء» ما رأيت 
شيئاً أحسن منه»"» قال ابن عابدين: «محمولٌ عل أن فيها خطوطاً حمراً وخضراًء کا 


. 5١7 العصفر: نبت معروف» وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو معصفر. ينظر: المصباح المنير ص‎ )١( 
.7 الزعفران: معروف» وزعفرت الثوب صبغته بالزعفران» فهو مزعفر. ينظر: المصباح ص57‎ 20 

(۳) الورس: وهو صبغ أصفر. ينظر: المغرب ص 5/87 . 

(5) ينظر: التبيين 5: »77*٠‏ والبحر الرائق ۲٠٠٠:۸‏ 

(5) في صحيح مسلم 7: 215417 والمستدرك 5: 271١‏ ومسند أبي عوانة 0: 27775 وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم 7: ٦٤۸‏ والمنتقئ :١‏ “2197 وجامع الترمذي 5: 2577 وغيرها. 

(۷) في سنن أبي داود ۰٥۲ :٤‏ وشعب الإيمان 5: »١947‏ وغيرهما. 

(۸) ني صحيح البخاري :٩‏ /9١7؛‏ وصحيح مسلم ۳: ۷۳ وغيرهما. 

(9) في صحيح البخاري ۲۱۹۸:١‏ والمسند المستخرج ”: 4 

23١ (‏ ينظر: الملتقئ ومجمع الأخبر ۲: 577» والدر المختار ٠١۸:٦‏ 

)١١(‏ في سنن أبي داود ”: ٠٠٥١‏ وسنن الترمذي :١‏ ١١١٠ء‏ وحسنه» والمستدرك 5: »١١١‏ وصححه» 
والمعجم الأوسط .41١:7‏ 

)١(‏ في صحيح البخاري 9/8:5١7؛‏ وصحيح مسلم 5: »18١18‏ وغيره. 


تأوّل ذلك أهل الحديث)". 

ويباح للنساء من اللباس سائر الألوان» بخلاف الرّجلء ما دامت تلبسها أمام 
الزوخ أو اللحارم؛ لان مق اها عل الترين والتجمل»:و لاسب ق مق حديث عمرو بق 

رابعاً: التحلي بالذهب والفضة وغيرهما: 

يحل للمرأة التحلي بالذهب والفضة وغبرها من الحليء مالم تكن من حديد أو 
نحاس؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أهدئ النجاشي إلى رسول الله يل حلقة 
فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي» فأخذه رسول الله يل بعود» وإِنَّه لمعرض عنه» أو 
ببعض أصابعه» وإِلّه لمعرض عنه» ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص» فقال: تحلي 
بهذا يا بنية»". 

ويحل للرّجل التحل بخاتم من الفضةء والحلقة هي المعتبرة؛ لأنَّ قوام الخاتم بها 
ولا معتبر بالفص» حتى يجوز من الحجر» ويجعل الفص إلى باطن كفه» بخلاف المرأة؛ 
لألّه للزنية في حقها”؛ فعن أنس #ه: «أنَّ رسول الله يك لبس خاتم فضة في يمينه فيه 
فص حبشي» كان يجعل فصه نما يلي كفه)”*» وعن ابن عمر 4ه قال: «اتخذ رس ول الله 
خاتماً من وَرِق فكان في يده. ثم كان في يد أبي بكر ذه ثم كان في يد عمر ذه ثم 
كان في يد عثمان ذه حت وقع منه في بئر أريسء نقشه محمد رسول الله)©. 

ويحل له مسمار ذهب لثقب فضّ؛ لأنّه لحفظ الفص؛ ولأنّه تابع كالعلم» ولا يعد 
لابساً له. فصار كالمستهلك". 

وترك التختم لغيرٍ السلطان والقاضي أحبّ؛ لكونِهِ زينة» فالأولى أن لا يتختم مَن 


.7 5 في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟:‎ )١( 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة »١414 :٩‏ وسنن ابن ماجه ”7: »17١7‏ ونوادر الأصول ۲: 0. 
(۳) ينظر: التبيين »١5 :٦‏ والدر المختار ورد المحتار ٦٠ :٦‏ وغيرها. 

. ٤0١ :9 "ا وسنن النسائي‎ ٠ 54 :١5 في صحيح مسلم ۳: ۸٥۱۹ء وصحيح ابن حبان‎ )٤( 
وغيرهما.‎ ٤ :5 في صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء وصحيح البخاري‎ )5( 

)١(‏ ينظر: الدر المنتقى ۲: 575» والتبيين 5: ١٠ء‏ والدر المختار ورد المحتار .7””٠ :٦‏ وغيرها. 


لا يحتاج إليه» وإن كان يحتاج إليه: كالقاضي والسلطان يختم به إذا كان من فضة”؛ ولا 
روي عن أبي ريحانة ضقن قال: «نبئ رسول الله 5 عن الخاتم إلا لذي سلطان2”, فالنبي 
ل لريكن يلبس الخاتم لباس تجمل وتزين به وإلَّا اتخذه لحاجة تم الكتب التي يبعثها 
إلى الملوك؛ فعن أنس 5ه قال: «لما أراد رسول الله يي أن يكتب إلى الروم» قال قالوا: 
نَم لا يقرؤون كتاباً إلا ختوماًء قال: فاتخذ رسول الله ب خاقاً من فضة. فكأني أنظر 
إل بياضه في يد رسول الله و نقشه محمد رسول الله)”2 وأبو بكر ه إِنَّما لبسه بعده 
لأجل ولايته فإِنّه كان يحتاج إليه» وكذلك عمر ظ4 إلا لبسه بعد أبي بكر هذه المصلحة» 
وكذلك عثان ظه*. 

ويل له شد السن المشرك بالقضة©:ويكرءشده بادهت لن اسهال 
الذهب والفضة حرام إلا للضرورة» وقد زالت بالآدنى» وهو الفضّة» فلا حاجة إلى 


الأعلل فبقي على الأصل. 
وهر له النطفة وخر الت م ال فعن أنس 4ه قال: «كانت قبيعة 


سيف رسول الله ي من فضة)”. 


)١(‏ ينظر: التبيين »١17:5‏ والدر المختار ورد المحتار 5: ۳٦١‏ وغيرها. 

(۲) في سنن أبي داود 5: 48» وسنن النسائي 0: »5١9‏ والمجتبئ ۸: 57 ١ء‏ وشرح معاني الآثار :٤‏ 27764 
ومسند أحمد 5: ٤٠ء‏ وغيرهاء قال التهانوي في إعلاء السنن :75٠ :۱١‏ رجاله ثقات. 

(۳) في صحيح البخاري ۲۲۰۰:۰ وصحيح مسلم ۳: ۷١٦۱ء‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: أحكام الخواتيم ص 2717-77 وغيره. 

(5) التبيين :١٠ء‏ وشرح الوقاية ص١۸۲‏ وعيون المسائل ص۳۸۲٠‏ والدر المختار ورد المحتار -1"71١ :٦‏ 
۲ وغيرها. 

(7) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #؛ وقال محمد #: يحل بالذهب» وهو رواية عنهما؛ لما روي: «أنَّ 
عرفجة بن أسعد أنَّ أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية» فاتخذ أنفاً من ورق» فأنتن عليه فأمره النبي 4 أن 
يتخذ أنفا من ذهب» في سنن النسائي ه : »44٠‏ والمجتبئ ۸: ٠١٤‏ وينظر: والاستيعاب 7: 44 /ا» وخلاصة 
ارا وكلسينى ا عاو اا واا هه جين واهد و اسل 
الحرمة فيهماء فإذا حل التضبيب بأحدهما حل بالآخر. ينظر: التبيين 7: 2١‏ وغيره. 

() التطاق والطق: كلما تشد به وسطك» وموضع اللنطقة الزناير فوق ثيا مم . ينظر: المغرب ص58 5. 
(0) في جامع الترمذي ۲۰۱:۴ وحسنه» وسنن الدارمي ۲: ۰۲۹۲ وسنن أبي داود 7: ۰٣۰‏ وسنن النسائي 
5ه والمجتبيل ۲۱۹:۸ وغيرها. 


ومثله عن سعيد بن أبي الحسن”» و«كان للنبي يي منطقة من أديم مبثور: أي 
مقشور» ثلث لني وأبرعيها وطرفها فضة»”. 

ولا يحل للرّجل التّحل بخاتم الذّهب؛ لأنَّ الأصل فيه التحريم؛ والإباحة 
لضرورة التختم والنموذج» وقد اندفعت بالأدنى» وهي الفضة”؛ فعن عمران بن 
حصين طه: أن رسول الله يك هى عن التختم بالذهب)*» وعن أبي هريرة #5ه: «نبيئن 
رسول الله عن خاتم الذهب»)©. 

ونكرة المت باريد و الم فر للك حال واا لاقمو ال ف لعن نوز 
إن كات اك فن الفا وال ف ال هو ره ايديف «الشهام رجن 
إلى النبي #5 وعليه خاتم من حديد» فقال: مالي أرى عليك حلية آهل النار» ثم جاءه 
وعليه خاتم من صفرء فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام» ثم أتاه وعليه خاتم من 
و اسع اد لك ل نا 
كمه نثق الأ" ون عمرو بن شعت عن أبية عن ده 1 ! «أنَّ النبي يك رأئ على 
ار ss‏ 
شر هذا حلية أهل النار» فألقاه فاتخذ خاتماً من رّرق فسكت عنه)”, وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذه #: «أنّه لبس خاقاً من ذهب فنظر إليه رسول الله يي كأنّه كرهه. 


25٠/8 :6 وسئن النسائي‎ ١ : وسنن الدارمي ۲: ۲۹۲ وسنن أبي داود‎ ١ :4 في جامع الترمذي‎ )١( 
وغيرها.‎ 7 ١9 :۸ والمجتبين‎ 

(0) في إعلاء السنن 117: /5ء ونصب الراية ۲: ۲۸٠‏ عن عيون الأثر لابن سيد الناس. 

(۳) ينظر: التبيين ٠١:٦‏ . 

(4) في صحيح ابن حبان ۱۲: ۲۲۷ وجامع الترمذي ۲۲٠:٤‏ وحسنه» وسنن النسائي 57:5 5» والمجتبئ 
۸ » وغيرها. 

(5) في صحيح ابن حبان ۱۲: ۲۹۸» وغيره. 

(1) هذا عند الحنفية» وكذلك عند المالكية والحنابلة» قال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص١‏ 5: وأما خاتم 
الحديد والصفر والنحاس فالمذهب كراهته للرّجال والنساء. وينظر: أحكام الخواتيم ص47 وغيره. 

(۷) في جامع الترمذي 5 ۸ وصحيح ابن حبان 17: 27494 وسنن النسائي ۰٤٤٩ :٩‏ وسنن ابي داود 
.4١ :5‏ والمجتبی ۸: 2١1947‏ وغيرها. 

)١(‏ في مسند أحمد 7: 211/4151 وغيره. 


فطرحه ثم لبس خاتماً من حديد, فقال: هذا أخبث وأخبث فطرحه. ثم لبس خاتماً من 
وَرِقَ فسكت عنه)”"» وعن عمر بن الخطاب هء قال: «إن رسول الله يك رأئ في يد 
وجل خاقا مخ دهت فقال: ألق ذاء فألقاه فتختم بخاتم من حديد. فقال: ذا شر منه» 
فتختم بخاتم من فضة» فسكت عنه)”". 

نشاط: اكتب تقريراً عن أحدث ما توصل إليه العلم في أضرار التحلي با حديد 
والنحاس علل الإنسان» وكذلك الذهب للرّجل خاصة» ثم اعرضه علل زملائك. 

ويستثى منه خاتم الحديد إذا لوي عليه فضة وألبس بفضة حتئ لا یری" قا 
بأس به» لما روي: «أَنَّ خاتم النبي يي كان من حديد ملوي عليه فضة)©. 

ويكره أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من 
القرآن”» وروي عن الزهريٌ عن أنس #هء قال: «كان رسول الله 4 إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه)22 وقال ابن انين : ”ولو نقش اسمه تعال أو اسم نبيه 0 استحب أن 
يجعل الفصّ في كمّه إذا دخل الخلاء» وأن يجعله في يمينه إذا استنجول». 

ويكرة إلباسٌ الصَّبِيّ ذهباً أو حريراً؛ لأن التحريم لا ثبت في حق الذكور وحرم 


)١(‏ في مسند أحمد ۲ : ۱١‏ وشعب الإيان ه : .»١1‏ وقال البيهقي : وليس بالقوي» وغيرهما 

(0) في مسند أحمد 25١:١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ٠١١:١‏ : رجاله رجال الصحيح إلا أن عمار ابن أبي 
عمار ريسمع من عمر. 

(۳) رد المحتار 5: ٠٠١‏ عن التتارخانية. 

(5) في سنن أبي داود 5: »4٠‏ وسنن النسائي 5: ٠٤٥۳١‏ والمجتبئ ۸: ٠۷١‏ والمعجم الكبير :7١‏ 07لا 
وشعب الإيهان 0: »5٠١‏ وغيرها. 

(6) البحر الرائق :١‏ 27505 وغيره. 

(1) في صحيح ابن حبان 5: »۲٠١‏ والمستدرك ١‏ : ۸ وسنن أبي داود ١‏ : 5» وقال: هذا حديث منكر 
ونا يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزُهري عن أنس: «أنَّ النبي 4# اتخذ خاتماً من ورق ثم 
ألقاه» والوهم فيه من همام ولريروه إلا همام» وسنن ابن ماجه ٠٠١: ١‏ ومسند أبي يعلل ٦‏ : ۷ وغيرهم» 
قال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص”؟١٠:‏ وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ: كأبي داود والنسائي 
والدارقطني» وهي أنَّ هماما تفرد به عن ابن جريج هكذا. ٠٠‏ وروی أبن غدي أنَّ هماما إا أوهم في [دراج 
قوله : كان إذا دخل الخلاء وضعه نه هذا عق قول ال هوق 

(1) في رد المحتار 5: "7١‏ وغيره. 


اللبس» حرم الإلباس أيضاء كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها الصبي". 
المحاضرة السادسة والعشرون: 
المطلب الرابع: أحكام التظر والمدّ 


تمهيد: فى ضابط الشهوة المعتبرة: 
ستأي مسائل عديدة في هذا المطلب مقيدة بالشهوة» فضابطها ىا فصّله خاقة 
المحققين ابن عابدين”: 31 جرد النظر واستحسانه لذلك الوجه ا وتفضيله علل 


(۱) التبيين »١5 :٦‏ و ذخيرة العقبىى (ص2678.» والتنوير الدر المختار ورد المحتار 5: 757-1517 
)١(‏ في رد المحتار 5: 750 ومثل هذا الكلام ذكر في جامع الرموز "٠5:5‏ ينظر: أحكام القرآن "ا: 474 . 


الوجه القبيح» كاستحسان المتاع الجزيل» لا بأس بهء فإلّه لا يخلو عنه الطبع الإنساني» 
بل يوجد في الصغارء فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب 
الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبه أكثر. 

وإنا الشهوة: ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو المس له زائداً على ميله إلى 
لمتاع الجزيل؛ لأنَّ ميله إليه جرد استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب إليه» كا في ميله 
إلى ابنه أو خيه الصبيح» وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة. 
ولو بلا تحرك آلةء ... ولا يخفئ أنَّ الأحوط عدم النظر مطلقا. 

أولاً: نظر الرّجل إلى الرّجل: 

يحل نظرٌ الرَّجِلٌ إلى الرّجل إلى ما عدى عورته» وعورته ما بينَ سرّته إلى ما يجاوز 
ركبتيه» فالسرَةٌ ليست بعورة والرّكبة عورة”؛ فإِنَّ الركبة عضو مركب من عظم الساق 
والفخذ علل وجه يتعذر تمييزه» والفخذ من العورة» والساق ليس من العورة» فعند 
الاشتباه يجب العمل بالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح» وفي مثله يغلبٌ المحرّم”» قال 
ي: «لا ينظر الرّجل إلى عورة الرّجل ولا المرأة إلى عورة المرأة)””» وعن عبد الله بن 
جعفر ذه قال رسول الله يك: «ما بين السرة إلى الركبة عورة)"» وعن عمير بن إسحاق 
قال: «كنت مع أبي هريرة #ه» فقال للحسن بن عليّ: أرني المكان الذي رأيت رسول الله 
يقبلُه منك قال: فكشف عن سرّته فقبّلّهاء فقال شريك: لو كانت السرّة من العورة 
ما كشمّها»”"» وقال به لجرهد له وقد اتكشف فخذه: «أما علمتٌ أن الفخلّ عورة»)”: 


(1) عند الشافعية كي :ف الغرر البهية ١‏ 4۳6 واللسزة والركنة ليها بور ةب سار يحضي ليحصيل 
سترهما. وفي تحفة المحتاج ۸: :١9/‏ ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسها. 

(0) ينظر: المبسوط :٠١‏ ١١٤٠ء‏ والبدائع :١‏ ١١٠٠ء‏ والهداية 259:1١‏ 

(9) في صحيح مسلم :١‏ 171 » وصحيح ابن خزيمة CEN‏ والمستدرك ٠ :١‏ وجامع الترمذي 6: 
4» وغيرها. 

(5) في المستدرك ۳: ٠٥۷‏ والمعجم الصغير ؟: ١٠٠٠ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ؟: : فيه أصرم ابن 
حوشب وهو ضعيف. 

(۱) في صحيح ابن حبان ٠0 :١7‏ 4» ومسند أبي حنيفة 4١ :١‏ وغيرهما. / 

(۲) في سنن أبو داود 5 : »4٠‏ وجامع الترمذي 0: ۰ء وحسنه» وصحيح البخاري ١54 :١‏ معلقاً. 


هذا نص علل كون الفَحْلٍ عورة. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يل مضطجعاً في بيته 
كاشفاً عن فخديه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر #ه فأذن له وهو علل تلك الحال فتحدث» 
نّم استأذن عمر #ه فأذن لعمر وهو كذلك فتحدث» ثم استأذن عشان هه فجلس 
رسول الله کو وسوی ثيابه... )*". 

قال ]دن القطاق: تنه لاحك فة عل قشف المخد لان كف مشكرك ف 
والذي صح من رواية أبي موسئ بغير شك كشف ساقيه فقط» وذلك حين جلس في 
الحائط علل بئر أويس مدلياً رجليه كاشفاً عن ساقیه» حتئ دخل ثلاثتهم”0. 

وقال البَيّهّقيّ: ”روي بهذا اللفظ: كاشفاً عن فخديه أو ساقيه بالشك ولا 
يعارض بمثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي # في الأمر بتخمير الفخذ والنص على 
أن الفخذ عورة»”. 

وحكمٌ العورة في الركبة أخففٌ منه في الفخذ وفي الفخذٍ خف منه في السوءة» 
حتى أنَّ كاشفف الركبة ينكرٌ عليه برفق» وكاشفتُ الفخذِ يعنّف عليه» وكاشفُ السوءة 
يدب ويُضرب إن أصرّء وما بباح إليه النر من الرّجل فكذلك المسّ؛ لأنَّ ما ليس 
بعورة يجوز مسّه كما يجوز التظر إليه". 

ولا بأس أن ينظر الرّجل من الرّجل إلى عورته عند الضرورة» فإن وقعت الحاجة 
إلى مداواة الرَّجَلء بأن كان بموضع العورة منه قرح أو جرح» جاز النظرء أو أراد أن 


يختنه أو يداويه بعد الختن”". 


)١(‏ في صحيح مسلم 5: 21877 وسنن البيهقي الكبير ۲: 277٠‏ وغيرهما. 

(۲) في صحيح مسلم ١1857:5‏ وغيره. 

(۳) في أحكام النظر ص۳۲. 

(5) في السنن الكبير 7: 715. 

(5) ينظر: المبسوط :٠١‏ ۷١٤٠ء‏ والتبيين 7: ۸ء والهداية :٠١‏ ۲۹ء ودرر الحكام :١‏ ١٠ء‏ ورد المحتار 5: 
5" وغيرها. 

(۱) ينظر: البدائع ٠١١:١‏ . 


اا :نظو المرأة إلى المرأة: 

تنظرٌ المرأةٌ المسلمة من المرأة إلى ما عدى ما بين السرة والرّكبة» فما جار للرَّ جل أن 
EE aE‏ انور ١‏ اقش e‏ بجني ا اام 
الشهرة غاا الاب كاله ولتحتى الضرووة إل الأتكناف ك هة 

ولا يجوز هما أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة» كما لو كانت قابلة 
فلا بأس لما أن تنظر إلى الفرج عند الولادة» أو تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين 
إذا اختصماء أو إذا كان بها جرح أو قرح كما سيأتي ". 

وما المرأةٌ الذَميّة فلها به بالرّجلء فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله غللة: 
© أو ضَآبِهِنَ *# النور: ١"؛‏ أي السساء المسلمات”؛ انه لينن للمومنة أن تتجرد ين يدي 
مشركة أو كتابية» قال إسماعيل النابلسيّ: ”لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي مهودية 
أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة نها وفي «نصاب الاحتساب»: ”ولا ينبغي 
للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنََّا تصفها عند الرجال؛ فلا تضع جلبايها 
ولاخمارها"". 
المحاضرة السابعة والعشرون: 

ثالثاً: نظر الرّجل إلى المرأة» ومن مسائله: 

١.التّطر‏ إلى الزوجة: 

يحل للزوج التظر إلى جنيع جسد زوجته بلا استثناءء» عن شهوة أو عن غير 
شهوة"» قال عل: ‏ َيب هُمْ ويح حَلفظون © الاك روجهم آو ما مکكت يسيم 


:٠١ والعناية‎ ٠١ :٠١ واهداية‎ ٠٤۸-١٤١ :٠١ والمبسوط‎ 0۷۹-٥۷۸ ينظر: ذخيرة العقبىى ص‎ )١( 
وغيرها.‎ ۰ 

(1) ينظر: البدائع ٠۲٤:٩‏ وغيره. 

(۳) هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد. والإضافة باعتبار اتن علل دينهن؛ فيحتجبن عن 
الكافرات ولو الكتابيات. ينظر: أحكام القرآن ۳: 25٠4‏ وغيره. 

(5) ينظر: رد المحتار 5: ۳۷١‏ وغيره. 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2١١9:‏ والتبيين 5: 2١14‏ وغيره. 


م عير موم 5 4 المؤمنون: ه -5» وقال #: «احفظ عورتك إلآمن زوجتك أو 
اليا الوا ١‏ ال 
من إناء واحد ونحن جنبان)”. 1 

۲ .التظر إلى المحارم: 

CE a EEE 
وعضدهاء إن أمن الشهوة؛ لضرورة رؤيتها في ثياب المهنة» فَإَِّا لو أمرت بالتستر من‎ 
محارمها لأدئ ذلك إلى احرج" لقوله عل ۽ ایت زِستَهنٌ إلا بعولتهرت أو‎ 
فيباح له أن ينظر إلى موضع‎ ١ -ابآيهري أو ءابآ ب بعولتهري أو أبسآيهرج . .© النور:‎ 
الزينة الظاهرة والباطنة» ولريرد به عين الزينةء فما تباع في الأسواق ويراها الأجانب»‎ 
lg ولكنّ المراد منه موضع التيتقف ولكن لدرية اللوينة تتلن الرقنة‎ 
تعدمهاء بخلاف الأجانب©.‎ 

SS‏ » فأما 
إذا كان بث يشتهيء أو كان غالب ظنّه وأكبر رأيه آنه لو نظر أو مس اشتهئ لفل 
والمسّ؛ لأنّه يكون سبباً للوقوع في الحرام؛ ولان حرمة الزنا بذوات المحارم أغلظء 
فيجتنب"". 


ولا بحل له التّظر إلى ظهر وبطن وفخذ محرّمه؛ لأن الله غللا جعل الظهار منكراً 


٩۷ :0 والمستدرك 5: 4٩1۹ء وجامع الترمذي‎ ٠"١ :0 وسنن النسائي‎ ٠١ :5 في سنن أبي داود‎ )١( 
وحسنه» وغيرها.‎ 

(۲) في صحيح مسلم ۲٠١:١‏ وصحيح البخاري ٠٠٠ :١‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٠١٠:١‏ واهداية :٠١‏ ”الا 

() فالرأس موضع التاج والإكليلء والشعو يوضع القصاصء والعنق موضع القلادة» والصدر كذلك» 
فالقلادة والوشاح قد ينتهي إلى الصدرء والأذن موخ ضع القرط» والعضد موضع الدملوج» والساعد موضع 
السوار» والكف موضع الخاتم والخضابء والساق موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب. ينظر: 
المبسوط ٠٤۹:٠١‏ والبدائع 4: »17١‏ والتبيين 219:5 والعناية ٠۳٤-۳۳ :٠١‏ والبحر الرائق 8: .57١‏ 
(5) التبيين »١9 :٦‏ والحداية :٠١‏ 5" وغيرهما. 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ٠١٠٠ء‏ والحداية ۳٤:٠١‏ وغيرها. 


من القول وزوراًء والظهار ليس إلا تشبيه المنكوحة بظهر الأم في حق الحرمة» ولو إر 

يكن ظهر الأم حرام النظر والمس» إريكن الظهار منكراً من القول وزوراً. 

لبس الملابس الضيقة أمام المحارم: 

ويكره لبس المرأة الملابس الضيقة أو الرقيقة أمام محارمهاء بل تلبس أمامهم 
ملابس واسعة» بحيث لا تفصّل جسدها كالفخذين. قال البَّرْازَيٌ": «ولباسها إن كان 
ملتزقاً ببدنها أو رقيقاً» فالنظرٌ من ورائها كالنظر إلى بدنهاء والنظر إلى العورة لا يجوز إلا 
للضرورة». 

وقال قاضي خان عند كلامه علل النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: ”ولا فرق في 
هذا بين ذوات المحارم وغيرهرٌ؛ لأنَّ النظر إك العورة لا يحل بسبب المحرمية»©. 

وقال محمد شفيع العثماني": ”وقد عمت البلوئ في بلادنا من لبس الثياب الملتزقة 
ببدنها والرقيقة» وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير الزوج» فكيف بالأجانب» والناس 
عنه غافلون» وعن أبي هريرة # قال رسول الله وِ: «اتقوا النظر إلى المحارم - أي 
الأمور المحرمات - كا تتقون الأسد)©. 

*. النظر إلى الأجنبية: 

يحل للرّجل التّظر من الأجنبية إلى وجهها وكمّيها فقط وهي موضع الزينة 
ال درن و ا إن الفكه و الكفين ا ر ا و 
لحاجتها إلى المعاملة مع الرّجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة التي فيها ضرورة» 
e‏ کک وتضطر إل ال 0 


0 ع 


(۱) في الفتاوئ البزازية 5: .1/١‏ 

(؟) الفتاوئ العالمكرية 0: 7٠‏ ”2 وغيره. 

(۳) في أحكام القرآن ۳: ٤۸۳‏ . 

( 4) قال ابن القطان في أحكام النظر ص١‏ : رواه البزار» ورجاله ثقات. 

)١(‏ التبيين 5: ١ء‏ والحداية :٠١‏ 5 ؟» والعناية :١‏ 75548» ودرر الحكام :١‏ 54 وغيرها. 
(۲) ينظر: الهداية :٠١‏ 2755 وغيره. 


ومعنول «ظهَرَ ونه #: عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير 
ومجاهد #ه: الوجه والكفين". وعن جابر بن عبد الله #ه: «أتى رسول الله #4 النساء 
فوعظهن وذكّرهن, فقال: تصدَّقنء فإنَّ أكث ركن حطب جهنم؛ فقامت امرأة من سطة 
النساء سفعاء الخدين» فقالت: لريا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن 
العشير...“”» وقال #: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»”. ولو كانا عورة 
لا حرّم سترهما»» وعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
مول اله كل وعانها قا ني وقاق تأعردن هنها وسول امه ةوقال يا تناع إن اكراء 
إذ بلغت المحيض. إر تصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه»”. 

أما إن تيقّن» أو كان أكبر رأيه. أو شك آنه يشتهيهاء فلا بباح له التظر إلى وجهها 
وكفيها؛ لأنَّ النلر عن شهوة نوع زنا". 

وحكم النصيٌ والمجبوبُ” والمخنّتثُ" في التّظر إلى الأجنبيّةٍ جنبيّة ة كحكمالرّجل 
السليم”؛ لعموم قوله عل : ٠#‏ قل ممیت عسوا أن أَبصدرهِم النور: .١‏ وعن أم 
سلمة رضي الله عنها: «أنَّ تخنئاً كان عندها ورسول الله ل في البيت» فقال لأخي أم 
سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدأء فإني أدلك على بنت 
غيلان. فَإِنََّا تقبل بأربع وتدبر بثان» قال: فسمعه رسول الله وَل فقال: لا يدخل هؤلاء 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير »۸٥۰۹٤ :۷ ۲۲٠:۲‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 57 517-45 5» والسنن الصغرى 
YET eS‏ وهم الطبرق 112631 

(۲) في صحيح مسلم 7: 2.1507 وصحيح ابن خزيمة ۲: /01 27 وغيرهما. 

(۳) في صحيح البخاري ۲: »1٥۳‏ وصحيح ابن خزيمة 5: ٠١١‏ والمستدرك :١‏ 5751. 

)٤(‏ البحر الرائق »۲۸٤ :١‏ وغيره. 

(5) في سنن أبي داود 5: ٦۲‏ وقال: هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وسنن البيهقي الكبير ۲: 
١‏ وشعب الإيهان 5: 2178 قال ابن القطان الفامي في أحكام النظر ص :1١‏ هذا حديث ضعيف. 

(5) ينظر: المبسوط الل م 

(۷) وهو الذي فطع ذَكَرُه. ينظر: البحر الرائق 8: ١‏ 277 وغيره. 

(۱) أي: الد و لبجل ل بلقل الهداية والعناية ۳۷-۳١ 7:١١‏ 
وذخيرة العقبن ص61/4. 1 

(۲) ينظر: المهداية والعناية١٠١:‏ 75-/ا"اء وفتح القدير ۳۷-۳١:٠١‏ وغيرها. 


عليكم)”. 
المحاضرة الثامنة والعشرون: 

تغطية المرأة للوجه والكفين: 

يجب على المرأة الشابة تغطية الوجه والكفين؛ للفتنة التي يؤدي إلبها كشفها هياء 
وعلل هذا اتفقت كلمة الفقهاءء قال الصدر الشهيد ابن مازه: م الشابة عن كشف 
وجهها؛ لئلا يؤدي إلى الفتنة» وفي زماننا المنع واجب» بل فرض؛ لغلبة الفساد"". 

وقال ابنُ نُجيم": ”قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرّجال 
في زماننا للفتنة». 

وقال ابن عابدين: ”قنع من الكشف لنوف أن يرى الرّجال وجههاء فتقع 
فتن لألّه مع الكشف قد يقع لطر إليها بشهوة كي يمنع الرّجل من مس وجهها 
وكفها وإن أمن الشهوة». 

وَلقيذة اهترامهم بعدم تعريض المرأة لله للقيو تدجو اع ا و 
المحرمة لوجههاء مع أنَّ النبي 4 نبئ المحرمة عن لبس القفازين والنقاب - كما سبق 
وعن ابن عمر ذه قال #5: «إحرام المرأة في وجهها»*» قال ال د اس يان 
تسدل الخمار علل وجهها من فوق رأسهاعلل وجه لسو عبن لال تخطية الوجه 
إا يحصل با يعاس وجهها دون ما لا يياسه»» وقال غيره: إن المستحبٌ في الإحرام أن 
تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه» وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع علل الوجه 
ويسدل فوقها الثوب”. 


(۱) في صحيح مسلم 5: 211/١5‏ وغيره. 

(۲) مجمع الأنبر 28١ :١‏ وغيره. 

(۳) في البحر الرائق .۲۸٤ :١‏ 

(5) في رد المحتار ٠5:١‏ 5. 

(5) في سنن البيهقي الكبير 4: 47» وسنن الدارقطني : 757 وضعفاء العقيلي 2١١5 :١‏ وينظر: 
التلخيص7: 230727 والدراية ؟: 7" ونصب الراية ۳: ٩۳‏ وغيرها. 

.١78:5 في المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير ۲: 017» والشرنبلالية :١‏ 2715 وغيرها. 


وروي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله #4 حرمات, فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباها من رأسها عن وجههاء 
بارا ا وغ تاع ين انادغ اه قات هنا شدعل 
أم المؤمنين يوم التروية» فقلت لما: يا أم المؤمنين» هنا امرأة تأبى أن تغطي وجههاء وهي 
حرمة» فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها””. 

قال ابن الّام”: «ودلّت المسألة عل أنَّ المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب 
بلا ضرورة» وكذا دل الحديث عليه أي حديث عائشة رضي الله عنها . 

قال محمد شفيع*: ”وا لحاصل: أنَّ التّظر إلى وجه الأجنبية وكفيها حرام عند 
الشافعية والحنابلة» سواء خيف الفتنة أو لاء كأئّهم رأوا أن التظر إلى الوجه الجميل 
مستلزمة للفتنة والميلان عادة» فأقاموه مقام الفتنة» كا أقيم النوم مقام خروج الريح 
لكونه مظنة» وأدير حكم نقض الوضوء علل نفس النوم» سواء تحقق خروج الريح آم 
لا. 

وأما الحنفية فأداروا الحكم علل حقيقة حقيقة الفتنة والأمن» زعباً منهم أن إقامة شيء 
مقام شيء من وظائف الشرع لا يثبت بمجرد القياس» ولا يرد نص صريح يقيم 
التّطرإك وجهها وكفيها مقام التلذذ ذ والافتتان بهاء حكموا با جواز مشر وط باليقين عل 
عدم الشهوة والميلان إلى قريهاء ويحرم عند عدمه سواء علم الشهوة أو ظن أو شك» 
وهم لا ينكرون أنَّ وجود هذا الشرط عزيز جداً» فكان مآل كلام الجمهور وكلام 
الحنفية واحداً في عامة الأحوال وعامّة ة الأعيان» وإريبق بينهما فرق في الحكم إلا في 


2 1 


مواضع شاذة 


:۳ وسنن البيهقي الكبير 4: ۸٤ء وينظر: التلخيص 7: 7777» ونصب الراية‎ 1٦۷ :۲ في سنن أبي داود‎ )١( 
وغيرهما.‎ »5 

(۲) ينظر: تلخيص الحبير 7: 27177 رواه ابن أبي خيثمة. 

o: کک‎ 

(4) في تفصيل النطاب في تفسير آيات الحجاب ۳: ٤0۸‏ . 


وقال تقي العثاني": ”وبالنظر إلى هذه المذاهب الأربعة: يتضح أنَّا كلها متفقة 
علل تحريم النّظر إلى وجه المرأة بقصد التلذذ أو عند خوف الفتنة» وإِنَّ الراجح في 
زذهن ةلفاق E‏ قرويه عد الأمرو هي الفحة إرقياء وان تازه اة 
اة يفرط الم من القع فة اده واد وو هذا القرط م ددا ا 
سيا في زماننا الذي كَثْر فيه الفسادء حت أصبح شرطاً لا يكاد يوجد في غالب 
الأحوال؛ فلذلك منعه المتأخرون من الحنفية مطلقاً... 

فا حاصل: أن المرأة مأمورة في القرآن الكريم بأن تستقر في بيتها ولا تحرج إلا 
لاجة» إن خرجت لحاجة» فهي مأمورة بستر الوجه بإدناء الجلباب أو البرقع» وبأن 

الأولى: حالة الحاجة إلى إبداء الوجه بآن يلحقها بالستر ضررء كما في الزحام» أو 
ا أخرئ: كأداء الشهادة. 

الثانية: أن ينكشف وجهها من غير قصدها عند الكسب والعمل» والرّجال 
مأمورون في هاتين ا حالتين بغض التّظر والله أعلم». 

وما يستتدل به على وجوب تغطية المرأة للوجه والكفين: 

قال غلا: کا ای فل رويك وباك رسا ایی بيت ہی بن ليه ذلك 
الله عنهاء قالت: ”لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن» خرج نساء الأتصاز كان عل 
رؤوسهن الغربان من الأكسية”©» وعن ابن عباس وعبيدة #ك: مر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتبن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب 
ويبدين عيناً واحدة”". 


.559-554 : ٤ في تكملة فتح الملهم‎ )١( 
. ٦۱ :5 في سنن أبي داود‎ )١( 


قال تويك لضاف نال سو لكءة ذلالة عله أن اماه الشاءة سامورة شر 
وجهها عن الأجنبيين» وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب 

وقال الفيروزآبادي”: «الجلباب: القميص» أو ثوب واسع للمرأة دون الملحفة. 
أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار». 

وقال الفيومي” والمطرزيٌ*: ”الجلباب: ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء. 
وقال ابن فارس: الجلباب: ما يغطئ به من ثوب وغيره». 

وقال خَلة: + ول لِلمْؤْسَتِ يَمْصْضْنَ من أبصرهن ويحفظن جهن ولا بيت زينتهنَ 
إا ما علهَرَ منها لسر شرو عل بون هلا بين زيم إلا تھے أو 
ءَابآيهرك  ...‏ النور: 27١‏ فمعنى إلا مَاظْهَرَ مِنْهَا #: عن ابن مسعود وإبراهيم : 
الثياب”» وعن عائشة رضي الله عنها أَئَّا قالت: ”يرحم الله نساء المهاجرات الأول كا 
أنزل الله ولس م لك حون 4 شقن أكنف مروطهن فاختمرن بها"”» وقال 
ابن جرير الطبري": ”وليلقين خمرهن» وهي جمع خمار» علل جيوبين؛ ليسترن بذلك 
شعورهن وأعناقهن وقرطهن». 

وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «يا رسول الله» إحدانا لا يكون لها جلباب» 
قال: لتلبسها أختها من جلبابها»”. 


.0 45:7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في القاموس ٤4:١‏ . 

(۳) في المصباح المنير ص٤١٠.‏ 

(5) في المغرب ص۸۷. 

(5) في المستدرك 7: ٤١١‏ وقال الحاكم: حديث صحيح علل شرط مسلم ولريخرجاه. وني مصنف ابن أبي 
شيبة ۳: ٥٤٩‏ وشرح معاني الآثار : 0737 والمعجم الكبير ۲۲۸۹ء وتفسير الطبري .118-1١1١1/:18‏ 
(5) في سنن أبي داود 5: 25١‏ وغيره. 

( ر لي 

(۲) في صحيح مسلم ٦٠٦:۲‏ وصحيح البخاري :١‏ ۳١ء‏ وغيرهما. 


وقال يل: «المرأة عورة. وإِنَّا إذا خرجت استشرفها الشيطان» وإِئَّا لا تكون إلى 
وجه الله أقرب منها في قعر بيتها»"". 

وعن قيس بن ساس ذيه» قال: «جاءت امرأة إلى النبي ب يقال لها: أم خلا 
وهي منتقبة تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقال ها بعض أصحاب النبي ول جئت 
تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله 
6 انك لله | E‏ قالنك: ول ذالنها رسعول اهكان AE‏ 
الكتاب)”©. 

وقال رسول الله #: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرٌ علل الرّجال من النساء»“ 
وعن علي ذيه: «أنّه كان عند رسول الله يه فقال: أي شيء خير للمرأة؟ فسكتواء فلم) 
رجعت قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت: ألا يراهن الرّجال» فذكرت ذلك 
للنبي 5ك فقال: إا فاطمة بضعة مني )*. 

قال السَّرَحْسيَ*: «فدلٌ أنه لا يباح النّظر إلى شيء من بدنها؛ ولأنَّ حرمة التّظر 
لخوف الفتنة» وعامة محاسنها في وجههاء فخوف الفتنة في التّظر إلى وجهها أكثر منه إلى 
سائر الأعضاء, أما كشف عينيها؛ فلأنّه لا تجد بدا من أن تمشي في الطريق» فلا بد من أن 
تفتح عينها لتبصر الطريق» فيجوز لما أن تكشف إحدى عينيها هذه الضرورة» والثابت 
بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة. 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة ۳: 977» وصحيح ابن حبان ۱۲: 417» وجامع الترمذي 7: 57/7» وقال: حديث 
حب اتج ES‏ 

() في سنن ابي داود ۳: 5 وتهذيب الكمال ١5‏ :458 وغيرهما. 

(9) في صحيح مسلم .٠ ۹V: ٤‏ وصحيح البخاري ه : »١19654‏ وغيرهما. 

)٤(‏ مسند البزار ”: ٠١۹‏ ونوادر الأصول ۳: ۸۲ء قال الميثمي في مجمع الزوائد 4: ١7‏ 7: رواه البزار وفيه 
من ل رأعرفه. 

(6) في المبسوط .٠١١:٠١‏ 


المحاضرة التاسعة والعشرون: 

ويستثنى من الأصل في عدم جواز نظر الرّجل إلى المرأة الأجنبية إن خشي الفتنة» 
بعض الحالات؛ للضرورة» فيجوز له النظر مع خوف الفتنة» وهي كالآتي: 

أ.القضاء؛ فإنَّ القاضي ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود عل 
معرفتها؛ لأنَّهِ لا يجد بدا من التظر في هذا الموضع.ء والضر_ورات تبيح المحظورات» 
ولكن عند التّظر ينبغي أن يقصد الحكم عليهاء ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لألّه لو قدر 
عل التحرز فعلاً كان عليه أن يتحرز» فكذلك عليه أن يتحرز بالنية إذا عجز عن 
التحرز فعلا". 

ب.الشهادة؛ فن الشاهد ينظر إليها إذا ما دعي إلى الشهادة عليهاء وينبغي أن 
يقصد أداء الشهادة لا الشهوة". وهذا وقت الأداء» وأما وقت التحملء فلا يجوزله أن 
ينظر إليها مع الشهوة؛ علل الأصح؛ و اشاح ال 

مد ا ل ا ا" 
بعد تقديم التظر أدل علك الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد؛ قال النبي كله 
Ra‏ رياه ماخر أن 
م مَ بيتى)»”©» دعاه يك إلى التّطِر مطلقاء وعلل 4 بكونه وسيلة إلى الألفة والموافقة 
ولان مقصوده إقامة السّنة لا قضاء الشهوة”. 

فلا يجوز للمخطوبة أن تُظهر ن ينقدّم إليها سوئ الوجه والكَمينء بلا زينة» 
وكذا لا يجوز لها أن تصافحه» وهذا أمر الناس عنه غافلون قال الإمام الزَيْلَعِنَ” 


)١(‏ التبيين »١77:7‏ والحداية »,50:٠١‏ وغيرهما. 

0ل ميسوط ٠00:٠١‏ وغيره. 

(۳) التبيين »١77:7‏ والحداية :٠١‏ 50,» وغيرهما. 

)١(‏ ني صحيح ابن حبان 9: 50١‏ والمنتقن »17٠١ :١‏ والمستدرك ۲ ۹ وجامع الترمذي ۳: 17لا 
وسنن الدارمى ۲: ۰۱۸٠‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 0: »١77‏ والهداية 217:1١‏ وغيره. 

(۳) في التبيين ۱۸:١‏ . 


والمرّغينانٌ": ”ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيهاء وإن أمن الشهوة؛ لوجود 
المحرم وانعدام الضرورة والبلوئ». 

د.التداوي؛ فان الطبيب ينظر إلى موضع مرضها بقدر الضرورة» إن إر تجد امرأة 
تداويهاء فيحل له النّظر؛ إحياء لحقوق الناس ودفعاً لحاجتهم؛ وينبغي للطبيب أن يُعلّم 
انر مداؤاعها إن امكو ؟ لأن نظن الس اغف 

قال الكاساني": ”إذا كان بالمرأة جرح أو قرح في موضع لا يحل للرّجال النظر 
إليه» فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداواة» فإن إرتعلم تتعلم, ع تداويهاء فإن ر 
توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخيف عليها المهلاك أو بلاء أو وجع لا 
تحتمله» يداويها الرّجلء لكن لا يكشف منها إلاموضع الجرح» ويغض بصر-ه ما 
استطاع؛ لأنَّ ا لحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعاً كان الضرورة» كحرمة 
الميتة وشرب الخمر حالة المخمصة والإكراه» لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع 
الضرورة؛ لأنَّ علة ثبوتها الضرورة» والحكم لا يزيد علل قدر العلة». 

وقال زين العابدين ابن نجيم*: ”والطبيب إن يجوز له ذلك إذا إريوجد امرأة 
طبيبة» فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر». 

وبهذا يتبيّن المراحل التي يجب أن تمر بها المرأة المسلمة قبل أن يكشف عليها 
الطبيب» ولا يحل للمّساء مراجعة أطباء النسائية والتوليد وغيرها ما فيه كشف 
قوراف ار مدن ال 

الّظر إلى لباس المرأة الأجنبية: 

إذا كانت المرأة مستورة بالثوب» وكان ثوبها صفيقاً لا يلتزق ببدنهاء فلا بأس 
بالنّطر إليه؛ لأنَّ المنظور إليه الثوب دون البدن.ء فإنَّه متى إرتصف ثيابها ما تحتهامن 


. ٠١:٠٠١ ف الحداية‎ )١( 

(۲) ينظر: الحداية ٠۲١:٠١‏ التبيين »١١/ :٦‏ وغيره. 
(9) في البدائع 4: ١١5‏ . 

(5) في البحر الرائق 8: .7١/‏ 


جسدهاء يكون ناظراً إلى ثيامها وقامتها دون أعضائهاء فصار كما إذا نظر إلى خيمة فيها 
امرأة» بخلاف ما لو كان ملتزقاً ببدنهاء فإنَّه يكون ناظراً إلى أعضائها". 

وجواز النّظر مقيّدٌ | إذا كان بغير شهوة» فلو كان مع الشهوة. فإنَّهِ يمنع مطلقاً 
والعلة والله أعلم خوف الفتنة» فإنَّ نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيا ما وتأمله في طول 
قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها وإلى غيره ما لا يحل له. ويحتمل أن تكون 
العلة كون ذلك استماعا نا لال بل ضرزورةة 

وإن كان ثوا رقيقاً يصف ما تحته ويشففٌ» أو كان صفيقا لكنّه يلتزق ببدنها 
حتى يستبين له جسدهاء فلا يحل له النظر؛ لأنّهِ إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة 
غارية خقيقةة ان هذا لكوت فى حبك ا يمتها ا لة :شيك مها قار قل 
«صنفان من أهل النار إ رأرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضر .بون بها الناس» 
ونساءٌ كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن 
ا لجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)*» وعن عبد الله بن 
عمرو ديه قال : اسيكون في آخر أمتي رجال يركبون علل سروج كأشباه الرّجال 
ينزلون عن أبواب المساجدء نساؤهم كاسيات عاريات» علل رؤوسهم كأسنمة 
الببخت» العنوهن فإعّبن ملعونات...» وعن زيد بن ثابت ي قال: «كساني رسول 
لله 4 فبطِيّة" كثيفة كانت نا أهداها دحية الكلبي» فكسوتها امرأتي» فقال لي رسول الله 
: مالك لرتلبس القَبّطِيّة؟ قلت: يا رسول الله» كسوتها امرأتي» فقال لي رسول الله 6: 
مرها فلتجعل تحتها غلالة» إني أخاف أن تصف حجم عظامها»”. 


)١(‏ التبيين 5: ١1ء‏ والبحر الرائق /: 27١17‏ وغيرهما. 

() ينظر: بدائع الصنائع ٠۲۳:١‏ والدر المختار 5: ۳۷۲ ورد المحتار 5: ۳۷۳-۳۷۲. 

(۳) بدائع الصنائع 5: »١171“‏ والفتاوئ الهندية 5: 0774 وينظر: التبيين 5: ١١ء‏ والبحر الرائق .7١1:/‏ 
(5) في صحيح مسلم ۳: ۸۰٦۱ء‏ وصحيح ابن حبان ١ :١5‏ والمستدرك 587:5» وغيرها. 

)١(‏ في المستدرك 5: 447» وصححه» والمعجم الصغير 4: 217١‏ ومسند أحمد ۲: 2777 والمعجم الصغير 
؟:/57 ؟, وموارد الظمآن ١ :١‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد :۱١۷ :١‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 

(5) القبطي: ثوب من كتان رقيق» يعمل بمصرء نسبة إلى القبط» كما في المصباح المنير ٤٨۸:۲‏ . 

(۳) في مسند أحمد 0: 5» ومسند البزار ۷: ٠١‏ والطبقات الكبرئ 5: 215 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
٥‏ /ا”” : فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 


قال ابن عابدين”: ”إن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة؛ ولو 
كثيفاً لا ترىئ البشرة منه... وعلن هذا لا يحل النظر إل عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها 
يصف حجمهاء فيحمل ما مرّ علل ما إذا ر يصف حجمها". 

وهذا واضحٌ في الدّلالة عل حرمة الملابس التي تصف الأعضاء: كارتداءِ المرأة 
البنطال أو الملابس المجسّمة لأعضائها وهيئتهاء فإمََّا تصف جسدها ومفاتنهاء وتثشير 
الفتنة» فهي صورة كاسية ولكنّها عارية في الحقيقة؛ ولبشاعة صنعها وفعلهاء فَإنََّا تحرم 
من الجنة وريحها كاهو مصرح به في الحديث. والله المستعان. 

رابعاً: نظر المرأة إلى الرّجل: 

تنظر المرأة من الرّجل إلى ما بين السرّة والرّكبة» كالرّجلٍ من الرّجلء إن أمنت 
الشهوة والفتنةء أو كان ذلك أكبر رأيها"؛ لامر أن السدّة وما فوقها وما تحت الأكبة 
ليس بعورة من الرّجلء وما لا يكون عورة فالنظر إليه مباح للرّجال والنساءء كالثياب 
وغيرها؛ لقوله خَللة: + فل مومت يَمْصْضْنَ مِنْ ابره # النور: 7١‏ وعن أمّ سلمة 
حدثته أنَّا كانت عند رسول الله #5 وميمونة» قالت: «فبينا نحن عنده أقبل ابن أم 
مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله #: احتجبا منه. 
فقلت: يا رسول الله» أليس هو أعمى لا يبصر.نا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يَل: 
أفعمياوان أنت| ألستما تبصرانه)". 

أما إن كان في قلبها شهوة» أو في أكبر رأيها أمَّا تشتهي» أو شَكت ني ذلك» 
فيستحب ا أن تغض بصرها؛ خوفاً من الوقوع في الفتنة"» بخلاف الرّجلء فإنّه لو 
كان هو الناظر إلى ما يجوز له منها كالوجه والكف لا ينظر إليه حتاً مع المدوف؛ لأنّه 
يحرم عليه. 


.755 1:5 في رد المحتار‎ )١( 

(۲) المبسوط .١155:٠١‏ وغيره. 

)١(‏ في جامع الترمذي 5: وصححه» وصحيح ابن حبان ۱۲: ۰۳۸۹٩‏ وسنن ابي داود 4: ,٠١7‏ وسنن 
النسائى 0: 7917. وغيرها. 

(؟) ينظر: المبسوط »١ 58:1١‏ والبدائع 6: 177» وغيرهما. 


ووجه الفرق بين نظرها ونظره: أنَّ الشهوة عليهن غالبة» وهي كالمتحقق حك 
فإذا اشتهئ الرّجل كانت الشهوة موجودة من الجانبين» وإذا اشتهت هي إر يوجد إلا 
منهاء فكانت من جانب واحدء والموجود من الجانبين أقوئ في الإفضاء إلى الوقوع”. 

نشاط: اكتب مقالاً عن أحدث ما توصل إليه العلم في التفريق بين المرأة والرّجل 
في تأثير التظر والمسّ. 
المحاضرة الثلاثون: 

خا الاد 


:۸ والبحر الرائق‎ "٠١ :١ والشرنبلالية‎ ۲۹ :٠١ والتبيين 5: ۱۸ء والعناية‎ ۲۹ :٠١ ينظر: الحداية‎ )١( 
وغيرها.‎ ۹ 


.١‏ مصافحة الشابة: 

لال تلان أن ب كت انات رجهي بان فان أل قير ذلك روزن 
كان يأمن الشَّهوة, وهي أيضاً كذلك”؛ لأنَّ البلوئ التي تنحقق في النّطر لا تتحقق في 
الخوه لطر للقيجي نقد O‏ إل تيار لخن نسكة المميرة 
وتحريكها فوق النظرء وإباحة أدنئ الفعلين لا يدل علل إباحة أعلاهما". 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله كل 
يُمتحن بقول الله جَل: با لن دا ج11 الْمؤمكث بيتك 4 الممتحدة: ...1١‏ وكان 
رسول الله ¥ إذا أقررن بذلك من قوهنْء قال هن ا الله : انطلقن فقد 3 
ولا والله ما مست يد رسول الله يك يد امرأة قطء غير أنَّه يبايعهن بالكلام»» وقالت 
غا ا ا ها خد رسيو ل الله كل عل ا ن هرم انتخا وما مشت كفت 
رسول الله ل كف امرأة قطء وكان يقول هن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً»". 

وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنهاء قالت: «أتيت رسول الله يله في نسوة 
يبايعنه» فقلن: نبايعك يا رسول الله علل أن لا نشرك بالله شيئاً...» فقال رسول الله : 
فيما استطعتن وأطقتن» قالت فقلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا 
رسول الله فقال رسول الله 4: إني لا أصافح النساءء إن قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة 


واحدة)”©. 


.۲٠۱۹:۸ والبحر الرائق‎ ۲٦-۲١ :٠١ والبدائع ۱۲۳:۰ وفتح القدير‎ .155 :٠١ المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط :٠١‏ ١١٥٠ء‏ والبدائع 5: ۰۱۲۳ وفتح القدير ۲٦-۲١ :٠١‏ والبحر الرائق .۲٠۱۹:۸‏ 
)١(‏ في صحيح مسلم ۳: ۱٤۸4‏ وصحيح البخاري 33٠٠765 ٠‏ وجامع الترمذي 5: »5١١‏ ومسند أبي 
عوانة :٤‏ 5 247 وغيرها. 

(0) في صحيح ابن حبان 17:٠١‏ 5» وسنن البيهقي الكبير »١5/ :٤‏ وسنن الدارقطني 5: 55 »1/-١‏ وسنن 
النسائي ٩ : ٤‏ والمجتبئن ۷: 54 »١‏ وسئن ابن ماجه ۲: 404», وموطأ مالك ۲: 4/87» ومسند إسحاق بن 
راهويه ۰٩١ :١‏ ومسند أحمد ٦‏ : ۷ ومسند الطيالسبي :١‏ ١٠٠۲ء‏ والآحاد وا مثاني 5: ٠٠١‏ والمعجم الكبير 
٤‏ 185ء ۰.۱۸۷ 188ء والطبقات الكبرئل ۸: 5. 5, ۱ وغيرهاء وأسانيده صحيحة» ک| في حكم 
المصافحة والمس ص/717١.‏ 


وعن معقل بن يسار هه قال #: «لأن يطعن في رأس رجل بومخَّيط” من 
حدید» خير له من أن تمسّه امرأة لا تحل له)". 

وعن طاووس 5ه: «أنَّ النبي بلك حين بايع الناس» قال: إني لا أصافح النساء 
فلم تمس يده يد امرأة منهن إلا امرأة يملكها»”. 

وعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنهاء قالت: «أنا من النسوة اللاتي أخذ عليهن 
سول الله كه قالت: وكنت جارية ناهدا جريئة عن مسألته: فقلث: يا رسول الله 
ابسط يدك حت أصافحكء فقال: إني لا أصافح النساء» ولكن آخذ عليهن ما أخذ الله 
عليهن)”, وفي لفظ: «فالت فمدت يدها لتبايعه. فقبض يده. فقال: إني لا أصافح 
النساء...)27. 

وعن غفيلة بنت عبيد رضي الله عنهاء قالت: «جئت أنا وأمي قريرة بنت الحارث 
العَتوارية في نساء من المهاجرات» فبايعنا رسول الله 4 وهو ضارب عليه قبه بالأبطح» 
فأخذ علينا أن لا نشرك باه شيئاً... فلا أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه» قال: إني لا أمس 
أيدى النساء» فاستغفر لناء وكانت تلك بيعتنا)". 

وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: الما قدم رسول الله #5 المدينة جمع نساء 
الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر د فقام علل الباب فسلّم علينا فرددنا عليه السلا 
چ a‏ ل پلا 0 4 1 
ثم قال: آنا رسول رسول الله #5 إليكن» قالت: فقلنا: مرحبا برسول الله وبرسول 
رسول الله 4 فقال: تبايعنني عل أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسر-قن... 


.77 :7 المخيّط: هو ما يخاط به: كالإبرة والمسلة ونحوهما. ينظر: الترغيب‎ )١( 

(۲) في المعجم الكبير ۲۰: 2751751١‏ ومسند الروياني ۲: ۳۲۳ قال المنذري في الترغيب والترهيب ": 
5: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 

() في ال جامع لمعمر بن راشد :1١‏ 71. ومصنف عبد الرزاق 5: 8 وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري :7١ 5 : ١1‏ رواه إسحاق بن راهويه بسند حسن. 

(1) في المعجم الكبير 5 7: 21717 2180 وغيره. 

(؟) في المعجم الكبير 5 7: 217 وغيره. 

(9) في المعجم الكبير 75: 27557 والإصابة ۸: ۲۷ قال الميثمي في مجمع الزوائد 5: ۳۹: فيه موسئ بن 
عبيدة وهو ضعيف. وينظر: خلاصة البدر ۲: ١7‏ 5» وغيره. 


قالت: فقلنا: نعم» قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ته 
قال: اللهم اشهد»": أي مد يده إليهن من بعيد وهو خارج البيت وهر داخله دون أن 
تحصل مصافحة أو لمس”". 

أما ما روي عن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «بايعنا النبي كَل فقرأ علينا: # أن 
أ يشر باو سا 4 الممتحنة: ١7‏ ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة منا يدهاء فقالت: 
فلانة أسعدتني» وَأنا اريك أن أجزيهاء فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت»)”. 

فقد دفع شرّاح *صحيح البخاري»: كالكرماني» والحافظ ابن حجر" وبدر 
الدين العيني"» والعسقلاني” توهم أن يراد بلفظ: «فقبضت امرأة منا يدها» المصافحة 
بالمس» بِأنَّ معن فقبضت: أي إرتبايع وانسحبت ثم رجعت للمبايعة» فهو مجاز وكناية 
عن التأخر في المبايعة والقبول*» ويؤيد هذا المعنى قول أم عطية: «فذهبت ثم رجعت)» 
أو كن يشرن باليد عند المبايعة دون الملامسة» أو أن يكون بحائل من ثوب ونحوه. 

۲. مصافحة العحوز: 

لا بأس بمصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى» ومس يدهاء وكذا إن كان هو 
شيخاً كبيراً ويأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحهاء سواء كانت شابة أو 
عجوزء وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي» ر يحل له أن يصافحهاء فيعرضها للفتنة» ى| 
لآ غل له ذلك إذا غاف غل نلان الخرية لر ف الف ادا كانت من لا تفه 
فخوف الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة*. 


)١(‏ في صحيح ابن حبان ۷: ٠۳١۷‏ والأحاديث المختارة ٠٤٠٤ :١‏ وموارد الظمآن ٤ :١‏ وسنن البيهقي 
الكبير ۳: ٤۸ء‏ ومسند البزار »۷٤ :١‏ ومسند أحمد 4: ۸٠‏ وشعب الإيمإن/1: 27١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: حكم المصافحة والمس ص77١.‏ 

(") في صحيح البخاري 5: 57017 7, والمعجم الكبير 0۸:۲١‏ وغيرهما. 

.7١ 5:17 في فتح الباري‎ )١( 

(۲) في عمدة القاري ؟ ؟: ۲۷۷. 

(۳) في إرشاد الساري ۲۹۸:۱۰ . 

(5) ينظر: حكم المصافحة والمس ص77١1717-1.‏ 

( 0) المبسوط ٠٠٠١:٠١‏ والبدائع 5: 177» والتبيين 5: 1۸ء والحداية :٠١‏ 55» وفتح القدير -۲١ :٠١‏ 
5» والبحر الرائق /: ١9‏ ؟» والدر المختار 5: "1۸-۳٠۷‏ وغيرها. 


وهذا التفريق في الحكم بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ الكبير؛ لأنَّ الله 
عله فرّق بينهما في هذاء فرخص للعجائز وضع حجابهن؛ لانتفاء الفتنة والشهوة 
ہن قال عَللة: + وَالْمَوْعدُ من الیکا الت لا يعون یکلا فى یھی جْنَاحٌ أن بت 
بے عير مرح و نعف رلم 4 النور: .7١‏ 

ور نحص جل للمرأة أن تظهر زيتتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء 
الشهوة والفتنة معهء قال غلا: + أو لبعو عير أؤلي الإرية من رال £ النور: .٠١‏ 

۳. مصافحة الصغيرة: 

الصّغيرة إذا كانت لا تشة تشتهئ يباح مصافحتها ومسّها والتّظر إليها ؛لعدم خوف 
الفتئة". 

5. مصافحة الرّجل: 

المضافحة بين الجال مسئونة؛ لآنّ الناس يتضافحون فى سائر الأعضار قي 
العهود والمواثيق» فكانت سنة متوارثة؛ فعن أنس 4ه» قال #4: «مامن مُسلميّن التقيا 
أخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً عاك الله كك أن يحضر دعا عهما ولا يفرق بين أيديبا 
حتئ يغفر لهم|»”» وعن حذيفة 5د قال 4: «إنَّ المؤمن إذا لقي المؤمن فسلَّم عليه 
وأخذ بيده فصافحه. تناثرت خطاياهما كا يتناثر ورق الشجر»”. وعن البراء #ه. قال 
: اما من مُسلميّن يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لما قبل أن يتفرقا»*. 


(١)المهداية 68:1١‏ 
(۲) في مسند أحمد ": 157 والأحاديث المختارة ۷: 2778 ومسند أبي يعلى ۷: ١١٠٠ء‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۸: 5: رجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان وإريضعفه أحد. وقال 
المنذري في الترغيب ۳: :۲۹١‏ ورواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون المرادي وهذا الحديث مما أنكر عليه. 

(") في المعجم الأوسط :١‏ 85 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸: :۳۷-۳١‏ فيه يعقوب بن محمد بن الطحلاء 
روئ عنه غير واحد وإريضعفه أحد وبقية رجاله ثقات. وقال المنذري في الترغيب 7: ۲۹۰ : ورواته لا أعلم 
فيهم مجروحاً. 

كان جيم الرعديرة : 5لا وحسنه» وسنن ن أبي داود ٤‏ : 2505 وسنن نن ابن ماجه ۲: ٠‏ » مصنف ابن 
أبي شيبة ه : 756 ومسند أحمد 5 : ۹ وغيرها. 


المحاضرة الحادية والثلاثون: 

سادساً: التقبيل والمعانقة: 

إذا كان بقصد البرّ وتعظيم المسلم» فلا بأس به؛ فعن عبد الله بن جعفر عن أبيه 
يده قال: «لما قدمنا علل النبي ب من عند النجاشي تلقاني فاعتنقني»”"» وعن أنس طه: 
«كان أصحاب النبي #5 إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا»”. 

أما إذا كان على سبيل الشهوة, فيكره"» وعليه تحمل الأحاديث التالية: عن أنس 
5ه قال: «قلنا: يا رسول الله» أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لاء قلنا: أيعانق بعضنا 
بعضاً؟ قال: لاء ولكن تصافحوا»"» وعن أبي ريحانة هه قال: «كان رسول الله يلل 
ينه عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شى» أو معاكمة أو مكاعمة الرّجل 
الرّجل في شعار ليس بينهم| شيء)» وعن أنس #ه: «قال رجل: يا رسول الله» الرّجل 
منا يلق أخاه أينحني له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: أيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال: نعم)0". 

ل ادا الاه ا کا5 ات هة ا رصحت ل وة و اة 
اجرد فأمّا إذا قصد بها المبرّة واللإكرام» فلا تكره» وكذا التقبيل الموضوع لقضاء 
الوطر والشهوة هو المحرّم» فإذا زال عن تلك الحالة أبييح»"". 

وقال ابن نُجيم": ”قال مشايخنا: إن كان يأمن علل نفسه من الشهوة وقَصَدَ ال 
والإكرام وتعظيم المسلم» فلا بأس به". 


)١(‏ في شرح معاني الآثار ١ : ٤‏ ومسند البزار ۱١۹:٤‏ والمعجم الكبير 7: »١١١‏ وغيرها. 

(۲) في المعجم الأوسط :١‏ /ا"» قال الحثمي في مجمع الزوائد :١‏ ۳۸: رجاله رجال الصحيح. 

.١7 5 :5 هذا عند أبي حنيفة ومحمد» وعن أبي يوسف د: أنه لا بأس به. ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۰٦٥ :5 والكامل‎ »١177١ :۲ في سنن ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 47» واللفظ له» وسنن الدارمي 7: 777 ومعتصر المختصر 7: ١‏ 77. 
)٤(‏ في جامع الترمذي 0: ۷۵» وحسّنه. ٠‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 5 »١7‏ وينظر: التبيين 7: 075 وغيره. 

(5) في البحر الرائق 8: ١‏ 77. 


ولا بأس بتقبيل يد العالم والمتورع والسلطان العادل» كا في ”النوادر“؛ ورخصّه 
شمس الأئمة السّرَحْسِيَ وبعض المتأخرين على سبيل التبرك”؛ فعن سفيان أنه قال: 
«تقبيل يد العالر والسلطان العادل سنة)”» وعن ابن عمر ذه قال: «قبلنا يد النبي 
يف" وعن صفوان بن عسال طيه: «أنَّ قوماً من اليهود قبلوا يد النبي يك ورجليه)”, 
وعن كعب بن مالك 5ه قال: نا نزلت توبتى ي أتبت النبي بل فقبلت يده وركبتيه)”. 

سابعاً: الأخذ من الحاجبين (النمص): 

إن تحريم الأخذ من الحاجبين على الإطلاق كما هو شائع بين العوام محل نظرء 
وكذلك جواز الأخذ منهما علل الإطلاق» والصواب هو التفصيل با يوفق بين الآثار 
الواردة في المسألة كما بيّنه فقهاؤنا الأجلاء. 

فقد روي عن ابن مسعود ذه قال: «لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال ها (أم 
يعقوب)» فجاءت فقالت: إِنَّهِ بلغني أنَّك لعنت كيت وكيت» فقال: ومالي لا ألعن من 
لعن رسول الله ييه ومن هو في كتاب الله» فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت 
فيه ما تقول» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت # وما اذ 5 ابول ف دو وكا 
تبك عند انوا 4 ا حشر: ۷ قالت: بللء قال: فاته قد ين عنه» قالت: فإني أرئ أهلك 
يفعلونه» قال: فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت فلم تر من حاجبها شيئاء فقال: لو 


)١(‏ البحر الرائق ۸: »۲۲١‏ وغيره. 

(1) التبيين :٦‏ 5 والجوهرة 7: 587» ودرر الحكام ۳٠۸ :١‏ والدر المختار 5: 087 وقال الشرنبلالي: 
وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني . ينظر. رد المحتار 5: ۸۳ وغيره. 

(۳) ينظر: البحر الرائق ۲۲١:۸‏ والتبيين RTE ٦‏ :۸ وغيرهما. 

)١(‏ في سنن ابن ماجه ۲: ۰۱۲۲۱ ومصنف ابن أبي شيبة :٩‏ ۲۹۲» وسنن أبي داود ۳: 47» والأدب المفرد 
”"0١‏ وسنن البيهقى الكبير ۷: »٠١ ١‏ وغيرهما. 
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(۳) في تقبيل اليد ص55» ومن أراد الاستفاضة في الوقوف عل الأحاديث في تقبيل اليد فليراجع كتاب 
تقبيل اليد لأبي بكر المقري (ت١/ه).‏ 


كانت كذلك ما جامعتنا”"» والنمص: هو نتف الشعرء ومنه المنماص المنقاش» 
والمتنمصات جمع متنمصة» وهي التي تطلب إزالة شعر وجهها ونتفه» والتي تزيله 
وتنتفه تسمئ نامصة» والحديث صريح في النهي عن ذلك. 

لكن هناك العديد من الآثار التي تعارضه وتقيد عمومه علل حالة خاصة» 
ومنها: عن أبي إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر نَا كانت عند عائشة رضي الله عنها 
فسألتها امرأة» فقالت: يا أم المؤمنين» إن في وجهي كنعرات أفانفية ري الك 
لزوجي؟ فقالت عائشة رضي لله عنها: أميطي عنك الأذىء وتصنعي لزوجك کا 
تصنعين للزيارة» وإذا أمرك فلتطيعيه...)”". وغيره من الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل: 
كقوله ي: «إنَّ الله جميل يحب ال مهال لا سيم تزين المرأة لزوجها. 

فعند الحنفية: عدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة مقيد بحالة كونه للأجانب 
من يحرم عليها إظهار الزينة هم» أو أن يكون في أخذه إيذاء وعلل ذلك حملوا النهي 
الوارد» قال خاتمة المحققين ابن عابدين: «ولعله محمول - أي النهي الوارد في الحديث 
- علل ما إذا فعلته لتتزين للأجانب» وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها 
بسببه ففي تحريم إزالته بعدٌ؛ لأنَّ الزينة للنساء مطلوبة للتحسين» إلا أن يحمل على ما لا 
ضرورة إليه؛ لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء» وني تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه 
عرام إلا نك انمره ل أراترززي اط غرم ا ی 

وعند الشافعية: آنه يجوز تدمص المرأة المتزوجة بإذن زوجهاء فقد قال في هاية 
المحتاج: «التنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبيين المحسنء فإن أذن لما 
زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضاً في تزيبنها"* أما بغير إذن الزوج فَإنّه 


(۱) في صحيح البخاري 5 : 18607 واللفظ له» وصحيح مسلم ۳: ۰۱۹۷۸ وسنن أبي داوود 7: 280/5 
وسنن النسائى الكبرئل ": 5/5» ومسند أحمد بن حنبل ٤١۳:١‏ . 
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(۲) في صحيح مسلم .٩۳:۱‏ 

(۳) في رد المحتار 5: ۳۷۳. ومثله في الفتاوئ الهندية 4: 2.704 وبريقة محمدية 5: ۱۷٤‏ 5: ۸۳. 

(5) نهاية المحتاج 7: .٠١‏ وكذا في مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤٠٠۷:١‏ . 


يحرم النمص عندهم» فقد قال ابن حجر العسقلاني: «وإطلاقه مقيد بإذن الزوج 
وعلمه» وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس)”". 

وذهب النووي إلى الحرمة مطلقاً فقال: «أما النامصة: فهي التي تزيل الشعر من 
الوجه» والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بهاء وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة ية 
أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا»”". 

وعند المالكية: حملوا النهي الوارد في ال حديث عل ما إذا كانت المرأة معتدة للوفاة» 
أو المفقود زوجها فحسب. فقال النفراوي: «ويفهم من النهي عن وصل الشعر عدم 
حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجب. وهو المسمئ بالترجيح والتدقيق 
والتحفيف وهو كذلك وسيآتي له مزيد بيان ....2» ثم قال بعدها: «والتنميص هو نتف 
شعر الحاجب حت يصير دقيقاً حسناًء ولكن روي عن عائشة رضي للد حيس ا 
إزالة الشعر من الحاجب والوجه» وهو الموافق لما مرّ من أن المعتمد جواز حلق جميع 
شعر المرأة ما عدا شعر رأسهاء وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن 
استعمال ما هو زينة ها: كالمتوف عنها والمفقود زوجها». 

وقال أيضاً: «ولا يعارض النهي عن الوشم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من 
أنه يجوز للمرأة أن تتزين بها لزوجهاء وقد جاء أن ذلك كان في أسماء رضي الله عنها 
لإمكان مله علل ذات الزوج» وما ورد من حرمته فيحمل علل من يحرم عليها الزينة: 
كالمحتدة كا تقدم في النامصة التي تزيل شعر بعض الحاجب»)”". 

وقال العدوي: «نعم قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للمرأة أن تتزين 
به لزوجهاء وقد جاء أن ذلك كان في أسماء - رضي الله عنه -» ويمكن أن يقال: لا 
معارضة؛ لإمكان حمل النهي علل من يحرم عليها الزينة: كالمعتدة كا في النامصة .... 


(۱) في فتح الباري ۳۷۸:۱۰. 


(؟) في شرح صحيح مسلم ص 7177. 
)١(‏ في الفواكه الدواني ۳: ١5‏ 7. 


والنهي محمول عل المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها: كالمتوق عنها والمفقود 
زوجهاء فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه)". 

وعند الحنابلة: يحرم النمص. وللمرأة حلق وجهها ومنه تحسينه بتجهيزه ونحوه. 
فهم فرقوا بين التتف والحلق في الحكم» فحرموا النتف وأجازوا الحلق والحف. 
فالنمص عندهم: هو نتف شعر الوجه ويشمل الحاجب» وخصوه بالنتف دون باقي 
طرق الإزالة”. 

لكن صرح ابن الجوزي من الحنابلة با ذكره السادة الحنفية والمالكية» فأباح 
النمصء وحمل النهى علل التدليس» أو أنه كان شعار الفاجرات. وذكر في «الغنية»: في 
وجه: أنه يجوز بطلب زوج". 

ويجوز للمرأة إزالة شعر الوجه إذا نبت لما لحية أو شارب. قال ابن عابدين: «وفي 
تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم 
إزالته» بل تستحب اه”". 

ويجوز للرّجل أن يأخذ من الحاجب مالم يصل إلى حد المخنثين» فيكون مشوهاً 
بهذا الأخذ. وكذا شعر الوجه» ولا يوجد فرق بين النتف والحلق في الحكم؛ ففي 
العا رادغ امراك :ولا بام اغا اجون :وشعر و هما[ تة الك :| 
ه ومثله ف المجتبول» وقال الطحطاوي: «ولا تا أن ا شعر الاچ وشعر 
لخبر: «لعن الله النامصة والمنتمصة» )". 

دي مي مي 


. ٤٥۹:۲ في حاشيته علل كفاية الطالب‎ )١( 

(۲) كما في كشاف القناع :١‏ 87, والإنصاف :١‏ 8؟7١.‏ 

.175-1١78 :١ والفروع‎ ,8١ :١ كما في كشاف القناع‎ )١( 

(۲) رد المحتار 5: “/ا”. وينظر: الفتاوى الهندية 0: 64 ”2 وبريقة محمدية 5: 200/5 5: ۸۳. 

() في حاشية الطحطاوي عل المراقي ۲: .0١7‏ وينظر: الفتاوئ الهندية 4: 2504 وبريقة محمدية 1١/5 :٤‏ » 
AY :&‏ 


المحاضرة الثانية والثلاثون: 
المطلب الخامس: التصوير: 


آنواع التصوير 


يطلق التصوير على التصاوير المشبهة بخلق الله. والتصوير الفوتغرافي: 

أولا: ما يصور مشبهاً بخلق الله غل:": 

وهو يشتمل على ما كان رسا أو نقشاً أو نحتاً أو مثالا وكل هذا يُطلق عليه 
الفقهاء اسم: تصاوير؛ بلا تفريق بينها؛ لما فيها من الإخراج من العدم» والمضاهاة لخلق 
الله ع 

وحكمه: فهو إما يفعل هذا التصويره أو يتخذه. أو ينظر إليه» وتفصيله كالآتي: 

أما فعله» فهو غير جائز مطلقاًء وإن كانت الصورة صغيرة كالتي علل الدرهم أو 
كانت في اليد أو مستترة أو مهانة؛ امه ها ا سال ووه عله درم 
التصوير» وهي موجودة في كل ما ذكر” قال #: امن صوّر صورة عذبه الله حت ينفخ 
فيها الروح» ولس بنافخ فيها»)”©, وقال 6 «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»*» وقال #: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون)©), وقال 2 : «(أشدل الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون“ بخلق ايه )لي 
وفي لفظ: «يُشبّهون)” وقال #5: «قال الله خللة: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً 
كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة)”. 

وأما اتخاذه فهو مكروه تحرياً؛ لأن علّة كراهة اتخاذ التصاوير إما التعظيم لماء أو 
التشبه بعبادة الأوثان والأصنام» والتعظيم أعم؟ کا لو كانت عن يمينه أو يساره أو 


AEE) 

(۲) رد المحتار .50:0-349:١‏ 

(۳) في صحيح البخاري 7: ١۷٦۱ء‏ وصحيح مسلم ۲: »۷۷١‏ وسئن النسائي ٥٠۲:٥‏ . 

)٤ (‏ في صحيح البخاري : ۳١٦٠ء‏ وصحيح البخاري 7: 1/47 وسنن النسائي ٠٠٠:٥‏ . 

(5) في صحيح البخاري :٩‏ ١777؛‏ وصحيح مسلم ۳: ١۷٦۱ء‏ وسنن النسائي 5: ٥٠١‏ . 

(5) أي: يعارضونه بها يعملون. ينظر: المصباح المنير ص 76 7. وغيره. 

(۷) في صحيح مسلم : ۸٦٦1ء‏ وصحيح البخاري 5: 2577١‏ وسنن النسائي 5: ,50١‏ والمجتبئ /: 
4لا وغيرها. 


(۸) في صحيح مسلم ۳: /21751 وغيره. 
(9) في صحيح البخاري 7: ١۷٦١ء‏ وسنن البيهقي الكبير 9: ۲۹۸ وشرح معاني الآثار ۲۸۳:٤‏ وغيرها. 


موضع سجوده فإنَّه لا شبه فيها بل فيها تعظيم؛ وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد 
كراهة؛ ولهذا تفاوتت رتبتها": 

ويستدل على كراهة” اتخاذها في البيوت وغيرها؛ ما روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنََّا قالت: «واعد رسول الله يل جبريل ال الفلا في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك 
الساعة وإريأته» وفي يده عصاً فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله ت 
ل ل ا ار ب ار 
فقالت: ay‏ لڪ فقال رسو الله َله: 
واعدتني فجلست لك فلم تأت» فقال: منعنى الكلب الذي كان في بيتك إنا” لا 
ندخل بيتافيه كلب ولا صورة»"» وعن جابر 4 قال: «نبئ رسول الله يليد عن الصورة 
في البيث؛» ونهيل أن يصنع ذلك ولان إمساكها تشبه بعبدة الأوثان. 

ويشترط لكراهة اتخاذهاء الشروط الآتية: 

١.أن‏ تكون ما له روح؛ فعن سعيد بن أبي الحسن 4ء قال: ”كنت عند ابن 
عباس 4 إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس» إني إنسان إا معيشتي من صنعة يدي وإني 
أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس #ه: لا أحدثك إلاما سمعت رسول الله كل 
يقول» سمعته يقول: من صوّر صورة فإِنَ الله معذبه حتئ ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها أبدأًء فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه» فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع 
فعليك بهذا الشجر. كل شيء ليس فيه روح»)”. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار »16٠ :١‏ وغيره. 

() الكراهة تنزيهية كما صرح ابن عابدين في منحة الخالق ۲: 79. 

(۳) المراد ملائكة الرحمة لا الحفظة؛ لأَئَّم لا يفارقون الشخص إلا في خلوته بأهله وعند الخلاء. ينظر: البحر 
الرائق ؟: ٠‏ ". والشرنبلالية ٠۹:۱‏ تعر ناراف الال ب »١‏ وغيرهما. 

(5) في صحيح مسلم 7: 21774 وصحيح البخاري 0: 7777 وصحيح ابن خزيمة 2105١ :١‏ وصحيح 
ابن حبان 17: »١75‏ وغيرها. 

(5) في جامع الترمذي 5: 2512١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) في صحيح البخاري ۲: »۷۷١‏ ومسند أحمد ۳٠٠ :١‏ وغيرهما. 


فإن كانت تنا لا روح له من الأشجار والقناديل ونحوهاء فلا يكره فعلها ولا 
اتخاذها؛ لأنََّا لا تعبد عادة". 

".أن تكون كبيرة تبدو للناظرين من بعيد» أو لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر 
قائ وهي على الأرض”» فإن كانت صغيرة» فلا بأس باتخاذها؛ لأئَّا لا تعبد إذا كانت 
صغيرة بحيث لا تبدو للناظرء والكراهة باعتبار العبادة» فإذا إريعبد مثلها لا تكره”؛ 
ولا روي عن جابر #هء قال: "كان في خاتم ابن مسعود #ه شجرة أو شيء بين 
ذبابين““» وعن قتادة 4 قال: ”كان نقش خاتم أبي موسل الأشعري #ه أسد بين 
رجلين**» وعن قتادة هه قال: ”كان نقش خاتم أنس بن مالك 5ه كركي» أو قال: 
طائر له رأسان“» وعن القاسم: ”كان نقش خاتم شريح ذه أسدان بينهها شجرة"". 

أما فعلها فلا يجوز وإن كانت صغيرة. 

۳. أن تكون على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار 
وعلى السقف؛ لما فيه من تعظيمهاء ولأنَّه يجب تنزيه مواضع الصلاة عن ذلك إلا آنه 
إذا كانت الصورة علن الحائط الذي هو خلف المصلي فالكراهة فيه أيسر-؛ لأنَّ معنى 
التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصور تنعدم هناء بخلاف إن كانت في القبلة أو في السقف 
أو عن يمين القبلة أو عن يسارها”»؛ فعن علي 4ء قال: «صنعت طعاماً فدعوت ابي 
فجاء فدخل فرأئ ستراً فيه تصاوير فخرج» وقال: إِنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
تصاوير»”» وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان لنا ستر فيه تمغال طبر مستقبل 


21557 :١ والتبيين‎ ۱۲۷:١ 2517-17١6 :١ والبدائع‎ 11١ :١ المبسوط‎ )۱( 

(۲) ينظر: الدر المختار :١‏ /55» ورد المحتار :١‏ /55. 

(") المبسوط 25٠١ :١‏ وبدائع الصنائع 1757:5» والتبيين :١‏ ١١٠١ء‏ والهداية ١5 :١‏ 5» وغيرها. 
(4) في مصنف عبد الرزاق :١‏ 2741 والمعجم الكبير 4: ١٠٤٠ء‏ والجامع لمعمر بن راشد :٠١‏ 7946. 
(0) في مصنف عبد الرزاق "٤۸:١‏ والجامع لمعمر ۹٤:٠١‏ وغيرها. 

(5) في مصنف عبد الرزاق "٤۸:١‏ والجامع لمعمر ۹٤:٠١‏ وغيرها. 

(۷) في الطبقات الكبرئ 5: 119 » وغيرها. 

. ٤٠١ :١ والهداية‎ ٠١١:١ والتبيين‎ »157 :١ وبدائع الصنائع‎ ء١‎ :١ المبسوط‎ )۸( 

(4) في سنن النسائي 0: .٠٠١‏ وا مجتبی ۸: ۲٠۳‏ وغيرها. 


البيت إذا دخل الداخلء فقال رسول الله #: يا عائشة حوليه» فإني كلا دخلت فرأيته 
ذكرت الدنياء قالت: وكان لنا قطيفة ها علم فكنا نلبسها فلم نقطعه)”» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «خرج رسول الله ييه خرجة ثم دخل وقد علقت قراماً فيه الخيل 
أولات الأجنحة. قالت: فلم رآه» قال: انزعيه)”". 

وتكره هذه التصاوير إذا كانت في ثوب يُلبس» لذن لابسها يشبه حامل الصنم» 
مواد ای للقي لر أرقي 

5 .أن لا تكون تمحوة الرأس؛ لأا لا تكون صورة أو تمثالاً إلا بالرأس» فبقطع 
الرأس تخرج من أن تكون تمثالاً والتحقت بالنقوش» وصار المصلي إليها كا إذا صلل إلى 
شمع أو سراج» فإن قطع رأسه بأن خاط علل عنقه خيطاً فذاك ليس بشي _ء؛ لأتّالر 
تخرج عن كونها صورة» بل ازدادت حلية كالطوق؛ لأنَّ من الطيور ما هو مطوّق, ولا 
بإزالة الحاجبين أو العينين؟ لأنَّا تعبد بدونب|*» ولا بقطع يديها ورجليها؛ لأنَّ الإنسان 
قد تقطع أطرافه وهو حي”» ولا روي عن أبي هريرة ذه قال: «استأذن جبريل الك 
عل النبي يِه فقال: ادخلء فقال: كيف أدخل وني بيتك ستر فيه تماثيل خيلاً ورجالا؟ 
فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأء فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه 
تصاوير)©. 

.أن يسجد عليهاء بأن كانت في موضع وجه المصلي أو أمامه؛ لحصول معن 
التشبه بعبادة الأصنام؛ ولان فيه معنئ التعظيم الذي يحصل من تقريب الوجه من 
الصورة؛ بخلاف إن كانت في موضع قدم المصلي فلا بأس؛ لأنَّ فيه استهانة بالصورء 


)١(‏ في سنن النسائي 0: 250١‏ ومسند أحمد 5: ٠۳‏ وغيرها. 

90) في ست السات 26 80:17 وا مجن ۳:۸ وغيرها. 

:1١9 :١ ودرر الحكام‎ »417:١ والهداية‎ »177:١ التبيين‎ )۳( 

(4) المبسوط ٠٠٠١:١‏ وبدائع الصنائع :١‏ 2171 والتبيين :١٠ء‏ والهداية :١‏ 2415 
( 5) فتح القدير 10:١‏ 4» ومجمع الأخبر ١١۲٠ء‏ وغيره. 

(5) في سنن النسائي 0: 5 »5٠‏ وغيره. 


ومعنول التعظيم فيه لا بحصل”» ولا روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان في 
بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت» فكان رسول الله يك يصلي إليه فة 
قال: يا عائشة» أخريه عني» فنزعته فجعلته وسائد»”. 

أما إذا كانت على البسط للنوم أو الجلوس عليهاء أو على الوسائد الصغار التي 
تلقى على الأرض ليجلس عليهاء فلا بأس بها؛ لأ دوسها بالأرجل إهانة ها 
فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبهاً بعبدة الأصنام» ولا يحصل فيه معنى 
التعظيم”؛ ولما روي عن عائشة رضي الله عنها: یا اذك عل وة لما سر فة 
قاثيل فهتكه النبي يه قالت: فاتخذت منه نمرقتين*» فكانتا في البيت يجلس 
وفي رواية: «أنََّا نصبت ستراً فيه تصاوير» فدخل رسول الله 5 فنزعه فقطعته 
وسادتين» وكان رسول الله يك يرتفق عليهم|»”» وفي رواية: «ولقد رأيته متكئاً علل 
إحداهما وفيها صورة»”". 

وأما التظر إلى هذه التصاويرء فلا بأس به إن ل يكن فيه نظر إلى صورة امرأة 
بشهوة أو ما يثير الغريزة؛ لعدم ترتب شيء عليه قال ابن عابدين“: ”هل يحرم النظر 
بشهوة إلى الصورة المنقوشة؟ محل تردد ولرأره فليراجع». 

والظاهر كراهته؛ لتحقق الفتنة بإثارة الغريزة» ولدخوله في عموم قوله غل8: 
فل لِلْمُؤْمنِنَ يَعْضوا مِنْ أَنَصَارِهِمْ)[النور: .]١‏ والله أعلم. 


)١(‏ المبسوط »1١١:١‏ وبدائع الصنائع 4: 1757» والهداية ١15 :١‏ 5» وغيرها. 

(۲) في سنن النسائي ٥١١:٥‏ والمجتبئ ۲٠۳:۸‏ وغيرها. 

»٤٠١:١ واهداية‎ ٠١١:١ وبدائع الصنائع‎ ١ :١ المبسوط‎ )۳( 

( ؟) الزمرقة: بكسر النون وسادة صغيرة والوسادة المخدة. ينظر: البحر الرائق ۲: 4 7» وغيره. 
(5) في صحيح البخاري ۸۷٦:۲‏ ومسند أحمد 5: 2٠١7‏ وغيرهما. 

(0) في سنن النسائی 5: ٠١‏ 5. والمجتبول 8: 2711 

EEE Td 

."۷۳ :٦ ردالمحتار‎ )۸( 


المحاضرة الثالثة والثلاثون: 

ثانياً: التصوير الضوئي (العكس): 

وهو يشمل الصورة الثابتة (الفوتوغرافية)» والصورة المتحرّكة علل شاشة» سواء 
كانت شاشة تلفاز أو سينا أو حاسوب أو انترنت أو هاتف أو غيرها. 

وحكمه: فهو إما يفعل هذا التصويرء أو يتخذه. أو ينظر إليه» وتفصيله كالآتي: 

أما فعله» فهو مباح ولا يكره؛ لأنَّ كيفية ما يحصل في هذا التصوير هو أقرب ما 
يكون للمرآة» إذ ينطبع فيها عكس من أمامهاء وكذلك الفلم ينطبع فيه عكس من 
امات با ماده عا الل غ ما يود لظيو قالخا أو احا عليه 

«وإطلاق أهل بعض البلاد العربية اسم (العكس) علل ما نسميه (تصويراً 
فنونا) ادا أن غلمة الفا ضور أقرى إل الداقة عرد كلجة تو 
يتجاوز كونه حبس العكس؛ لأنَّ النور ينتشر من مصدره ليسقط علن الأجسام التي من 
حوله» وعنها ينعكس إلى غيرهاء ورؤيتنا للأشياء إِنَّما تتم بانعكاس النور عنها إلى 
أعينناء وهذه الأجسام ينعكس نورها أيضاً عل الجسم المصقول اللامع فيظهر (عكس) 
فليا عليه و سحت ل اقفر اكه لآن ا ا در ا 

وآلة التصوير أشبه بالمرآة؛ إذ تستقبل النور المنعكس عليها عن الأجسام المقابلة 
ها من خلال عدستها ليسقط علل الفلم» وهي بذلك لا تختلف عن المرآة إلا من حيث 
ثبوت أثر المشهد المنعكس عليهاء والذي يظهره العمل الكيميائي المسمئ ب(التحميض 
والإظهار). 

وم العلوم أن الوقوك أمام المركة لا يعد تصسويرا بالعفين المذكوره ر كلك 
الأمر بالنسبة لا احتفظت به الأفلام» وأظهر على الورق المقوئ ضفرل ا تسمه 
ب(الصور) أو لما ظهر علل (سلايدات) أو أفلام. 

وإذا كان أبناء بلادنا أو غيرهم يطلقون على ذلك اسم (التصوير)ء فإِنَّه جرد 
اصطلاح, لا يعني التطابق بالدلالة كا رأينا. 


يزق غل ذلك أن التصيوين الى ور رة بالتصوطن اا ل يعمل 
هذا الفن المستحدث. 

وهذا البيان يتناول التصوير المتحرك على الشاشات المختلفة: كالتلفاز؛ لأنَّ 
مبدأهما واحد مع زيادة في المزايا؛ إذ تتحول الضؤرة المتطبعة عام الل رة ذات لانت 
الحساسة إلى إلكترونات تؤثر في لوح الإشارة خلف اللوحة الحساسة؛ فتتحول إلى 
إشارات كهربائية تُرسل عن شكل موجات كهرومغناطيسية عبر هوائي الإرسال 
لتنتشر في الفضاء؛ إذ تستقبلها هوائيات الاستقبال لأجهزة التلفاز التي تعود بدورها 
فتحوها إلى إلكترونات تؤثر في الشاشة لتظهر عل شكل صور تحكي المشهد الأصلي. 

وإِنَّ ا لحكم الشرعي الذي يتعلق بشيء إلا ينصرف إلى ماهية ذلك الشيءء لا إل 
مسمياته التي تختلف في حقيقتها وكنهها عنه» وإن اشتركت معها في الاسم 

ولعمري إن إدراج مسألة التصوير المعاصر تحت حكم التصوير الوارد في الشرع» 
يشبه تحريم الصلاة على النبي 5 علل غير المتوضى؛ لذن الصلاة تحرم بغير وضوء“"". 

ولمفتي مصر محمد بخيت المطيعي الحنفي” رسالة سماها ”الجواب الشافي في 
إباحة التصوير الفوتوغراني»» ذهب فيها إل أن الصورة بالفوتوغرافيا الذي هو عبارة 
عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهي عنه؛ 
أن التصوير المنهي عنه: هو إيجاد صورة وصنع صورة إرتكن موجودة ولا مصنوعة 


القضاء ll EY‏ 
الإصلاح» وعيّن مفتياً للديار المصرية» قال الكوثري: والله يعلم ماذا فقدت مصر من سمعتها العلمية في 
ا عصره الشيخ محمد بخيت» وكان مرجع القضاة والعلماء ا 
واسخل الور ومع عل لسري ةو د عا بن كام أهل ا حن الزن فيفع ما وريد مين 
الشّبه على لقان (1511- 1804ه). ينظر: الإشفاق في أحكام الطلاق للكوثري ص 288-47 


من قبل» يضاهي بها حيواناً خلقه الله غل وليس هذا المعنئ موجوداً في أخذ الصورة 
بتلك الآلة". 

وما يستدلٌ به على إباحة التصوير": 

إن هذا التصوير في حقيقة فعله كفعل العين أو المرآة» ورؤية العين للأشياء من 
الضرورات التي حض الإسلام على حفظها والعناية بها لا عل إعدامهاء وكذلك المرآةء 
فإنَّ الرسول 46 إرينكر فعلهاء بل وردت في أحاديث عنه علل سبيل المدح» والصحابة 
#: استخدموها بلا إنكار» وكذا التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وإريرد عن أحد 
منهم إنكار وتحريم رؤية آخر في مرآة أو ماء باعتبار أله صورة محرمة» فإن ثبت هذاء فن 
التصوير الضوئي هو مرآة أو عين حقيقة: إلا أنه يحفظ العكس» فحكمه حكمها. 

وإ هذا التصوير مستحدث, والنصوص تتناول التصوير اليدوي المعروف 

قدماء الأمم» والأصل في الأشياء e‏ و اغ قال  :‏ مَل من حرم زي الله 


م4 عملم اس 007 2 2ے ام 22 0 ص روص يمد 
آل أحرج لِعبَادِو- والطيّبتٍ ِنَأ لق ر فل هی لاز مَنوأ في لحيو دنا حَالِصَة يوم قم 4 
الأعراف: 77. 


.٠١١ :٤ ينظر: تكملة فتح الملهم‎ )١( 

(۲) ومن أفتى بإباحته: شيخ الأزهر حسنين خلوف» والعلامة الشيخ منصور علي ناصف صاحب كتاب 
التاج الجامع للأصولء والشيخ العلامة عبد الرحمن الجزيري» والشيخ أحمد هريدي» وشيخنا العلامة قاسم 
بن نعيم الحنفي» والدكتور محمد توفيق البوطي. ينظر: تبصرة الراشد ص ١‏ ”» والتصوير ص 2147 وغيرهما. 
ومن أفتى بحرمته: الشيخ أمجد الزهاوي» والشيخ عبد الرحمن قراعة» والشيخ مصطفئ الحمامي» 8 
محمد علي الصابوني» والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في فقه السيرة النبوية ص7029» والعلامة علي بن 
حسين المالكي ني بلوغ الأمنية بفتاوئ النوازع العصرية ص۲۳۸ والعلامة تقي العثماني في تكملة فتح الملهم 
١ :4‏ إذ قال: إن التفريق بين المرسومة والصورة الشمسية لا ينبغي علل أصل قويء ومن المقرر شرعاً أن 
ما كان حراماً أو غير مشروع في أصله لا يتغير حكمه بتغير الآلة» فالخمر حرام» سواء خمرت باليد» أو 
بالماكينات الحديثة» والقتل حرام» سواء باشره المرء بسكين أو بإطلاق الرصاص» فكذلك الصورة» قد هى 
الشارع عن صنعها واقتنائهاء فلا فرق بينهما سواء كانت الصورة قد اتخذت بريشة المصورء أو بالآلات 
الفوتوغرافية. والله سبحانه أعلم. اه. وأخبرني شيخنا العلامة محمد شفيع في زيارته للأردن في ربيع الثاني 
0ه أن علماء ا مند متفقون عاك حرمة التصوير الفوتوغرافي» وأنَّ التصوير التلفزيوني محل تردد. 


زان قباس انوس عدف باشل نادت عات إل علةادلسق اين بان عليه 
في الحكم» وعلّة التحريم في فعل التصاوير اليدوية التي كانت قدي) هي المضاهاة لخلق 
الله عله قال ابن عابدين”": *علّة حرمة التصوير هي المضاهاة لخلق الله عل وهذه 
العلّة منتفية فيمن يمارسون التصوير الضوئي؛ إذ أن أحدهم في أخذ صورة لشخص لا 
يقصد مضاهاة خلق الله لا وإنَّ) حبس عكسه وحفظه بناء عل رغبة صاحبه. 

وإِلّه ليس في التصوير تشكيل وتكوين كم في التهاثيل والنقش والنحت علل 
المنهي عنه» بل هذا التصوير حفظ عكس الأصل فحسب”. 

قال شيخنا قاسم الطائي: «والحاصل: أن التصوير الفوتوغرافي مباح» إلا إذا 
أحدث ضرراً: كصور الفساد وا لر عة والتلاعة» أو تصوير نساء أجثيات وغ ر ضهن 
أمام الرجال الأجانب» أو صور الأنبياء وآل البيت والصحابةء فإنَّ هذا حرام شرعاً لا 
فو ازتكانه أنذل فإن غ مر هده الد کو رات وما شاا الو ر اد 

وقال شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق: إن التصوير الضوتئ للإنسان 
والحيوان المعروف الآن... لا بأس به إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم 
ومظنة التكريم والعبادة» وخلت كذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس» وإشاعة 
الفحشاء والتحريض عل ارتكاب المحرمات» ومن هذا يعلم أنَّ تعليق الصور في 
المنازل لا بأس به مت خلت عن مظنة التعظيم والعبادة» وإرتكن من الصور أو الرسوم 
التي تحرض علل الفسق والفجور وارتكاب المحرمات» والله سبحانه وتعاك أعلم"". 

وأما اتخاذ هذه التصاويرء فهو مباحٌ؛ لأنَّ فعل هذا النوع من التصوير عن 
الإباحة إلا ما كان مشتملاً منه علل الفجور والخلاعة والتبرج وإثارة الجنس وغيرها ما 
مق قرفن اذ اھا ی ركوو ا ا و 


)ني ردالمحتارا: .1٤۷‏ 

(۲) ينظر: تبصرة الراشد ص9١-١7.‏ 

(۳) في تبصرة الراشد ص .7١‏ 

.56575:1٠١ ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ )٤( 


أ.أن تكون خالية عن الفتنة» بأن لا يكون فيها نساء كاسيات عاريات» ولا 
عورات الرّجال مكشوفة» ولا خلاعة وفجور وغيرها من مثيرات الشهوات» كا سيأتي 
تفصيله في حكم النظر ها 

ب.آن لا يكون فيها تعظيم أو تشبه به بادا لارا ا مييق أن العلة و اة 
اتخاذ التصوير المشبه بخلق الله هو التعظيم أو التشبه". 
المحاضرة الرابعة والثلاثون: 

وأما النظر إلى هذه التصاويرء فحكمه كحكم النظر إلى صورة المرآة؛ لما تحقق أنَّ 
هذا النوع من التصوير حاله كحال المرآة أو الماء في الحقيقة؛ إذ يعرض فيه عكس الشيء 
ومثاله وخياله؛ ولذلك فإِلّه يأحذ حكم الصورة المنطبعة في المرآة المذكورة في أمهات 
الكتب» وهي كا يلي: 

١.إته‏ لا تنبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة إلى الفرج في صورة سواء كانت 
ابتة أم متحركة؛ فَإنّه من المقرر أ من نظر إلى فرج امرأة ؛ بشهوة يحرم عليه أصوها 
وفروعها؛ لتحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة» والغالب يأخذ حكم الحقيقةا ؛ لبناء 
مسائل الفروج عل الاحتياط» حتئ لو أنزل وهو في هذه الحالة لر تحرم عليه أصوها 
وفروعها؛ لعدم تحقق الزنا عنده غالبا في هذه الحالة؛ لأنَّ بإنزاله زالت شهوتهء قال 
الحلبي" وشيخي زاده": «ويوجب حرمة المصاهرة بمس بشهوة من أحد الجانبين» 
ونظره إلى فرجها الداخحل*» ونظرها إلى ذكره بشهوة» ولو أنزل مع المس أو النظر لا 
تثبت الحرمة؛ لأنَّه تبين بإنزال أنه غير داع إلى الوطء الذي هو سبب الجزئية». 


()ينظر: ردالمحتار ٠٠٥١:١‏ . 

(۲) في ملتقئ الأبحر ۰:۱ ۳۲۷-۳۲۹. 

(۳) في مجمع الأخبر شرح ملتقئ الأبحر ۲۷-۳۲۹:۱". 

(6) وهوالمدورء ويكون هذا إذا كانت متكئة. لا واقفة أو جالسة غير مستندة» وقال أبو يوسف #ه: النظر 
إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة» وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق. وصححه في 
الخلاصة. ينظر: التبيين »٠١/8:١‏ ورد المحتار ؟: ۲۸٠١‏ وغيرهما. 


وعليه من نظر إلى فرج امرأة في صورة بشهوة: فإِلّه لا تثبت بهذا النظر حرمة 
ادامر ف عقن اع ليدم ا ت فو الونا ا 

وإِنَّ الصورة مها بلغت من الدقة ليست كالحقيقة؛ لأا عكس وخيال وليست 
حقيقة فعلاً؛ لانعدام المشاعر المحفزة» أو قلتهاء عما لو كانت حقيقة» لذلك نصوا علل 
أنه لو نظر في مرآة ورأئ فيها فرج امرأة فنظر عن شهوةء لا تحرم عليه أمها وابنتها؛ لأنّه 
لرير فرجها وإِنَّا رأى عكس فرجهاء ولو كانت المرأة على شط حوض أو علل قنطرة 
فنظر الرجل في الماء فرأى فرجها فنظر عن ار تثبت الحرمة علل الصحيح”» قال 
الكمال ابن الهمام”: ”كأ العلة والله أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو». 

وهذا بخلاف ما لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة وراء ستر رقيق» أو زجاج يستبين 
فرجها منه» بأن كانت المرأة في الماء فرأئ الرّجل فرجهاء فإِنََّا تنبت حرمة المصاهرة؛ 
EERE‏ 
به من وراء الزجاج بناء علل نفوذ البصر منه» فيرى نفس المرئي» بخلاف المرآة والماء”". 

".نه تختلف شدّة كراهة وحرمة التّظر إلى المرأة في الصور الثابتة والمتحركة على 
الشاشات بحسب إثارتها للفتنة» وعموم البلوى بهاء وضرورتهاء فليست صورة امرأة 
مُظهرة وجهها كصورة امرأة مُظهرة شعرها معه أو غيره من مفاتنهاء وليست صورة 
ابو تان كو رة افر أ سيد رك هن شناعنة قلغا رمكلا ولت سو وة ار اة عله تلفاة 
كصورة امرأة عل شاشة هاتف أو انترنت يتحدث الرّجل معهاء وهكذا. 

وجعل الضابط في ذلك هو الفتنة؛ لأنَّ حرمة النظر للمرأة والاختلاط بها وغير 
ذلك من الأحكام متعلقة بالفتنة؛ لأنَّا الأصل في ذلكء لعموم قوله غَلله: # قل 
إتمؤمنيت يَعْضُوأ من أبصَدرِهِمٌ * النور: »٠١‏ والأحاديث الكثيرة التي سبق ذكرها في 


(۱) ينظر: البدائع ٥‏ 96 », والتبيين 7: 2٠١37‏ والطندية ۲۷٤ :١‏ والجوهرة 7: ٥‏ ودرر الحكام الل 
والدر المختار ۳: 5 0-7 "ء ورد المحتار ۳: 5 0-7 "اء وغيرها. 

(۲) في فتح القدير”: 775. 

(۳) في فتح القدیر ۳: 5 77. 


النظر؛ إذ ّا لا تفرق بين صورة وحقيقة إلا بقدر تفاوت الفتنة التي تحصل بينهماء 
قال الرَّيْلَعِيّ: «والأصل أن لا يجوز النظر إل المرأة؛ لما فيه من خوف الفتنة*٠»‏ ومعلوم 
أنَّ خوف الفتنة هذا متحقق مع الصورة إلا أله فيها أقل من غيرها. 

وفرّق ابن عابدين بين مسألةٍ حرمة النظر إلى صورة الأجنبيّة وبين مسألة عدم 
بوت رة الصاهرة فق التطر إل ضور فرج اسراة: أن الأصسل ف التوواح الإباحة 
والحل» ولا تبت حرمة المصاهرة إلا بتحقق كمال الشرطء وهو النظر إلى عين فرجها لا 
إلى عكسه» وهذا التشديد في الشرط يناسب تحريم المصاهرة» وقد سبق بيان هذه 
المسألة» ولأنَّ الأصل في النظر إلى المرأة منوع خشية الوقوع في الفتنة والشهوة» وهذه 
الفتنة والشهوة حاصلة بالنظر إلى صورة المرأة» فكانت علة المنع موجودة في الحقيقة 
والصورة؛ لذلك تعدئ الحكم إلى الصورة. 

قال ابن عابدين: ‏ رأر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء» وقد صرحوافي 
حرمة المصاهرة بها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء؛ لأنَّ المرئي مثاله لاعينه» 
بخلاف ما لو نظر من زجاج أوماء هي فيه؛ لأنَّ البصر ينفذ في الزجاج والماء » فيرئ ما 
فيةة:وتقاد هذا أنه ل جرع نظن الأجمية من المرآة أو الما إلا أنيقرق بان خرم: 
الصا ةا و سودق خووطياة لأن ا ديا ا كلاف الط لاله 
إن منع منه خشية الفتنة والشهوة» وذلك موجود هناء ورأيت في فتاوى ابن حجر ذه 
من الشافعية ذكر فيه خلافاً بينهم» ورجح الحرمة بنحو ما قلناه"» والله أعلم»”. 


)١(‏ ينظر: التبيين :٦‏ ۱۷» وغيره. 

(۲) وقفت علل سؤال لابن حجر في الفتاوئ الكبرئ ٠۹١ :٤‏ وهو: سئل: هل تجوز رؤية الأجنبية في المرآة 
والماء الصاني؟ فأجاب بقوله: أفتى بعضهم بجواز ذلك أخذاً من أنه لا يكتفئ بذلك في رؤية المبيع ولا يحنث 
به من علق على الرؤية. 

وفي حاشية قليوبي وعميرة ۳: :۲٠۹‏ وخرج به رؤية صورة المرأة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة 
ويحرم سماع صوتها. 

وقال ابن حجر في تحفة المحتاج ۷: :۱۹١‏ ويحرم نظر فحل بالغ... إلى عورة حرة» خرج مثاهاء فلا يحرم نظره 
في نحو مرآة کا آفت به غير واحد» ويؤيده قولهم: لو علق الطلاق برؤيتها إريحنث برؤية خياها في نحو مرآة؟ 


أما إضافة ضابط عموم البلوى والضرورة» فللابتلاء الذي وقع في بلاد المسلمين 
من انتشار صور النساء المتبرجات في الشوارع والمحلات والسلع والصحف والمجلات 
والتلفاز والانترنت وغير ذلك من لا يحص عدداًء فتقع عينه عليها لضر_ورة مشيه أو 
بيعه أو غير ذلك» إلا أنَّ عليه أن يتحرز من ذلك ما استطاع؛ ناوات فر 
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بقدرها. 

ومن العلماء مَن حرّم النظر إل التلفاز مطلقاء قال العثاني”: «أما التلفزيون 
والفديو» فلا شك في حرمة استعالم| بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة 
من الخلاعة والمجون» والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات» وما إلى ذلك من 
أسباب الفسوق»". 
*.إنّهِ لو حلف لا ينظر إلى فلان» فرأى صورة له. سواء كانت ثابتة أو متحركة: فَإنّه لا 
يحنث؛ لاله لو نظر في مرآة فرأئ وجهه. لا يحنث”؛ لاله قد لا يحصل له العلم مبيئته 
لتفاوت المرآة» فيعلم بأصله لا مبيئته”» وحكم الصورة حكم المرآة. 


لآنه إريرهاء ومحل ذلك كا هو ظاهر حيث إريخش فتنة ولا شهوة» وليس منها الصوت فلا يحرم ساعه إلا 
)١(‏ في رد المحتار 5: 737/7. 

() في تكملة فتح الملهم 4: .١14‏ 

(۳) إن من يدقق فيا يعرض عل الشاشات المختلفة» يجد أنه مسعى هدم كل فضيلة وخلق وقيم ومبادئ 
يحملها الشرفاء» بكل رذيلة ودنيئة يحملها السفهاء والفساق» ويسعون إلى نشرها في مجتمعاتنا المسلمة» فماذا 
يتعلم الناس من هذه البرامج والمسلسلات والأفلام إلا التحلل والفسوق والإجرام وغيرها من الموبقات 
التي يطول ذكرهاء ينقل الدكتور محمد توفيق البوطي في التصوير ص ١7١‏ عن مقال بعنوان: (تعلمت من 
التلفزيون) فيه: تعلمت من المسلسلين المعروضين حالياً أنه لا مانع من أن يشجع الأخ أخته علل الرقص» 
ويدندن لما في حجرتها وني عقر الدار» وأنّه لامانع من أن تركب الفتاة سيارة شقيق صديقتها لتقع في حبه» 
ويقع في حبهاء ... ويتزوجهاء كا تعلمت كيف أجترئ على بيوت الناس من أبوابها وأدخلها وأقول للفتاة 
التي أحبها: أحبك» وأريد أن أتزوجكء ثم أخرج ‏ ويا دار ما دخلك شر وتعلمت كيف يترك الابن أمه 
الأرملة وييجرهاء ومهجر المنزل بمنتهئ البساطة لمجرد أنَّا تنصحه وتوجهه وتقومه» كا تعلّمت الكذب عن 
أصوله. 

(5) ينظر: فتح القدیر ۳: 775 والهندية 7: ۱۳۹ء وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: البدائع 4: ۲۹٩‏ وغيره. 


.٤‏ نه لا يسقط خيار الرؤية برؤية صورة الشيء الثابتة أو المتحركة؛ لأنّه لو رأئ ما 
اشتراه من وراء زجاج أو في مرآة أو كان المبيع عل شفا حوض فنظره في الماء» فليس 
ذلك برؤية» وهو علل خياره". 

ثالثاً: حكم الرسوم المتحركة: 

يجوز" فعل الرسوم المتحركة» وإن كان فيها مضاهاة لخلق الله تعلق كا الرسم 
والنقش والتهاثيل قياساً على لُعب البنات”؛ لما فيها من تدريبهن عل أمر تربية 
الأولاد“» والاستيناس”» فَإئَّا وإن كان فيها مضاهاة لكنّها استثنيت بالنص في 
الأحاديث الواردة فيهاء ومنها: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي #5 وكان لي 
صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله ¥ إذا دخل يتقمعن” منه» فيسر بهن إلي فيلعبن 


)١(‏ المندية ۳: 7 عن السراج الوهاج. 

(؟) هذا الجواز علل فتوئ بعض كبار علماء الشام والعراق: كشيخنا العلامة قاسم بن نعيم الطائي العراقي 
عندما استفتيته بذلك» أما عند علماء الهند فغير جائز كا أخبرني شيخنا العلامة المفتي محمد رفيع العثماني أمد 
الله في عمره. 

(۳) استثنئ أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات» وهو مذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة» وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر العلماء» وتابعه النووي في شرح مسلم» فقال: 
يستثنئ من منع تصوير ما له ظل» ومن اتخاذ لعب البنات؛ لما ورد من الرخصة في ذلك. وهذا يعني جوازهاء 
سواء أكانت اللعب علل هيئة تمثال إنسان أو حيوان» مجسمة أو غير مجسمة» وسواء أكان له نظير في الحيوانات 
أم لاء كفرس له جناحان. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 17: ١١٠١ء‏ وغيرها. 

وعند الحنفية جاء في آخر حظر المجتبئ عن أبي يوسف #د: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان. ينظر: 
الدر المختار 0: 77 ”» ورد المحتار ٠٠١:١‏ وغيرهما. 

وقال ابن عابدين في رد المحتار : 777: وظاهره أنَّ قوله لا رواية عنه حت يقال: إن هذا يشعر بضعفه 
ونسبته إلى أبي يوسف فده لا تدل علن أنَّ الإمام يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول» فافهم. وينظر: 
تكملة فتح الملهم :۹١٤٠ء‏ وغيره. 

(5) ينظر: نهاية المحتاج 5: 077/5 ومغني المحتاج ٠08 :٤‏ 5» وحاشيتا قليوبي وعميرة ۳: 2594 وأسنئ 
المطالب ۳: .۲۲٠‏ والآداب الشرعية ۳: ٠4‏ 5, والمحل 9: ۲۳٠-۲۳۰‏ وغيرها. 

(5) الاستيناس نص عليه الحليمي. ينظر: ما في الموسوعة الفقهية الكويتية .1١١7:١57‏ 

(1) قال أنس #: يتقمعن منه: أي يفررن منه. ينظر: سنن البيهقي الكبير 2711921١‏ وغيره. 


معي»» وني رواية: «كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله #5 وعندي 
الجواري» فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن»”. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «قدم رسول الله 45 من غزوة تبوك أو خيبر 
وني سهوبمها ستر» فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُعبء فقال: ما 
هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي ورآى بينهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال: ما هذا الذي 
أرئ وسطهن؟ قالت: فرسء قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحانء قال: فرس له 
اا و آنا ينف أن لتاق دا اا تالت مك حون زات 
نواجذه)”7. 

وذكر الحليمي: أنَّ للصبايا في ذلك فائدتان: 

١.عاجلة؛‏ وهي الاستتناس الذي في الصبيان من معادن النشوء والنموء فإنَّ 
الصبي إن كان أنعم حالاً وأطيب نفساً وأشرح صدراً كان أقوئ وأحسن نموا وذلك 
لأنّ السرور يبسط القلبء وني انبساطه انبساط الروح» وانتشاره في البدن» وقوة أثره في 
الأعضاء والجوارح. 

؟.جلة؛ فإنبن سيتعلمن من ذلك معالجة الصبيان وحبّهم والشفقة عليه 
ويلزم ذلك طبائعهن» حتئ إذا كبرن وعاين لأنفسهن ما كن تسرين به من الأولاد كن 
لهم باحق كما كن لتلك الأشباه بالباطل*. 

وهذا الجواز مقيّد با يلي: 

١.أن‏ لا يكون فيها إثارة للفتنة؛ ىا سبق تفصيله. 

I‏ اتسيتهها لوجم والكي ةا موق بن لعن أن جكية زرا 
لعب البنات الاستعداد لتربية أولادهن في المستقبل. 


(۱) في صحيح البخاري :٩‏ ۲۲۷۰» وصحيح ابن حبان ۱۳: 2107 وغيرهما. 
(۲) في سنن أبي داود 5: ۲۸۳» وغيره. 

(0©) في سين آى داود :5475 رست البيهقى الك 5 ۲04 وغيرعنا. 
(4) ينظر؟ الموسوغة الفقهية الكرفية 119-311 وفيرها. 


".أن تكون خالية عن الخلاعة والفساد الأخلاقي. 

أن لعاف الم الا رقم ةا عرض ها 

ه.أن لا يكون فيها تصوير للأنبياء والصحابة» لا سيا المبشرين بالجنة؛ لما سبق 
عن نبي العلماء تمثيل شخصياتهم» فمن باب أولى منع تصويرهاء والله أعلم وعلمه 
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دي مي دي 

المحاضرة الخامسة والثلاثون: 

المطلب السادس: العزل والإجهاض: 

أولاً: العزل: 

الأول: صورته: وهو أن يطأ فإذا قرب إل الإنزال أخرج ذكرّه» ولا يُنَزْلُ في 
الفرج". 

هذه صورة العزل المعروفة في السّنة والفقه» ويلحق بها كل طريق تمنع حصول 
تلقيح المني مع البويضةء سواء كان بالأكياس» أو الحبوب المانعة للحمل» أو سد باب 
الرحم أو غيرها؛ إلا أنَّ بعض هذا الموانع يختلف حكمها إذا كان لها ضرر أو 
مضاعفات علل الجسم وهذا يختلف من امرأة لأخرئ. 

الثاني: حكمه: 

الأصل في العزل الإباحة؛ فعن جابر #ه. قال: «قلنا: يا رسول الله» إنا كنا نعزل 
اوخ او انا المردودة لر ئ تان : كدت لر د الله إذا رادان كا 
فلم يمنعه»"» وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: «سئل رسول الله 4 عن العزل» فقال: 
ما من كل الماء يكون الولد» وإذا أراد الله خلق شيء إريمنعه شيء)”» وعن جابر ذله: 
«أنَّ رجلاً أتى رسول الله و فقال: إنَّ لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا أي: تسقي لنا 


)١(‏ شرح الوقاية ص۸۲۸ وغيره. 
(۲) في جامع الترمذي ۳: 57 25 وغيره. 
(۳) في صحيح مسلم ۲: 2.3١14‏ وغيره. 


ونا الوك ا مرو قال اعزل عنها إن شئت,. فإنَّه سيأتيها ما قدر 
فا قليف لعل نم أتاه» فقال: إن الجارية قد حبلت» فقال: قد أخبرتك أله سيأتيها ما 
قدر لها" وعن جابر که قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»" زاد إسحاقء قال سفيان: 
الو كان شيئاً ينهئن عنه لنهانا عنه القرآن»”» وعن جابر له قال: «لقد كنا نعزل علل 
عهد رسول الله 4 فبلغ ذلك نبي الله 5 فلم ينهنا»". 

وهو إما يكون من قَبَلٍ الرّوج أو من الرّوجة: 

فان كان من الرَّوج: فيجوز له بشرط أن تأذن له زوجته؛ أن ق العول تبن 
حقها؛ إذ ها فيه حقاً بالوطء والولد» ولا يجوز تفويت حق الإنسان من غير رضاه» فإذا 
رضيت جاز*؛ فعن عمر 45: ١نمئ‏ رسول الله يل عن عزل الحرّة إلا بإذنها»” وعن ابن 
مسعود #ه: «تستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة»"؛ وعن جابر بن زيد ه: ٠لا‏ يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها)©. 

وإن كان من المرأة: فلا يجوز لها استخدام طرق منع الحمل إلا برضاء زوجها؛ 
لحقه في الولد. قال ابن نُجيم: ”ينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها ك تفعله النّساء؛ لمنع 
ESE‏ 

لكن قال بعض المشايخ: إن خاف من الولد السوء» يسعه العزل بغير رضاهاء 
كأن كانت جاهلة» أو حمقاء لا تعرف تربية الأطفال وتأديبهم» فيجوز العزل عنها بلا 
إذنها؛ لفساد الزمان. 


)١(‏ في صحيح مسلم ۲: »٠١75‏ وغيره. 

(۲) في صحيح البخاري 5: ۱۹۹۸ء وجامع الترمذي : 57 5» وغيرهما. 

(۳) في صحيح مسلم ۲: 2٠١704‏ وغيره. 

(5) ني صحيح مسلم ۲: ۰۱۰۹۵ وصحيح ابن حبان :٩‏ /01 25 وغيرهما. 

)٥(‏ ينظر: الهداية ۳: E ٠١٠-٤٠٠١‏ ص1 اناو علط الستق 11 : 478.» وغيرها. 

(5) في سنن البيهقي الكبير ۷: 2777١‏ وسئن ابن مأاجه ٠۲١ :١‏ ومسند أحمد ١ :١‏ والمعجم الأوسط :٤‏ 
۷ وغيرهاء وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن ٤١٤-٤۳۳ : ١7‏ . 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: "17 20 وغيره. 

(۸) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 2017 وغيره. وينظر غيرها من الآثار في إعلاء السنن ۱۷: ٤٥-٤۳٤‏ . 
(4) في البحر الرائق ۳: 5 ١‏ 7» وغيره» وينظر: منحة الخالق ”: 5 ١‏ 25 ورد المحتار ۳: ١17/5‏ . 


وقال الكمال ابن الهمام: «فليعتبر مثله أي فساد الزمان -من الأعذار مسقطاً 
لإذنهاء فعلن قول المشايخ صرح صاحب النهر: آنه يباح ها سدّ فم الرحم بغير إذن 
الزوج»”"» وقال ابن عابدين: «نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين»”. 

ويحتمل أن يلحق بهذا العذر مثله» كأن يكون في سفر بعيدء أو في دار المحرب» 
فخاف عل الولد» أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل”. 

قال التهانوي: ”بالنظر إلى فساد الزمان» يجوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما 
يقطع الحبل من أصله» ولكن هذا نما يعرف ولا يعرف فإنَ العامة لا يراعون الحدودء 
ولا يقفون عندهاء والفقيه من عرف حاله زمانه» وقد نشأت في أوروبا جماعة من 
النساء تسعئ في تقليل النسل وقطعها وتعلم أخواتها أنواعاً من الحيل لقطع الحبلء 
وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشام» ولو تمت حيلة 
هؤلاء الخبيئات لأفضت إلى قطع النسل وفساد العالن وقد حض الرسول يل عن 
تعاطي أسباب الولد... فلا يفتى بجواز العزل إلا أن يكون لحاجة ظاهرة....»". 

قال أبواؤهرة: "إن الدغاية لتخدين التسل ظيرك:ف ابد الإسلامية من 
مصادر أوروبية وأمريكية» وأر تفرق بين بلد ذات موارد كثيرة وأخرئ قليلة» وكانت في 
الماضي تظهر وتختفي» حتى إذا احتلت إسرائيل الأرض المقدسة وأخرجوا أهلهامن 
ديارهم ... وجدنا الدعاية إلى تحديد النسل تعود جذعة قوية في عنف ولجاجة و تخص 
البلاد العربية التي تحيط بإسرائيل بالدعاية...»©. 

وقال: ”إن الحبوب التي تعمل بعض الجهات عل توزيعها بالمجان إلى الآن تنتج 
في أوروبا وأمريكاء ولا تباع في أي صيدلية هناك إلا بإذن خاصء ولكنّها في مصر- 
توجد في الصيدليات إلا التي يتفي أصحابها ربهم» وتتولك الجهات التي أشرنا إليها كبر 


.5٠١ في فتح القدير:‎ )١( 

(۲) في رد المحتار ۱۷١:۳‏ وينظر: منحة الخالق ۳: ١5‏ 7”. وغيره. 
(۳) ينظر: إعلاء السنن ٤٤٤:1۷‏ . 

(5) في إعلاء السنن ٤٤٤:1۷‏ . 

)٥(‏ في تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ص”97. 


توزيعهاء فبين! هي في مصر توزع با جزاف» لا توزع في بعض الصيدليات هناك إلا 
بتذكرة طبيب يتبين فيها: الحالة الصحيةء واسم صاحبهاء وحاجته إلى منع الحملء 
فاعتبروا يا أولي الأبصار»". 

ثانياً: حكم إسقاط الحمل (الإجهاض): 

يباح إسقاط الحمل ما إريتخلق ال جنين» بأن ينفخ فيه الروح» ويكون ذلك بعد 
مئة وعشرين يوم ولا بذ في الإسقاط من إذن الزوج”"» وهذه الإباحة إن كان هناك 
عذر للإسقاط» وإن إريكن عذرء كُره. إلا أا لا تأثم إثم القتل. 

قال علي بن موسئ: ”يكره الإسقاط”» فان الماء بعدما وقع في الرّحم مآله الحياة 
فيكون له حكم الحياة» كما في بيضة صيد الحرم ونحوه» وقال قاضي خان*: ”إذا 
أسقطت الولد بالعلاج... لا أقول بالحل؛ إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لاله 
أصل الصيدء فلا كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هناء إذا سقط بغير 
عذرها» وقال ابن نجيم*: ”ينبغي الاعتماد عليه أي: علل القول بالكراهة إلا إذا 


.٠١5ص في تنظيم الأسرة‎ )١( 

(0) أما علل قول المشايخ» فقال صاحب النهر: وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة 
علل إذن الزوج. ينظر: رد المحتار ۳: ١۷ء‏ وغيره. 

(۳) قال ابن نجيم في البحر الرائق 7: :۳٠١‏ الظاهر أن هذه المسألة إرتنقل عن أبي حنيفة ذه صريحاً ولذا 
يعبرون عنها بصيغة قالواء فمسألة الإسقاط إر ينقل فيها عن الإمام» لذلك كان فيها اختلاف كثير بين 
مشايخ المذهب» ومنه: 

.١‏ يمنع الإسقاط مطلقاً. ينظر: فتاوئ اللكنوي ص18 5» وغيره. 

؟. قال الكرابيسي: لا يجوز إسقاط الولد قبل أن يصور في الحرة قولاً واحداً. ينظر: القنية ق7١١/‏ ب» 
وفتاوئ اللكنوي ص8١‏ 5» وغيرهما. 

۳. أنّا لا تأثم ما إرينفخ فيه الروح» وهو ظاهر عبارة صاحب السراجية والنهر وفتح القدير : »5٠١‏ 
وينظر: فتاوئ اللكنوي ص8١‏ 5» ومنحة الخالق ۳: 5 27١‏ وغيرها. 

4. في جواهر الخلاطي: أفتوا في زماننا بجوازه وإن كان مستبين الخلقة» كا في الفتاوى المندية٥:‏ 5957 
وغيرها. وينظر تفصيل الخلاف بين الفقهاء في الإجهاض الموسوعة الفقهية الكوينية ؟: ٥۹-٥۷‏ والفتاوئ 
الإسلامية من دار الإفتاء المصرية رقم ٠٠٠١‏ للشيخ جاد الحق. 

(5) في الفتاوئ الخانية "ا: ٤٠١‏ . 

(5) في البحر الرائق ۳: ١160‏ 7. 


وغو ع ا فا ان عا ا ل الذي تيسن عله كب 
بيض الحرم. 

قال ابن وهبان: ”فإباحة الإسقاط محمولةٌ على حالة العذر أو أا لا تأثم إثم 
القتلء ومن الأعذار: أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر 
به الظئر ويخاف هلاكه"": أي لو ظهر بها الحبل» وانقطع لبنهاء وليس لأب الصبيّ ما 
يستأجر به مرضعاًء ويخاف هلاك الولد. فإنّهِ عذرٌ يُباح له أن تعالج المرأة لاستنزال الدّم 
مادام الحمل إرينفخ فيه الرّوح؛ لصيانة آدمي". 

زر خد وع ن يوسا :حا رؤالة] تن سعد كف ان ان 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ّم يكون في ذلك علقة مغل ذلك تم 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثَمّ يرسل ال ملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد ...)”. 

وهذا الحديث صريح في أنَّ نفخ الروح بعد مئة وعشرين يومء بخلاف حديث 
حذيفة بن أسيد د قال وَل: «يدخل الملك علل النطفة بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين 
أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي أو سعید» فيكتبان» فيقول: أي رب أذكر 
أو أنثئ» فيكتبان» ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه» ثم تطوئ الصحف» فلا يزاد فيها 
ولا ينققص"” فإنَّهِ غيدُ صريح في نفخ الروح؛ ولذلك أخذ الفقهاء بحديث ابن مسعود 


)١(‏ ينظر: منحة الخالق ۳: 27١6‏ وغيره. 

(۲) ينظر: الفقه الحنفي 0: ٠7‏ 5. 

(۳) في صحيح مسلم 5: 7075 وصحيح البخاري : ١١٠١ء‏ وغيرهما. وينظر: متى تنفخ الروح في 
اجنين ص "5-1 7. 

)٤(‏ في صحيح مسلم 5: 037٠1037‏ وغیره. 

(5) ذهب القاضى عياض والنووي إلن أن الأصل ما ذكر في حديث حذيفة خب وأما حديث ابن مسعود تن 
فليس المراد أله يؤمر بكتابة هذه الأمور عند إرساله لنفخ الروح» بل المراد أنه يؤمر بذلك في الجملة» وإريتعين 


فى ذلك الحديث زمان هذه الكتابة» وقد تعن فى حديث حذيفة ظك. 


المحاضرة السادسة والثلاثون: 

المطلب السابع: المسابقات (الألعاب): 

الأول: ما يجوز من المسابقات» وهو نوعان: 

أولاً: المسابقة بالعوض المالي: 

عرفت المسابقات في عه النْبيّ ئ والسّلف: وهي أن يسابق الرّجل صاحبه في 
الخيل أو الإبل ونحو ذلك» فيقول: إن سبقتك فكذاء أو إن سبقتني فكذاء ويسمئ 
أيضا رهاناً"» ويسمّئ المال الذي يأخذه الفائز في السباق: جعل. 

وأجازها الفقهاء الأوائل في أربعة شياء» لاني غيرهاء وهي: 

.١‏ الحافر: أي الخيل والبغل والحمير. 

۲. والخف: أي الإبل. 

۳. والنصل": أي الرمي. 

4 . والقدم". 

والأصل في المسابقات المنع؛ لأنََّا من أنواع اللهو» وهو محرم؛ لذلك كان 
جوازها محدوداً بصورة خصوصة؛ لما فيها من الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في 
الجملة» فكان لعباًصورة» ورياضة وتعلم أسباب الجهاد حقيقة» فيكون جائزاً إذا 
استجمع شرائط الجواز» ولئن كان لعباًء لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون 


وذهب بعض العلماء إل عكس ذلك» وهو أن الأصل ما ذكر في حديث ابن مسعود 5د» وذلك أن الكتابة إلا 
تقع عند تمام الأربعين الثالثة وتأولوا في حديث حذيفة ذه: أن راا ا ا و الكو 
والأنوثة وكتابة هذه الأمور الأربعة إا تقع بعد تمام الأربعين الأولء ولكن جميع هذه الأشياء لا تقع فور 
دخول الحمل في الأربعين الثانية» وإنَّا هي سلسلة تبتدئ في الأربعين الثانية» فيقع أولاً التصوير الخفي؛ ثم 
تعيين الذكورة والأنوثة» ثم كتابة هذه الأمور الأربعة» وليس في الحديث ما يمنع احتمال أن تكون بين كل 
مرحلتين مدَّةٌ طويلة فتقع الكتابة عند تمام الأربعين الثالثة» كا وقع في حديث ابن مسعود د. ينظر: تكملة 
فتح الملهم :٥‏ 257/0 وغيره. 

)١(‏ بدائع الصنائع 25١7:‏ وغيره. 

() النصل: حديدة السهم» والمراد به المرماة. ينظر: رد المحتار 5: 5" » وغيره. 

(۳) وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز الجعل في الأقدام. ينظر: الدر المختار 5: 24٠7‏ وغيره. 


حراماًء ولهذا استثني ملاعبة الأهل؛ لتعلّق عاقبة حميدة بهاء وهو انبعاث الشهوة 
ا 5200 
الحميدة» وهذا المعنى لا يوجد في غير هذه الصور المنصوصة» فلم يأخذ حكمه وبقي 
علل الحرمة. 

وشرائط جوازها: 

١.أن‏ يكون ني الأنواع الأربعة: الحافر, والخف. والنصل» والقدم؛ فعن أبي هريرة 
قال الأ سيق الاق تيف أو حافر أو تنل ولان اللعمت لاه 
أن اللعت هذه الأشباء ضار سين من التحريم شرعاء قرم و كل لعب واساكين 
الملاعبة بمذه الأشياء المخصوصة. فبقيت الملاعبة بها وراءها عل أصل التحريم» ولأنَ 
الغزاة يحتاجون إلى رياضة خيلهم وأنفسهم. والتعليم للكرٌ والفرٌ مباح”» وكل ما هو 
من أسباب الجهاد» فتعلمه مندوب إليه؛ سعياً في إقامة هذه الفريضة”. 

۲. أن يكون ا حطر - أي المال - فيه من أحد الجحانبين» إلا إذا وجد فيه محللا حتى 
لو كان الخطر من ال جانبين جميعاً وإريّدخلا فيه محللا لا يجوز؛ لاله في معنى القمار» نحو 
أن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك عل كذاء وإن سبقتك فل عليك كذاء فقبل 
الآخر؛ فعن ابن عمر : أن الي يخ سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاء وجعل 
بينهما عل وقال: لا سبق إلا في حافر أو نصل)©. 

0 

أ. أن يكون الخخطر من أحد الجانبين فقط. فلو قال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني 


)١(‏ في صحيح ابن حبان :٠١‏ 2055 وسنن البيهقي الكبير 215:٠١‏ ومسند الشافعي ص٩٤۳‏ وسئن أبي 
داود ۳: 74» وسئن النسائی ۳: ١‏ 5» والمجتبی 7: 777 وسنن ابن ماجه ۲: ٩٩۰‏ ومسند أحمد ۲: 2705 
۳۸۵١ ۸‏ والمعجم الصغير :١‏ 07: ومسند ابن ال جعد ٠0 :١‏ 4» وغيرها. 

(۲) ينظر: التبيين 5: 2771 والبحر الرائق 8: 5 250 وغيرهما. 

(۳) ينظر: مجمع الأخبر 7: 2649 وغيره. 

(5) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 2547 وجامع الترمذي 5: ٠٠٠٠‏ وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر 
وعائشة وأنس ت وهذا حديث صحيح حسن غريب» والمعجم الأوسط 20١:5‏ 


فلك عل كذاء وإن سبقتك فلا شيء عليك» فهو جائز؛ لأنَّ الخطر إذا كان من أحد 
ا لجانبين لا يحتمل القمار» فيحمل علل التحريض علل استعداد أسباب الجهاد في الجملة 
بعال نفسه» وذلك مشروع» كالتنفيل من الإمام» بل أولى؟ لأنَّ هذا يتصرف في مال نفسه 
بالبدل» والإمام بالتنفيل يتصرف فيا لغيره فيه حق في الجملة» وهو الغنيمة» فلما جاز 
ذلك فهذا بالجواز أولى”. 

ولان القمارمن القمر الذي يزاد تارة وينقص آخرئ» وسمي القمار قاراً؛ لأنَّ 
كل واحد من القمارين من يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال 
صاحبه» فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهماء فصار ذلك قهارأء وهو حرام 
التق توادى E E‏ انهل كيه 
فا وان ادها ا ادون الا رى الفا خالا كرون اة أن 
المقامرة مفاعلة منه» فيقتضى- أن يكون من الجانبين» وإذا إريكن في معناه جاز 
اما 0 

ب.إن كان ا حطر من الجانيين ولكن أدخلا فيه للا بأن كانوا ثلذثة لكن المخطر 
من الاثنين منهم ولا خطر من الثالث» بل إن سبق أخذ الخطر» وإن إريسبق لا يغرم 
شيعا فهذا مما لا بأس به أيضاً. 

ويشترط للمُحلّل أن تكون المسابقة فيا يحتمل أن يسبق» وأن تكون الغايةنما 
يتحمّلها لمسابق”» حت لو كانت في يعلم أنه يسبق غالباً» لا جوز؛ فعن أب هريرة 
ذه قال #5 : «مَن أدخل فرساً بين فرسين ولا يأمن أن يسبق» فليس بقمار» ومن أدخل 
فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق» فهو قمار»* ولأنّه إا جاز لحاجة الرّياضة علل 
خلاف القياس» وليس في هذا إيجاب المال للغير علل نفسه بشرط لا منفعة فيه”". 


)١(‏ ينظر: البدائع 3١7:5‏ وغيره. 

(۲) ينظر: التبيبن 7717:5» والبحر الرائق /: 5 » وغيره. 

(9) التبيين ۲: ۲۲۷. والبحر الرائق /: 4 » ورد المحتار ": »5٠5‏ وغيرها. 

(5) في المستدرك ۲: »١76‏ وسنن أبي داود ۳: ٠١‏ وسنن ابن ماجه 7: 4٦١‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ 
١‏ وسنن الدارقطني 5: »١١١‏ والمعجم الصغير 5: ١٦ء‏ ومسند أحمد ۲: 9 ۰ 


ج.أن يكون الخطر من ثالث» بن يقول رجل لرجلين: مَّن سبق منک| فله كذاء 
فهو جائز؛ ا اف التحريض عل استعداد أسباب الجهاد. #ضوفيا فق 
السلطان» فكانت ملحقة بأسباب الجهاد؛ لأنْ الإمام إذا حرّض واحداً من الغزاة على 
الجهاد» بأن قال: مَن دخل هذا الحصن أوّلاً فله من التّفْل كذا ونحوه. جازء كذا هذاء 
بل أولى. 

ولم توجد القدم في الأحاديث السابقةء إلا أنه المعنى الموجود في الحافر والخفٌ 
والنصل في القدم» وهو التقوي والاستعداد موجود فيها فأدخلت معهاء ومكن أن 
يشهد له حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «سابقني النبي #5 فسبقته» فلبثنا حتى إذا 
أرهقنى اللحم سابقني» فسبقني» فقال النبي 5 هذه بتلك»". 

وكذلك حديث سلمة بن الأكوع ذه قال: «غزونا مع رسول الله وَل... فأقبلت 
إلى المدينة» فبينما نحن نسوق وكان رجل من الأنصار لا يُسبق شَّداَ فجعل يقول: ألا 
من مسابق إل المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مراراء فلا سمحت كلام 
قلت له: أما تكرم كرياً ولا تہاب شريفأء قال: لا إلا أن يكون رسول الله يله قال: 
قلت: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي ائذن لي فلأسابق الرّجلء قال: إن شئت» قال: 
فقلت: سبقت واللهء قال: إن أظنٌّ» قال: فسبقته إلى المدينة»”, إلا أن هذين الحديثين 
ليس فيهما الجعل في المال» فكان القياس أقوئ منه) في إلحاق القدم» وهما يدلان على 
أصل جواز الفعل من المسابقة بالقدم. 
49 وغيرها. وينظر: التلخيص :٤‏ 177» وعلل الدارقطني 4: ١١ء‏ وعلل ابن أبي حاتم ۲: 2730557 
والميزان ۳: .۲٤۲‏ 
(۱) ينظر: البدائع 5 ووالتبيين ”: ۲۲۷ وحاشية التبيين ۲: ۲۲۷ والبحر الرائق ۸: .٠٥٥١- ٥٥۳‏ 
ومجمع الأنهر ۲: 601-06٠0‏ وغيرها. 
(0) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 045 تحت ترجمة: ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا إريكن بين المتسابقين رهان» 
وسنن البيهقي الكبير »18:٠١‏ وموارد الظمآن ."١8:١‏ 


عوانة 5: 2٠١6‏ وغيرها. 


وعلى التفصيل السابق الحكم في المنفقهة والمصارعة؛ لأنَّ فيه حشاً عاك التَعلّم 
وا جهادء فإنَّ قيام الدّين بالجهاد والعلم» فجاز فيما يرجع إليها لا غير» فعن ركانة طلك: 
(ألّه صارع النبي ب فصر-عه النبيّ ب وإلحماق المصارعة لوجود المعنى» وهو 
التقوي» والحديث يدل علل جواز فعل المصارعة. 

وصورة الجواز للمتفقهة: إن شرط أحدهما إن ظهر الصواب معك فلك كذاء 
وإن ظهر معي فلا شيء لي» أو بالعكسء أما لو قالا: من ظهر معه الصواب ما فله على 
صاحبه كذاء فلا يصح؛ لألّه شرط من الجانبين» وهو قار إلا إذا أدخلا محللاً بينهماء 
ا المشالة ذاك أوبحه تلانة ی حملا نظي ا اع ةر ان 
كان مع أحدهما فلا شيء عليه”". 

والمسابقة بم سبق مندوبة إن قصد الاستعداد للجهاد؛ أما إذا قصد التلهي» أو 
الفخرء أو لى شجاعته؛ فالظاهر الكراهة؛ لأنَّ الأعمال بالنيات» فكما يكون المباح 
طاعة بالنية» تصير الطاعة معصية بالنية”. 

فتحصّل ما سَبّقَ: جواز جعل معاوضة مالية عل كل ما فيه استعداد وتقوي 
جسدياً أو علمياً في تعلم الدين؛ لما فيه من نصرة للإسلام» بشرط خلوّه عن القهار» على 
الشّروَط السّابقة. 

وبناء علل ذلك: يمكن إدراج عامّة الألعاب الرياضية القتالية في جعل 
معاوضات ماليّة عليهاء بشرط أن يكون المال من أحدهماء أو وجود ثالث معهم لا 
يدفع المال» أو دفع المال من غيرهما. 


)١(‏ في جامع الترمذي 5: 27137 وقال: هذا حديث حسن غريبء وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا 
الحسن العسقلاني ولا بن ركانة» وسنن أبي داود :٤‏ 50 والمعجم الكبير 0: ۱ وشعب الإيوان ه: 11/0 
وغيرهاء قال ابن حجر في التخليص :٤‏ 177: إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير» إلا أن سعيداً ر يدرك 
ركانة» قال البيهقي: وروي موصولاً... . 

(؟) رد المحتار »5٠ 5 :٦‏ وينظر: التبيين :٦‏ ۳۲ء ودرر الحكام ٠۳۲١ :١‏ وتنوير الأبصار 5: 05 5» والدر 
المختار 5: ٠"‏ 5 وغيرها. 

(۳) رد المحتار ٠ ٤:1‏ 5» وغيره. 


وكذلك يمكن إدراج كل المسابقات العلمية في العلوم الشر-عية بالترتيب 
السابق. 

والمراد باجواز المذكور في باب المسابقة الحل لا الاستحقاق» حتى لو امتنع 
المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي فلا يقضي عليه به:". 
المحاضرة السابعة والثلاثون: 

ثانياً: المسابقة بدون عوض مالي: 

جوز الفقهاء قدياً الاستباقٌ بلا جُعل» فيجوز في كل شيء من الملاعب التي 
تعين علل الجهاد والتعلم بلا قصد التَّلهِي؛ لان جواز ال عل فيا مرَّ إلا ثبت بالحديث 
عن خلاف القياس» فيجوز ما عداها بدون الجعل”. 

ومن صور هذا النوع: 

المسابقة بالبقر والسفن والسباحة. 

واللعب بالصو ل جان؛ لمن يريد الفروسية. 

ورمي البندق والحجر؛ لاله كالرمي بالسهم. 

وإشالته ا حجر باليد والشباك أي المشابكة بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه -. 

والوقوف علل رجلء إن قصد به التقوي علل الشجاعة. 

ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد» إن قصد به التمرن علل معرفة الحساب» ما ذكره 
علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين”. 

فيندرج تحتها كل الألعاب الرّياضية الشائعةء مثل: كرة القدم“ والسلة والطائرة 
وغيرها إن كان يقصد بها التقوي» وهذا إن خلت عن كشف العورات والاختلاط 
وإثارة العصبيات الجاهلية وغيرهاء والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق ۸: 66 5» والتبيين 5: ۲۲۸» وغيرها. 

0 التبيين ”: 753717» والدر المختار 5: ٠"‏ 5» ورد المحتار 5 : ٠ 5 ,5 ٠"‏ 5» وغيره. 

(۳) ينظر: رد المحتار ٠ 5 :٦‏ 5» وغيره. 

(:) أفتى العلامة على بن حسين المكي المالكي في المأثرة في تجنب لعب الكرة ص9١7-/7717‏ بحرمة لعب 
الكرة لوجهين: الأول آنه نلو يشا عه غير بالأعضاء وخا ق القلر واكان أنه جر عله غادة 


ويندرج تحته كافة أنواع المسابقات التعليمية للعلوم المختلفة. 

الثاني: مالاكوز بن السابفات» وعي: 

أولاً: كل فا بقة فيها قمار؛ لأنّه حرام؛ لقوله غَللُ: +[ ييا لَب ءامنا نما لخر 
وَالْمَتِيمٌوَالْاْصابْ دزم رج يِنْ عَمَلِ ليطن جنوه لمكم قحو :0 المائدة: 24٠١‏ والميسر- 

هو القمار؛ فعن ابن عباس وابن عمر والسدي وقتادة والضحاك ومكحول #د: ”الميسر 

القمار“» وعن مجاهد وسعيد بن جبير #2:: ”الميسر قار كله حتئ اجوز الذي يلعب به 
الصبيان”"» وعن يزيد بن شريح له قال 4: «ثلاث من الميسر-: القمار» والضر-ب 
بالكعاب» والصفير بالحمام»”"» وعن القاسم بن محمد 4 قال: ”كل شيء أن عن ذكر 
لله ل وعن الصلاة فهو ميسر»". 

ثانيً: كل مسابقة قة هي مجردُ لعب وهو”؛ واللّهو: هو الاشتغال با لا يعني وما 
ليس له غرض ومقصد صحيح”"» وهو غير جائز؛ لان فيه مظنّة فوت الصّلاة» وتضييع 
العمرء واستيلاء الفكر الباطل» حتى لا بحس باللجوع والعطش فكيف بغيرهماء ولأن 
فيه الصدّ عن ذكر الله كك غالباًء فيكون حراماًء وإن صلل فقلبه متعلق به» فكان في 
اانه إعانة الشيطان غل الإشلام والشلمين: ولان تفت مغلوية تابعةووالعيرة 
للغالب في التحریم» ألا ترئ إل قوله عَلل: + مهما آ ڪب من نموا البقرة: ۲۱۹ 
فاعتبر الغالب في التحريم 


الكفار... وفيه عن البلقيني: أن حكم لعبها شرعاً بقطع النظر عن العرف فيها فهو جواز لعبها بشرطين: 
الأول: أن يكون بغير قمار» والثاني: أن يقصد بها التدرب علل الجهاد والرياضة للحرب لاالمغالبة كا هو شأن 
أهل الفسوق. وينظر: المسابقات في أحكام الشريعة الإسلامية للشثري. 

. ٤١ص والأدب المفرد‎ ٠۲٠١:٠١ وسئن البيهقي الكبير‎ ١۹-۳١۸ :7 في تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في تفسير الطبري ۳١۸:۲‏ وسئن البيهقي الكبير ۲٠١:٠١‏ وا جامع لمعمر .4517/:1١‏ 

(۳) في المراسيل لأبي داود ص ٠‏ 5", والإصابة 5: 575» وغيرهما. 

(5) في الزهد لابن أبي العاصم ص7١‏ 7» وغيره» وينظر: الدراية ۲: ١٠٤۲ء‏ ونصب الراية :٤‏ 717/8. 

(4) أخبرني شيخنا العلامة محمد رفيع حفظه الله تعالى: أنَّ الألعاب المشتملة علن القمار تحرم لما ورد فيها من 
النص في ذلك» أماما اشتملت على اللهو فحسب فإنَّا مكروهة. 

() الناهي عن الملاهي ۳: ١97‏ . 


فعن عقبة بن عامر ظ4 قال #: «ليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرّجل فرسه. 
وملاعبته زوجته» ورميه بنبله عن قومه). 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن» وعقبة بن عامر ده قال كُ: «ارموا واركبوا؛ ولأن 
ترموا أحبّ إِلّ من أن تركبواء كل ما يلهو به الرّجل المسلم باطلء إلا رميه بقوسه. 
وتأديبه فرسه» وملاعبته أهله. فان من الحق)". 

وعن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير ت قال :8ة: «كل شيء ليس من ذكر الله 
فهو سهو وهو إلا أربع: مشي الرّجل بين الغرضين”» وتأديبه فرسه» وتعلمه السباحة» 
وملاعبته أهله)©. 


وعن عمر بن الخطاب 4ه قال #: «كل لهو يكره. إلا ملاعبة الرّجل امرأته» 
ومشيه بين ال حهدفين» وتعليمه فرسه)©. 

وعن أبي هريرة ظله: «أن رسول الله و رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: شيطان يتبع 
شيطانة)©. 


)١(‏ في المستدرك ؟: 5 .٠١‏ وصححه» والمنتقئ :١‏ 27577 ومسند أبي عوانة 45٠ 5 :٤‏ وسنن البيهقي الكبير 
:”1 وسنن أب داود ۳: 17» وسنن النسائي ۳: ۳۹ والمجتبی 7: ۲۲۲ وسنن ابن ماجه ۲: »414٠‏ 
بون صو وس إن ا قوعي اسرد ETE‏ وين 
FEY ASN N ER ag ANI‏ وغيرها. ٠‏ 
(۲) في جامع الترمذي 5: 2175 وقال حسن صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة 4: ٠۳‏ وال جامع لمعمر :١١‏ 
١‏ ومسند أحمد 5: 5 »١5‏ ومسند الروياني ٠١١ :١‏ والمعجم الكبير ٠٤١:۱۷‏ 

(”) الغرض: هو ما يقصده الرماة بالإصابة. ينظر: الترغيب والترهيب 7: ١٠۱۸ء‏ وغيره. 

(5) في سنن البيهقي الكبير »١١5 :٠١‏ وسنن النسائي ٠7 :١‏ ”. وغيرهاء قال المنذري في الترغيب ۲: ۱۸١‏ : 
رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد» وقال اميثمي في مجمع الزوائد ٥‏ 559: ورجال الطبراني رجال 
الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة. 

)٥(‏ في المعجم الأوسط ۷: 210١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :١‏ 79:: فيه المنذر بن زياد الطائي وهو 
(5) في سنن أبي داود 5: 585» (باب اللعب بالحمام)» وسنن ابن ماجه ۲: ۱۲۳۸ء وسنن البيهقي الكبير 
2؛ ومسند أحمد 7: 54 "ا وشعب الإيمان 4: 5 5 7, والأدب المفرد ص١‏ 5 5. 


ومن أمثله المسابقات (الألعاب) المحرمة: 

١.اللّعب‏ بالتّرد؛ ار اول وكل ذلك حرام”"» وقال وَل: ن لعب 
بالنردشیر» فكأنَّ) صبغ يده في لحم خنزير ودمه)"» وقال #: «من لعب بالنرد فقد 
عص الله ورسوله)”. 

.الشطرنج*؟ فعن علي #2 أنه كان يقول: ”الشطرنج هو ميسر الأعاجم»*. 
وعن علي 5د: «أنّهِ مرّ علل قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاکفون» لأن يمس جمراً حت يطفأ خير له من أن يمسها»", ولأنّه إن قامر بها فالميسر- 
حرام بالنص» وهو اسم لكل قمار» وإن إريقامر» فهو عبث وطوء قال ابن عابدين": 
"إا كره؛ لأنَّ من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي» وجاءه العناء الأخروي» فهو حرام 
وكبيرة عندنا". 

۳.الأربعة عشر: وهي قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك 
المت جم ضغار لع جاه 1ا سيق هن الأدلة ولاه لحب تعملة الروت 

4 .المسابقة بالطيرء ومعرفة ما في اليد واللعب بالخاتم؛ لاله هو مجرد". 


(۱) البدائع ١۲۷٠ء‏ 

(۲) في صحيح مسلم :٤‏ ۰۱۷۷۲ وسئن ابن ماجه ۲: ۱۲۳۸ والمعجم الأوسط ۳۹:١‏ ومسند أحمد 0: 
۲ وغيرها. 

(۳) في صحيح ابن حبان 17: 2.14١‏ والمستدرك »١١5 :١‏ وسنن البيهقي الكبير 27١5 :٠١‏ وسنن أبي داود 
۸٩ :5‏ وسئن ابن ماجه ۲: /ا77١»‏ وموطأ مالك 7: ۰40۸ ومسند البزار ۷۸:۸. 

(5) وعند الشافعي #5ه: يكره لعب الشطرنج» فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها عمداً 
أو سهواء وتكرر فحرام. ينظر: روض الطالب 5: ۳٤١‏ وتحفة المحتاج 25١7 :٠١‏ وعن أبو يوسف ده في 
رواية لا بأس بالشطرنج» وهذا إذإريقامر وإريداوم وإريخل بواجب. الدر المختار 5: 95. 

(5) في سنن البيهقي الكبير »5١7 :٠١‏ وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد. 

ركاف ست الببيقى الكبير )14 غير 

(۷) في رد المحتار 5: 8"45. 

(۸) البدائع 4: »١١1/‏ ورد المحتار 5: 7460 

(9) ينظر: رد المحتار ٠7 :٦‏ 5» وغيره. 


اتفقت كلمة الفقهاء" علك النصّ بالقول: «يكره اللّعب بالشطرنج والثّردِ وكلٌ 
هو»» وهذا بيان منهم لعلّة الحرمة» وهي اللهوء فكل ما ثبت فيه هذه العلّة من الألعاب 
يلحق بحكمها» وقد سيق ذكر الأدلةتعلن قري الهو ويز د فلك أن العامة اتن 
عابدين ذ#ه قال: ”بعدم جواز المسابقة بالطير ومعرفة ما في اليد؛ لأنَّا هو مجرد؛ إذ 
وجدت هذه العلّة في هذه الألعاب فلم يجز لعبها. 

ويندرج تحت هذا الألعاب الكثيرة المنتشرة» والتي لا تخرج عن مجرد اللهو 
والعبث وتضييع الوقت والتَّسلية: كالألعاب المختلفة التي تكون عل الحاسوبء أو 
التلفون» أو "الآتاري", أو الورق وغيرها. 

وكذلك النظر ومتابعة الألعاب الرياضية» إن كان لمجرد اللهو والتسلية يلحق 
بحكم هذه الألعاب؛ لاجتماع العلّة» كيف وإن كان لا يخلو النظر من كشف العورات 
وغيرها من الموبقات» والله أعلم. 

ويستثنى من ذلك ما أخبرني به شيخنا العلامة محمد رفيع العثاني حفظه الله 
تعال: إن كان اللّعب بقصد التتزه والترويح عن النفس» بسبب ما تقوم به من الأعمال 
المتتالية التي تورث الملل أحياناًء فتحتاج النفس إلى شيء من الترفيه؛ لتستعيد قوّتها 
ونشاطهاء فهذا اللعب واللهو لا بأس به أمّا ما كان المقصد منه الّلهي واللّعب كما 
سبق» فهو ال مكروه» لا سيم| إن كان فيه إضاعة للواجبات التعبدية أو الأسرية أو غيرها. 

وهذه الألعاب إن كان يقامر بهاء فإئََّا سقط العدالة» وإن إريقامر بها وكان 
متأولاً وأريصده ذلك عن الصلاة» لا تسقط عدالته". 

ومع ذلك لا يكره التسليم علل اللاعبين بها فيه لمو: كالشطرنج؛ لأنَّ ذلك 
يشغلهم عا هم فيه» فكان التسليم بعض ما يمنعهم عن ذلك”. 
)١(‏ مشئ علل هذا المتون وغيرها. ينظر: التبيين 7: ٠٠٤ :٠١ةيادحللاو ٠۲‏ ودرر الحكام ٠۳۲١ :١‏ ومجمع 
الأنهر ۲: .٠ ٠١٤‏ والدر المختار٦: ٠۹١‏ ورد المحتار 5: ۳۹٠‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: التبيين 5: ٠٥-٦٤ :٠١ةيادحلاو ٠۲‏ وال جوهرة ۲۳١:۲‏ وغيرها. 


(۳) وهذا عند الإمام أي حنيفة طف وأما عند أبي يوسف هه فإنّهِ يكره التسليم علل اللاعبين بالشطرنج 
تحقيراً هم لزجرهم عن ذلك. ينظر: البدائع 0: ١۲۷٠ء‏ والتبيين 5: ۲١ء‏ وحاشية التبيين ٠۲ :١‏ والحداية :٠١‏ 


وأختم الحديث عن المسابقات بكلام العلامة محمد شفيع العثاني في اللهو 
وضابطه. إذ قال": ”وحاصل الكلام: أن ترويح القلب وتفريحه. وكذا تمرين البدن» 
من الاتفاقات المباحة» والمصالح البشرية لا تمنعها الشريعة السمحة برأسهاء نعم تمنع 
الغلو والا اك فيها بحيث يضر بالمعاش أو المعاد. 

وهذا هو السّر في إباحة بعض الملاهي في بعض الأحيان» فإِنَّ هذا اللهو عل هذه 
النية والغرض لريبق هواًء بل عاد مصلحة وفائدة: كا في إباحة السباحة والرماية 
والانتصال بالقوس والمسابقة بالإبل والبهائم وإجراء الخيل وملاعبة الأهلء فَإئَّا وإن 
كانت في صورة اللهوء ولكنّها لما كان الاشتغال فيها عن غرض صحيح ومصالح 
معاشية أو معادية» خرجت عن اللهوية حقيقة» فأبيحت وربا استحبت» نعم من فعلها 
بقصد التلهي والتلعب كان حراماً أو مكروهاً في حقه...». 

وقال أيضاً": ”اللهو علك أنواع: 

١.لمو‏ مجرد. 

".مو فيه نفع وفائدة» ولكن ورد الشرع بالنهي عنه. 

۳هو فيه فائدة ولريرد في الشرع نبي صريح عنه» ولكته ثبت بالتجربة أنه يكون 
ضرره أعظم من نفعه ملتحق بالمنهي عنه. 

.٤‏ هو فيه فائدة وإر يرد الشرع بتحريمه» ور يخلب علل نفعه ضرره» ولكن 

.مو فيه فائدة مقصودة» وإأر يرد الشر-ع بتحريمه» وليس فيه مفسدة دينية 
واشتغل به عل غرض صحيح لتحصيل الفائدة المطلوبة لا بقصد التلهي. 


710 :۸ والبحر الرائق‎ ٠۳۲١ :١ والشرنبلالية‎ ء۲١‎ :١ وال جوهرة ۲: ۲۳۱ ودرر الحكام‎ ٠-٤4 
.085 :7 ومجمع الأنهر‎ 

(۱) في الناهي عن الملاهي ۱۹٩:۳‏ . 

(۲) في الناهي عن الملاهي .۲۰٠:۳‏ 


فهذه خمسة أنواع لا جائز فيها إلا الأخير الخامسء فهو أيضاً ليس من إباحة 
اللهو في شيء بل إباحة ما كان هوا صورة» ثم خرج عن اللهوية بقصد صالح وغرض 


»۰ عو آي 01 
المحاضرة الثامنة والثلاثون: 

المطلب الثامن: الموسيقى والغناء والسماع وغيرها: 

ونعرض هاهنا للموسيقل» وألفاظ الغناء» وفعل الغناء» وسماع الغناء» وإجابة 
الدعوة لما فيه غناء» وأمثاله من اللهو. 

تعريفها: وهي علم رياضي يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات» وكيفية تأليف 
اللحون» وإيجاد الآلات. 

وموضوعها: الصوت من جهة تأثيره في النفوس باعتبار نظامه في طبقته وزمانه. 

وثمرتها: بسط الأرواح وتعديلها وتفويتها وقبضها. 

وحكم تعلمها: أله حرام'". قال الربلعة هر ”إن المللاهى كلها حرام حتول 
التغني بضرب القضيب” 0 

والآلات الموسيقية هى آلات الملاهى» ولا نوعان: 

١.الآلات‏ المطربة: وهي محرمة من غير الغناء: كالمزمار» سواء كان من عود أو 
قصب كالشبابة» أو غيره كالعود والطنبور؛ لأنّه مطرب مُصد عن ذكر الله تعال» قال 
ي: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر وهوالزنا -والحرير والخمر 
والمعازف...)©, وقال 45: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» قال رج لمن 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم 5: »١177‏ والدر المختار :١‏ 564 -41» وغيرهما. 

(؟) في التبيين 17:5 . 

(۳) عنل به خشب الحارس. ينظر: العناية :٠١‏ ١٠ء‏ وغيره. 

)٤(‏ ينظر: الهداية ١۷-٠١:٠١‏ . والدر المختار : 4/8 . وغيرهما. 

(5) في صحيح البخاري 5: ۲۱۲۳» وصحيح ابن حبان ٠١٤ :1١6‏ ومسند المقلين »٤ :١‏ غيرها. 


الم يا رسول آله ت ذلك فا إذا طينوت الان والعارف وشرمية 
امور 

۲. ادف وهو مباح في التُكاح؛ وفي معناه ما كان من حادث سرور» ويكره في 
فز وهو كرو ة ار هاه كن حار اا وان الها راد الد 
مالا جلاجل له؛ ذ عواارم العشدرة رضي اليه » قالت: «دخل عل النبي و 
غداة فجلس على فراشي... وجويريات يضربن بالدّف يندبن من قُتل يِن آبائهن يوم 
بدر» حت قالت جارية : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي ك2: لا تقولي هكذاء وقولي 
ما كنت تقولين»*» وعن بريدة 5ه قال: «خرج رسول الله 5 في بعض مغازيه. فل| 
انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسولء إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن 
أضرب بين يديك بالدّف وأتغنى, فقال ها رسول الله : إن كنت نذرت فاضربي وإلا 
ل ل ل اي 
OEE‏ عر دخل عمر كه فألقت الدّف تحت 
استهاء ثم قعدت عليه» فقال رسول الله 4#: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر...)", 
وعن عائشة رضي الله عنها: قال 4#: «أعلنوا هذا التكاح» واجعلوه في المساجد. 
واضربوا عليه بالدفوف»”. 


(1) القيكة: اة اة تكو من العزين ا كانت ر رق الق الأمة هة كانت أو غر مغية: 
قال الليث: عوام الناس يقولون القينة ا مغنية. قال أبو منصور: إِنَّا قيل للمغنية قينة إذا كان الغناء صناعة لهاء 
وذلك من عمل الإماء دون الحرائر. والجمع قيان. ينظر: لسان العرب ۱۳: .٠٠١١‏ 

(۲) قال المنذري في الترغيب 7: 187 : رواه الترمذي 5: 446 من رواية عبد الله بن عبد القدوس وقد وثق 
ولالسدفك حريبا ولك وري عن الأعمتي عن عل a E‏ 

(۳) نقل هذا التفصيل صاحب فتح القدير عن معراج الدراية ولريتعقبه. ينظر: البحر الرائق ۷: ۸۸. 

() ينظر: فتح القدير”: ١٤۱۸ء‏ وحاشية التبيين ؟: 45» والبحر الرائق۳: 85» ورد المحتار ۳: .٩‏ 

(5) في صحيح البخاري 2١579 :٤‏ وغيره. 

(5) في جامع الترمذي 5: ٠٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة وفي الباب عن 
عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة أده وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ۷۷» ومسند أبي حنيفة ص21/815 وغيرها. 
(۷) في جامع الترمذي ۳: 744؛ وقال: غريب حسن» وسنن البيهقي الكبير ۷: 74٠‏ وغيرهما. 


تقييد الجواز بها يكون فيه مناسبة سرور من زفاف أو نجاح أو غيره؛ لما ورد في 
بعض الروايات» ومنها: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إنَّها رفت امرأةٌ إلى رجل 
من الأنصارء فقال نبي الله : يا عائشة: ما كان معكم هي فان الأنصار يُعجِبُهم 
اللهو» وعن عامر بن سعد ك قال: «دخلت علل قرظة بن كعب 4ه وأبي مسعود 
الأنصاري ذيه في عرس وإذا جوار يغنين» فقلت: أنتما صاحبا رسول الله #4 ومن أهل 
بدر» يفعل هذا عندکم» قالا: اجلس إن شئت فاسمع معناء وإن شتت شئت فاذهب. فإنَّه قد 
رخص لنا في اللهو عند العرس»”» وعن عمر ه: أله ما سمع صوت الدّف بعث 
فنظر» فإن كان في وليمة سکت» وإن كان في غيره عمده بالدرة»)”. 

ثانياً: ألفاظ الغناء: 

ويكون من أشعار امُوَلَّدِينَ: وهم الشعراء الذين حدثوا بعد شعراء العرب* 
ولشعرهم وجهان. وهما: 

.١‏ شّعرٌ في الغزل والبطالة؛ وهو ما فيه وصف النساء والغلمان وحال المحبّ مع 
المحبوب أو مع عذاله من الوصل والهجر واللوعة والغرام ونحو ذلك وهو مكروه. 

هذا الرضيك لا عن إن كان نه وفيت ل و روصي 
الخمر المهيج إليهاء والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلّم هجاءه. لا إذا أراد 
إنشاد الشعر للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته. 


)١(‏ في صحيح البخاري 219/٠١ :٩‏ وغيره. 

(؟) في سنن النسائي ۳: ٠۳۳۲‏ والمجتبئ 5: 170» ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ٤4٠١‏ والمستدرك ۲: 23١١‏ 
وصححه» وشرح معاني الآثار ۲۹٤ : ٤‏ وغيرها. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 2546 وغيره. 

( 4) بلغاء العرب في الشعر والخطب علل ست طبقات: الجاهلية الأوى: من عاد وقحطان» والمخضرمون: 
وهم من أدرك الجاهلية والإسلام» والإسلاميون والُولّدون» والمحدثون, والمتأخرون ومن ¿ احق بهم من 
العصريين. والثلاثة الأول هم ما هم في البلاغة والجزالة. ومعرفة شعرهم رواية ودراية عند فقهاء الإسلام 
فرض كفاية؛ لأنّهِ به تثبت قواعد العربية التي بها يعلم الكتاب والسنة المتوقف علل معرفتهم| الأحكام التي 
يتميز بها الحلال من الحرام. وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في المعاني فلا يجوز فيه الخنطأ في الألفاظ وتركيب 
المباني. ينظر: رد المحتار ١‏ : 55 عن الريحانة للشهاب الخفاجي. 


ويكره منه ما داوم عليه وجعله صناعة له حت غلب عليه» وأشغله عن ذكر الله 
تعالى وعن العلوم الشرعية؛ لقول &#: «لأن يمتلئ جوف الرّجل قيحاً خير من أن 
يمتلى شعر ا فاليسير من ذلك لا بس به إذا قصد به إظهار النكات واللطافات 
والتشابيه الفائقة والمعاني الرائقة» وإن كان في وصف الخدود والقدود, فإنَّ علماء البديع 
قد استشهدوا من ذلك بأشعار الُوَلّدِينَ وغيرهم لهذا القصد". 
ر لأ وف و وا 1ن لاعكة ولا اماف اعد 
المسلمين فيه» كذكر عوراته» والآخذ في عرضه”» وهو مباح. 
ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة أو معينة وهي ميتة» بخلاف ما إذا 
كانت بعينها حية"؛ بدليل: قول كعب بن زهير ذه بحضرة النبي 45: 
وما سعادٌ غداة البين إذرحلوا إلاأغرّغضيضٌ الطرف 
ملو فوارك و في ظف ]ذا العف ' E BE ١‏ 
وعن العجاج أنه سأل أبا هريرة كه ما تقول في هذا؟ 
طاف الخي الان فهاجا سقياً ‏ خيال سلمئ وخيال تكتا 
قامت تريك رهبة أن تَصرما ساقاً بَخَنداة" وَكَعَباً أدرما" 
فقال أبو هريرة #ه: «كنا ننشد هذا علل عهد رسول الله يل فلا يعيبه)". 
ومثل ذلك كثير عن الصحابة ه؛ لأنَّ المرأة فيهها ليست معينةء فلولا أن إنشاد 
ما فيه وصف امرأة كذلك جائزء إرتقله الصحابة د*. 


(۱) في صحيح مسلم 5: ۹٦۱۷ء‏ وصحيح البخاري 0: ۰۲۲۷۹ وصحيح ابن حبان ٩۳:۱۹‏ . 

(0) ينظر: رد المحتار :١‏ /ا5» وغيره. 

(۳) ينظر: الأشباه والنظائر 5 : »١77‏ و الدر المختار »٤۸- 54 :١‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: التبيين 5: 2١5‏ وفتح القدير ۷: 9: ٠9‏ 5» ورد المحتار :١‏ /ا5 -/4» وغيرهما. 

(5) في المستدرك": »517/١‏ وسنن البيهقي الكبير١١:‏ 577 27 وغيرهما. 

(1) البخنداة: من النساء التامة. ينظر: فتح القدير ؟: ۳۹» وغيره. 

(7) الدرم: في الكعب أن يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر. ينظر: فتح القدير 7: 2474 وغيره. 

(۸) في الكامل ”: ۷۹ء وضعفاء العقيلٍ ۲: ٦٤‏ وتاريخ بغداد 557:17 وغيرهاء قال الميثمي في مجمع 
الزوائد ۸: :١178‏ رواه الطبراني عن شيخه رفيع بن سلمة و رأعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(9) ينظر: فتح القدير ۷: ٠4‏ 5» وغيره. 


قال الزيلعي": ”ولو كان في الشّعر حكمٌ أو عبر أو فق لا يكره». 

ويندرج تحت هذا النوع: الأناشيد الوطنية» والتعليمية» والتربوية» والمرققة 
للقلوب بذكر الله تعالى وذكر النبي #5 وأمثال ذلك مما فيه نفع. 
المحاضرة التاسعة والثلاثون: 

ثالثاً: فعل الغناء: 

المغني والمغنية: هو اسم لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال؟ ألا ترئ إذا 
قيل: ما حرفته أو ما صناعته؟ يقال: مغن» کا يقال: خياط أو حداد. 

وحكم فعل الغناء: 

فهو إما يغني لجمع المال أو يغني لا لجمع المال: 

أما الغناء لجمع المال: فقال ابن الهمام”": ”نضّوا علك أن التغني للهو أو لجمع المال 
حرام بلا خلاف». 

وأما الغناء المجرد. فله وجهان, وهما: 

١.الغناء‏ في حقٌّ النُساءء وهو حرامٌ مطلقاًء إن كان سَمعه أجنبي وإن لر يكن علل 
مال أو لجمع الناس؛ لرفع صوتهبنّ وهو حرام؛ قال ابن الهمام”: ”نعم هو من المرأة 
أفحش؛ لرفع صوتبهاء وهو حرام»: أي رفعها لصوتها. 

۲. الغناء في حَقّ الرّجال وهو حرام للناس؛ لأنّهِ يجمع الناس علل ارتكاب 
كبيرة» فإن تغنى بحيث لا يسمع غيره بل نفسه؛ ليدفع عنه الوحشة لا يكره؛ فعن أنس 
بن مالك 4: «أنَّه دحل علل أخيه البراء 4 وهو مستلق واضعاً إحدى رجليه عل 
الأخرئ يتغنئ فنهاه» فقال: أترهب أن أموت علل فراشي وقد تفردت بقتل مئة من 
الكفار سوئ من شركني فيه النّاس)©. 


(۱) في التبيين 5: .١5‏ 

(۲) في فتح القدير ٤٨۹:۷‏ . 

(۳) في فتح القديرلا: .5٠9‏ 

(:) ني المستدرك : ٠"١‏ وقال: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين وإريخرجاه. 


وشرائط إباحة الغناء لنفسه. هي : 

١.أن‏ لا يكون للهو المجرد» بل لغرض مُعتد به: كدفع الوحشة عن نفسه. أو 
لحداء الإبل» أو لحمل ثقيل» أو لسهولة قطع السفرء أو لتنويم الصبي وأمثاله. 

أن ليكو ناء فاحشاء بتمطيط وتكسن يشان المخنيين. 

۳. أن لا يكون ني الكلام ما يكره أو يحرم من الغيبة والاستهزاء» أو وصف امرأة 
معروفة حية. 

4 .أن يكون ذلك أحياناً من دون أن يفضي إلى ترك واجب أو إلى معصية أخرى". 

رابعاً: الاستماع إلى الغناء: 

حاصل ما حمّقه عبد الغني النابلسي في: "إيضاح الدلالات في سماع الآلات“» ما 


إن حكم الله تعاك في مسألة سماع الآلات المطربات بالنغمات الطيبات مطلقاً: 

١.الساع‏ المحرم: وهو إن اقترنت هذه الآلات وهذا الساع المذكور بأنواعه 
بالخمر أو الزنى أو اللواط أو دواعي ذلك من اللمس بشهوة والتقبيل أو النظر بشهوة 
لغير الزوجة والأمة» أو إريكن شيء من ذلك في المجلس» بل كان في المقصد والنية 
الشهوات المحرمة» بأن تصور في نفسه شيئاً من ذلك» واستحسن أن يكون موجوداً في 
المجلس» فهذا السماع حرام حينئذ علل كل من سمعه بعينه في حقه هو في نفسه باعتبار 
قصده ونيته؛ لأنَّهِ داع في حقه إلى الوقوع في المحرمات الموجودة في المجلس والمقصودة 
التي تصورها في نفسه واستحسنها أن تكون في ذلك المجلس» وكل ما يدعو إلى الحرام 
فهو حرام. 

وإذا كان هذا المعنى هو الغالب الكثير في أهل الزمان» فلا نحكم به نحن في كل 
احنابالقراسة والعخمينء:وتقست الفتسق ببب ذ للك إل أنه عمد لاما ار تكن 
المحرمات المذكورة ظاهرة في ذلك المجلس من غير احتمال ولا تأويل» فكل إنسان له 


(۱) ينظر: كشف العناء عن وصف الغناء ۳: 7770 . 


علل نفسه بصيرة» وكل أحد مكلف بحفظ نفسه من المحرمات المهلكة في الآخرة...". 

وهذا القسم من السماع عليه أكثر الناس من الشباب ومن غلبت عليهم 
شهواتهم ولذاتہم» ومَلّكهم حب الدنيا وتكدرت بواطنهم وفسدت مقاصدهم» ولا 
يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم وعلل قلومهم من الصفات المذمومة» لا سيا 
في زماننا هذاء وتكدر أحوالنا وفساد أعمالنا”؛ لقوله #: «يشرب ناس من أمتي الخمرء 
يسمونها بغير اسمهاء يضر-ب علل رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم 
الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير»””» وقال :إن الله بعثني رحمة للعالمين 
وهدئ للعالين » وأمرني ربي كك بمحق المعازف والمزامير...)©. 

وتقييد السّماع المحرم با إذا كان يقصد منه اللهو نقله ابن عابدين عن بدر الدين 
العيني والعلامة البابرتي» وقال*: إِنَّهِ الموافق لما قاله الإمام السّرَخسيٌ طداه. 

وعلل هذا القول يمكن أن يخرج حكم النغمات المختلفة التي تخرج من بعض 
الأجهزة كالهاتف أنه لا بأس بها إن إريكن يقصد منها اللهوء والله أعلم. 

۲.السماع المباح: وهو إذا كان المجلس خالياً من الخمر والزنئ واللواطة والمس 
بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة لغير الزوجة والأمةء وكان لذلك السامع قصد حسن 
ونية صالحة وباطن نظيف طاهر من اهجوم على الشهوات المحرمة: كشهوة الزنئ أو 
اللواطة أو شرب الخمر أو شيء من المسكرات أو المخدرات» وكان قادراً عل ضبط 
قلبه وحفظ خاطره من أن يخطر فيه شيء ما حرمه الله تعالك عليه» وإذا خطر يقدر علل 


)١(‏ ينظر: إيضاح الدلالات ص۳۸-۳۷. 

(0) ينظر: إيضاح الدلالات ص5. 

(۳) في صحيح ابن حبان ٠٦١ :٠١‏ وموارد الظمآن 775:١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 4: 214 والمعجم 
الكبير ۳: “587» والتاريخ الكبير 0٠ 5 :١‏ وغيرها. 

( 4) في مسند أحمد :١‏ 0778 ومسند الطيالسي ٠١٤ :١‏ والمعجم الكبير ۸: 2197 وشعب الإيمان :١‏ 
۳ وغيرها. 

( 5) في منحة الخالق ۷: ۸۸. 

(5) أما على اختيار شيخ الإسلام 5ه: فان الاستماع مطلقاً معصية» ويستثنى منه لو سمع بغتة فلا إثم عليه. 
ينظر: التبيين 5: 2١١7‏ وغيره. 


دفعه من قلبه وغسل خاطره منه في ا لحال» ولا يضره تكرر وقوع ذلك في القلب بعد أن 
يكون مراقباً للامتناع من قبوله. 

فاته يجوز له أن يسمع هذا السماع حينئذ بأنواعه كلهاء ولا يحرم عليه شيء من 
ذلكء ولا یکره له ما دام موصوفاً با ذكرناه؛ لأنَّه طاهر نظيف حينئذ في ظاهره وباطنه» 
فلا يوقعه السماع المذكور في شيء ما غه الله تعالى عنه» فهو مباح له إن إريكن من هل 
المعرفة بالله وتجلياته» بأن كان عامياً جاهلاً غافلاً أو كان عالماً محجوباً بعلمه عن شهود 
معلومه”". 

وهذا القسم لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السر-ور 
والفرح» أو يتذكر به غائباً أو ميتأء فيستثير به حزنه ويستريح با يسمعه”؛ فعن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: «دخل عل رسول الله يله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بَعَاتْ» 
فاضطجع علل الفراش وحَوَّلَ وجهه» فدخل أبو بكر #ه فانتهرني» وقال: مزمارة 
الشيطان عند رسول الله ج فأقبل عليه رسول الله يل فقال: دعهماء فلا غفل غمزته| 
فخرجتاء قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب»)”, وعدن اتسين 
في بعض أسفاره» فبين| هو يرجز إذ قارب النساءء فقال له رسول الله ي: إياك 
والقوارير» قال: فأمسك)”. 

*.السماع المستحبٌ: وهو إن كان السماع المباح السابق ذكره الُستمع له من أهل 
المعرفة والشهود. ولا تخلو الأرض منهم في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة» وإن 
أنكرتهم أهل الغفلة؛ لانطماس بالبصائر وفقد اليقين من القلوب» فيصير السماع 
المذكور حينئذ في حقه مستحباً مندوباً يثاب عليه؛ لاستفادته منه الحقائق الإهية 


(۱) ينظر: إيضاح الدلالات ص۳۸. 
(۲) ينظر: إيضاح الدلالات ص٠.‏ 
(۳) في صحيح البخاري ۳: ٤٦٠۱ء‏ وصحيح مسلم ۲: ٦٠٩‏ وغيرهما. 
)١(‏ ني المستدرك 7: ٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه. 


والمعارف الربانية» وفهمه به للمعاني التوحيدية والإشارات الربانية”. 

وهذا القسم هو ساع الصوفية أهل الصدق والإخلاص في كل زمان". 

وهمذا السماع شرائط ستة: 

١.أن‏ لا يكون فيهم أمرد. 

".أن تكون جماعتهم من جنسهم. 

“.أن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام. 

5.أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح. 

.أن لا يقوموا إلا مغلوبين. 

أن لأ اوج لاون 

خامساً: إجابة دعوة فيها هو وغناء, لما حالان: 

١.أن‏ يكون ادعو مقتدى به؛ بأن كان فعله وقوله محل اقتداء من الناس: كالمفتي 
والقاضي» فاه إن إريقدر علل منعهم من المنكر يخرج ولا يقعد؛ لذن فق فلك ن 
الدين» وفتح باب المعصية علل المسلمين» والمحكي عن أبي حنيفة ذه: ابتليت مرّة بهذا 
فصبرت» فَإنَّه كان قبل أن يصير مقتدی به". 

۲. أن يكون المدعو غير مقتدى به؛ بأن كان من العوام» ففيه التفصيل الآتي: 

إن حدث اللعب والغناء بعد حضوره فإنَّ عليه أن يقعد ويأكل, ولا يخرج ولا 
داز النهرة نذا اقترقك ا قري تسق لكاو لخي كوا كين ناهد إن 
إجابة الدّعوة سّنة في قوة الواجب؛ لكثرة الأحاديث الواردة فيهاء ومنها: قوله 4#5: «من 


(۱) ينظر: إيضاح الدلالات ص‌۳۹-۳۸. 

(۲) ينظر: إيضاح الدلالات ص٠.‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار ۳٤۸:1‏ عن التتارخانية. 

٠۷-١١ :٠١ وفتح القدير‎ 211-١7 :٠١ والتبيين 5: ١٠ء والعناية‎ ١۷-١١ :٠١ ينظر: المداية‎ )١( 
والدر المختار 5: 5/4 01-7" وغيرها.‎ 


إريجب الدعوة فقد عصل- أبا القاسم»”» وقوله #5: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها»”". 

فإن قدر علل المنع منعهم» وإن إر يقدر يصبر؛ لقوله 5: «مَن رأ منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لر يستطع فبلسانه» فإن إر يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيوان»)”. 

ودا ان بكو الهو العتاء عله اللامدف بآن كان امكو يقر ته فاد اة عاد 
المائدة» فلا يقعد» ويقوم ويخرج؟؛ لقوله خَللة: +( ودا ريت َب وضو ن اا اعرش حم 
حَقٌّ موصو في دی عبرو وما ينيك ألشّيَطانُ فلا عد بعد آليَسكرئ مع لموم 
الأنعام: /7. 

وإن عَلِم باللعب والغناء قبل حضوره فإنَّ عليه أن لا يحضرها؛ لأنّه لا يلزمه 
إجابة الدّعوة إذا كان هناك منكر؛ فعن سار عن أبيه ده قال: «نبئ رسول الله 4 عن 
مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو يأكل الرجل وهو منبطح علل 
بطنه)*» وعن علي ظله: «آته صنع طعاماً فدعا رسول الله يل فجاء فرأئ في البيت ستراً 
في تاور فرجع» قال :قلت يا رسول الله ما رجعك بأبي أنت وا متي ؟ قدال: إِنَ في 
البيت ستراً فيه تصاوير وإنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير»". 

مي مي مي 


)١(‏ في مسند أحمد ۲: ٠٦١‏ والتاريخ الصغير ۲٠٠:۲‏ وغيرهما. 

(۲) ني صحيح مسلم ۲: ۰۱٩٥۲‏ وغيره. 

(۳) في صحيح مسلم ۱: ۰1۹٩‏ وصحيح ابن حبان ۱ : ٩‏ وغيرهما. 

(4) في المستدرك 5: ١۳٤٠ء‏ وصححه» وسنن الدارمي ۲: ٠١١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠۲٠١‏ وسنن أبي 
داود ۳: ۳٤۹‏ وال جامع لمعمر :١١‏ 5» ومصنف عبد الرزاق 5: ٦١‏ والمعجم الأوسط : 21١‏ ومسند 
أحمد ۳: ۳۳۹ وغيرها. 

)١(‏ في الأحاديث المختارة ”: 44» وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن ابن ماجه 7: 2١١١4‏ ومسند 
البزار ؟: /101» ومسند أبي يعلل :١‏ 57" وغيرهاء وينظر: علل الدارقطني 1١:7‏ 77. 


المحاضرة الأربعون: 

المطلب التاسع: الإعانة على الحرام: 

نعرض في هذا المبحث للمسائل الواردة في الإعانة علل الحرام” المذكورة في كتب 
أئمتناء ثُّمّ نستخرج منها ضابطة جامعة يعوّل عليها في هذا الباب؛ ليعلم بها حكم ما لر 
ينضّوا عليه من الفروع المستجذة لا سيما في زماننا؛ لسيطرة أعدائنا علل بلاد المسلمين 
ونشرهم للفساد والمحرمات في كل جوانب الحياة» حتى إر يعد للمسلم سبيل للتحرّز 
من هذا البلاء الذي عم وطم» إلا أن يتقي منه قدر استطاعته. والله الَوَفّق لذلك: 

أولاً: مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثاها: 

بيع السلاح إلى أهل الفتنة - وهم البغاة ‏ إذا كان يعلم أُمّم من أهل الفتنة وني 
عسكرهم» يكره" كراهة تحريمية”؛ لأن الواجب قلع سلاح أهل الفتنة بها أمكن حتى 
لا يستعملوه في الفتنة» فالمنع من بيعه أوك. ولأنَ المعصية تقوم بعين السلاح فيكون 
الاح وي ا د مسر و امسا او حيرو رم اا 
الإثم والعدوان وا معصية» وهو منهي عنه؛ قال : + ولا تعاووأ عل الجر وَالْمروان 4 
لمائدة: ۲> وعن عمران بن الحصين ذفه: «أنَّ رسول الله ك نب عن بيع السلاح في 
الفتنة”"» ولأن بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب ت#هييجهاء وقد أمرنا بتسكينهاء 
قال #: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»)". 


)١(‏ هذه المسألة كنت أفردتها برسالة خاصّة سميتها: «خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام»؛ أورد 
خلاصتها في هذا الكتاب» وقد سبقني في التأليف في هذا الباب العلامة المفتي محمد شفيع في رسالة له سماها: 
«تفصيل الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام»؛ قمت بتحقيقها والتعليق عليهاء والتنبيه عل بعض ما وقع 
فيها من الدمج بين رأي الإمام والصاحبينء ما جعل رسالته غير محرّرة لما عليه المذهب» والله أعلم. 

(۲) ينظر: ا : ۲ ۷ ١57‏ والهداية ۳٠١ :٤‏ وفتح القدير5: /ا١١.‏ 

(۳) ونصّ علل أن الكراهة تحريمية في ذلك ابن نجيم في البحر الرائق © : ١660-1١05‏ وغيره. 

)١(‏ في صحيح البخاري ۲: ١‏ معلقاء وسنن البيهقي5: 27371 وقال: رفعه وهم» والموقوف أصح. 
والجرح والتعديل۸: ١١٠٠ء‏ والكامل۲: ٠١‏ وضفعاء العقيلي٤:‏ 2119 وتاريخ بغداد ۳: 271/8 ومسند 
البزار۹: ٦۳‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين» وعبد الله اللقيطي 
ليس بالمعروف» وبحر بن كنيز ر يكن بالقوي» ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه فلم نجد 
بداً من إخراجه» وقد رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً» ومعجم الطبراني ٠۸‏ :۳7 


أما إن لم يكن يعلم أنَّ المشتري منهم» فلا كراهة فيه؛ لأنَّ الغلبة في دار الإسلام 
لأهل الصلاح» وعلك الغالب تبنى الأحكام دون النادر» ولأن الأصل عدم الكراهة- 
ولاصارف عنه". 

وبيع السلاح في الأمصار لمن لا يُعرف من أهل الفتنة» لا يكره؛ لأنَّ الغلبة من 
الأمصار لأهل الصلاح”» وهي نفس المسألة السابقة» وإنَّا أفردتها بالذكر خوف 
داش هخ ان الاو لظن ديكو له عاج وعيمة :فيد الظن لا 
تعويل عليه؛ لأنّهِ نادر» والاعتماد علل أن الغالب عل أهل الأمصار الصلاح. 

وبيع السلاح من كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً مرجوحاً وكان 
احتمال أن يستعمله في الفتنة قوياً راجحاً يكره". 

وبيع السلاح من قُطّاع الطريق» يكره كراهة تحريمية؛ لأن فطاع الطريق من أهل 
الفتنة"» ففيه إعانة هم علل قتل المسلمين بغير حق وسلب أمواهم وانتهاك أعراضهم 
كما هو الحال في أهل البغي. 

وبيع السلاح من اللصوص. يكره كراهة تحريمية؛ لأنَّ اللصوص من أهل 
الفتنة"؛ للعلة السابق ذكرها. 


والسنن الواردة في الفتن؟: ٠5‏ 4» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: ۸۷: فيه بحر بن كنيز» وهو متروك. 
وقال ابن حجر في التلخيص”7: 14: ضعيف» والصواب وقفه. 

(1) قال النجم: رواه الرافعي في أحاليه عن أنس» وعند نعيم بن ماد في كتاب الفتن عن ابن عمر بلفظ: «إِنَّ 
الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظهاء ويل لمن أخذ بخطامها» ى) في كشف 
ا خفاء۲: ۱۰۸ وني التدوين في تاريخ قزوين١:‏ ۲۹۱ عن أنس مرفوعاً. 

(؟) ينظر: التبيين ۳: 547» والحداية ۳٦٤ :٤‏ وال جوهرة ۲: ۲۸7 ودرر الحكام١: ٠٠١‏ ورمز الحقائق١:‏ 
۹ والبحر الرائق 4: ١٠١٠ء‏ ومجمع الأنهر ١ :١‏ وال مجتبی ق »۳٥۷‏ وشرح ملا مسكين ۰۱۷١‏ وشرح 
الوقاية١: ٠۳۲۹‏ وعمدة الرعاية؟: ۳۸٠‏ وكشف الحقائق :١‏ ۳۲۹» وغيرها. 

(۳) ينظر: مختصر الطحاوي ص 57 5» والهداية 5: 755 وغيرهما. 

)١(‏ ينظر: فتح القدير 04:٠١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: البحر الرائق 4: ٤‏ ١٠ء‏ والنهر الفائق : 7”7» وعمدة الرعاية۲: ۸٠١‏ و حاشيتة الخادمى علل 
ل 1 
(۳) ينظر: البحر الرائق ٠١٤ :١‏ والنهر الفائق ۳: ۲٠۸‏ وعمدة الرعاية”: ۸٠‏ وحاشيتة الخادمى علل 
الدروة 18> وغةها. 


وهدية السلاح وسائر أسباب التمليك من أهل الفتنة» تكره". 

وبيع ما يتخذ منه السلاح: كالحديد وغيره من أهل الفتنة» لا يكره؛ لأنّه لا يصير 
سلاحاً إلا بالعمل وصنعة فيه؛ ولأن المعصية لا تقع بعين الحديد بخلاف السلاح". 

وبيع السلاح والكراع ‏ وهي: الخيل والبغال والحمير والإبل والثيران التي يحمل 
عليها المتاع ‏ والسبي وما شابه ذلك من أهل الحرب إذا حضروا مستأمنين أو تجهيزه هم 
مع التجار» يكره؛ ولا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأَنَّا على شرف 
الانقضاء أو النقض. وهذا لاهم يتقوون بالكراع والسلاح علل قتال المسلمين» وقد 
حَيّ لا تخوت تة 4 الأنفال: 09 فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم عل محاربة 
المسلمين» وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأوك؛ لأنّه إما أن 
يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال'". 

وبیع الحرير والديباج وحمله إلى آهل الحرب» يكره؛ لأنه يصنع مله الرايات 
ذلك ليس مما يتقوئ به علل القتال» وإنا يستعمل في اللبس» فهو نظير ما يستعمل في 
الأكل”. 

وبيع الصفر إليهم والرصاصء لا يكره؛ لأن هذا لا يستعمل للسلاح في الخالب» 
فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك إريحل إدخال شيء من ذلك؛ لأن المعتبر 
عادة كل قوم فيما يبنئ عليه من الأحكام”. 


)١(‏ ينظر: عمدة الرعاية؟: ۳۸٠١‏ وغيرها. 

() ينظر: البدائع ۷: 2١157‏ والتبيين ۳: 7957-/7917, والهداية 5: 2355 والمستصفئ شرح النافع ق۱۸۸» 
ورمز الحقائق١:‏ ۳۲۹» وعمدة الرعاية؟: ۳۸٠‏ والدر المختار :٤‏ 077/4 وغيرها. 

)١(‏ ينظر: مختصر الطحاوي .١15٠١ :٤طوسبملاو ٤٤١‏ والهداية »45١ :١‏ وفتح القدير 0: .45١‏ والهندية 
۲ -۱۹۸» وغيرها. 

() ينظر: المحيط البرهاني ١‏ وغيره. 

() ينظر: المحيط البرهاني »١77:١‏ وغيره. 


المحاضرة الحادية والأربعون: 

وإدخال النسور الحي والمذبوح معها أجنحتها والعقاب والبازي والصقر إليهم 
لايحل؛ لأنَّ الغالب عليه أنه لو دخل يجعل منه الريش والنشاب والنبل» أما إن إدخلت 
للصيد فلا بأس» بمنزلة الغنم التي تحمل إليهم للأكل؛ لأنَّ يصطاد بها ما يؤكل". 

وبيع الطعام من أهل الحربء لا يكره لكنّه خلاف الأولى؛ وإن كان القياس أن 
يمنع من حمله إلى دار ا حرب؛ لاله به يحصل التقوي عن كل شيء» والمقصود إضعافه. 
ولأنَّ المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين؛ قال 6: «لا تستضيئوا بنار المشركين»©: 
وقال يَل: (أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءی نارهما»”. 

وني حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم» ولأنََّم يتقوون با يحمل إليهم 
من متاع أو طعام» وينتفعون بذلكء فالأولى ألا يفعلء إلا آنا عرفنا جواز نقل الطعام 
إليهم بالنص» وهو حديث ثامة تيك فعن أبي هريرة #5 أله ذكر قصة إسلام ثامة طف 
وفي آخره قوله لأهل مكة حين قالوا له: «أصبوت؟ فقال: إني والله ماصبوت» ولكني 
أشلمف وفك مدا وآمنت بهء وأيم الذي نفس ثامة بيده لا تأتيكم حبة من 
اليامة ‏ وكانت ريف مكة ما بقيت ‏ حتول يأذن فيها محمد وَل وانصرف إِ بلده» ومنع 
ال حمل إلى مكة حت جهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله # يسألونه بأرحامهم أن 
يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام» ففعل رسول الله ي0", ولأنَ المسلمين يحتاجون إلى 
بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة» فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضاً 
ما في ديارهم» ولأنَّ التاجر إذا دخل إليهم ليأتي المسلمين بم| يتتفعون به من ديارهم فإنَّه 
لا جد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارناء فلهذا رخصنا للمسلمين في 
ذلك”. 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيره. 

(۲) سنن البيهقى الكبير ۸: ۰۱۲۷ وسنن النسائى ۰۱۷۹:۸ ومسند أحمد ۳: ٩۹٩‏ . 

)عع الع 53 اينف TE O EE‏ 
)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۹: 257 وغيره. 

(9)يتظرة سوط : :,٠‏ والمحيط١:‏ 1705. والحداية» وفتح القدير 5: »57١‏ وغيرها. 


وبيع ما يتخذ منه السلاح: كالحديد وغيره من أهل الحرب» يكره؛ والفرق في 
جواز بيعه لأهل البغي وعدم جوازه لأهل الحرب: أن أهل البغي لا يتفرغون 
لاستعمال الحديد سلاحا؛ لأنَّ فسادهم عل شرف الزوال بالتوبة أو بتفريق جمعهب 
بخلاف أهل الحرب. فَإِئَِّم يتفرّغون له؛ لإعداده لقتال المسلمين وكسر شوكتهم". 

وبيع كل ما هو أصل في آلات الحرب من أهل الحرب» يكره؛ لما مَرّ أنَّ فيه 


وإدخال ما سبق على أهل الذمة, لا يكره؛ لمهم التحقوا بالمسلمين في الأحكام”. 
32 وء 20 -ه 

ولا يُمَكن الحرب أن ينقل إلى دار الحرب السلاح والكراع والحديد والدقيق إذا 
اشتراه في دار الإسلام» وكذا المسلمء ولكنّه لا يمنع أن يرجع با جاء به من هذه 
الأشياء؛ لأنّه تناوله عقد الأمان؛ إلا إذا أسلم بعض عبيده منع من إدخاهم دار الحرب؛ 

إن مسائله الرئيسية أربعةٌ: نضّوا علل الكراهة في ثلاثة منهاء والرابعة بعدم 
الكراهة. وما عداها من المسائل فمخرّجٍ عليهاء ومفهوم منهاء أما الثلاث فهي: 

.١‏ بيع السلاح من أهل الفتنة عند العلم. 

”. بيع السلاح وأمثاله من أهل الحرب. 

۳. بيع ما يتخذ منه السلاح: كالحديد وغيره من أهل الحرب. 

ففي كل منها إعانة علل المعصية» وهي قتل المسلمين والفتك بهم» وطغيان أهل 
الفتنة أو ا حرب عليهم» وإن كان يتوسط بين فعل المعصية وبيع السلاح فعل فاعل 
ختار؛ إلا آنه نا ورد النصّ الشرعي في النهي عن بيع أهل الفتنة دخل فيه أهل الحرب؛ 


.77/ :5 والدر المختار‎ ٠٠٠ :١ ينظر: التبيين ۳: ۲۹۷ والشرنبلالية‎ )١( 
والهندية ۲: ۱۹۸-۱۹۷ وغيرهما.‎ ۳۷١ ينظر: الاختيارة:‎ )( 

(۳) ينظر: الاختيار ۳۷٦:٩‏ وغيره. 

)١(‏ ينظر: الاختيار : "۷۷-۳۷٦‏ وغيره. 


لأنَّ فتنتهم وخطرهم أعظم عل المسلم» اغتفر هذه المسائل أن تخالف ضابطة الباب في 
هذه الجزئية. 

أما المسألة الرابعة» فهي بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الفتنة» فلا كراهة فيه؛ 
لأئّم لا يستطيعون الاستفادة منه في الفتنة؛ لأئّم عل شرف الزوالء فلا يتفرّغون له. 
بخلاف أهل الحرب. فام يتفرّغون له ويتقوٌون عل المسلم به» وبه عرف الفرق بينهما. 
المحاضرة الثانية والأربعون: 

ثانياً: مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك: 

بيع العصير من المشتري الذي يعلم أنه يتخذه مرا لا يكره عند أبي حنيفة خف د 

وهو قول إبراهيم» وحكاه ابن المنذر عن الحسّن وعطاء والثوري. 

وظاهر عبارات الكتب" تدلّ عل أله لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم البائع أنَّ 
المشتري سيتخذ منه الخمر أو لاء وذْكِرَ من الفرق لأبي حنيفة بين كراهية بيع السلاح 
من أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير من يتخذه خمراً: أن الضررٌ هنا يرجع إِك 
العامّة» وهناك إلى الخاصصة". 


عن اد تتم 


a‏ او “كو شل رن أن AA‏ ال a‏ ا 
وصَرَّحَ بعدم كراهيته عند أبي حنيفة وإن علمَ البائع بآن المشتري سيتخذه خمرا: 
و 1 7 
ا 0 الغا والفدورئىق وشيخ زاده"» وقال الف «وجاز بيع 
ال ا ا م عا امد ع تمن جو اا القرله 


:۲٤ لكنّه يكره بيع العصير من يتخذه خمراً عند أبي يوسف ومحمد ده کا صرح به صاحب المبسوط‎ )١( 
وكير روج ذلك عنقا لام لت ب ل لم ركد‎ 
وتمكين منهاء وذلك حرام» وإذا امتنع البائع من البيع يتعذّر علل المشتري اتخاذ الخمر» فكان في البيع منه #بييج‎ 
الفتنة» وفي الامتناع تسكينها.‎ 

(۲) ينظر: التبيين *7: 7175 ۲۹-۲۸:7 ودرر الحكام :١‏ ۳۲۰. 

() ينظر: البناية 4: .۹٠۳‏ وحاشية اللكنوي عل الهداية .١١ :٤‏ 

(4) في المبسوط 5 7: 8. 

. ٥۹:1١ في الهداية‎ )٥( 

() في ختصره۲: ۲۸۷. 

(۷) في مجمع الأنهر .٥٤۸:۲‏ 

(۸) في الکنز: ۲۸. 


gl 


غَلهُ: + وَأحل ناليع 4 البقرة: ۲۷١‏ وقال الثوري ذد: «بع الحلال من شئت)”. وقد 
تم بأركانه وشروطه ولألّه لا فساد في قصد البائم» فن قصده التجارة بالتصرّ-ف في 
هو حلال لاكتساب الربح» وإِنَّا المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ الخمر منه. 
كلا رد اده ود رى ج الأنعام: ٤‏ ولان العصير مشروب طاهر حلال» فيجوز 
بيعه وأكل ثمنه؛ لأنَّ المعصية لا تقوم بعينه أي بنفس العصير ى بل بعد تخيّره 
وصيرورته أمراً آخر متاز عن العصير بالاسم والخاصّة» فصار عند العقد كسائر 
الأشربة من عمل ونحوه ولأنَّ العصير يصلح لأشياء جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى 
ااا هنذا ر عدبا عو ا ی و اا و 
العصير ليس بآلة المعصية» بل يصير آلة لها بعدما يصير خمراً. 

وبيع العصير لمن لا يعلم آنه سيتخذه خمراً لا یکره 

وبيع العنب من المشتري الذي يعلم آنه سيتخذه حرا لا يكره”؛ لامر في مسألة 
العصين: 

وببع الكرم ثمن يتخذ الخمر من عينه. جائز لا بأس به". 

وبيع الأرض ممن يغرس فيها كرماً؛ ليتخذ من عنبه الخمر, لا يكره". 

وبيع الخمر لا يجوز". 

ولو كان لمسلم على ذميّ دين فباع الذّمي خمراً وقضى دينه للمسلم من ثمنهاء 
جاز ولا يكره للمسلم أخذه؛ لأنَّ بيعه ها مباح؛ أي البيع صحيح؛ لاله مال متقوم في 
حق الكافر» فيملكه البائع فيحل الأخذ منه". 


. ٠١٤:٤ والمغني لابن قدامة‎ »٠١ : 5 کا في تاريخ ابن معين‎ )١( 

)١(‏ هذا بلا حلاف بين أبي حنيفة والصاحبين» وينظر: رد المحتار 5: 279١‏ وغيره. 

(۲) هذا عند أبي حنيفة ذه ينظر: المبسوط 5 7: ۳ والبناية0: 407. وفي المحيط: بلا خلاف بينهم» لكن في 
الخزانة أنها على الخلاف. كا في رد المحتار ۳۹١:١‏ والهندية ۳: ١٠٠۲ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: المبسوط 5 7: ۳ وفي المحيط : بلا حلاف بينهم. كا في رد المحتار 5: ۹ 

(5) هذا عند أبي حنيفة #د. ينظر: المبسوط ٠۴:۲٤‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: الحداية”: ١٠١/8‏ » والعناية 5: »٠١/‏ البناية0: 4٠۳‏ وعمدة الرعاية؟: 7”/60» وغيرها. 

(0) ينظر: البناية 9: 9لا" وال جوهرة ۲: ۲۸۷ ومجمع الأخبر 7: 5/8 20 وفتح باب العناية ۳: ۳ وغيرها. 


ولو كان الدَّين لمسلم على مسلم» فباع المسلم خمراً وقضاه من ثمنهاء لم يجزله 
أخذه؛ لأن بيع المسلم للخمر لا يجوزء وهو باطل» فيكون الثمن حراما؛ لأنَّ المخمر 
ليس بمال متقوّم في حق المسلم» فبقي الثمن عاك ملك المشتري» فلا يحل أخذه". 

وحمل خر ذمي بأجر لا يكره» فيطيب له الأجر عنده”؛ لأنَّ الإجارة علل الحمل» 
وهو ليس بمعصية» وليس بسبب للمعصية» وهو الشرب. وإِنَّا تحصل المعصية بفعل 
فاغل خذارة و لآن لديف وز غ الما ارون دال ی قرب اله 
و لر ن روا ا لآن عله فد کر و ار : 

وإذا اجر دابته لنقل الخمر» لا يكره". 

وإذا مل الخمر في سفیتته لا یکره". 

وإذا استأجره لعصر العنب ليصنع منه الخمر؛ لا يكره". 


(۱) ينظر: البناية4: ۳۳۹» ورمز الحقائق7: ۲۷۲» وال جوهرة ۲: ۲۸۷ ومجمع الأنبر 7: ٥٤۸‏ وفتح باب 
العناية ۲۳:۳ وغيرها. 

)١(‏ هذا أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له» كذا ذكر في الأصلء وذكر في الجامع الصغير :٤۸٤‏ أنه 
يطيب له الأجر في قول أب حنيفة 5ه وعندهما يكره» ىا صرح به صاحب المبسوط 8:15 9» والبدائع :٤‏ 
۰ 

وحجَّتهما في ذهبا إليه: أن هذه إجارة علل المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة علل المعصية » وقد 
قال الله غل: وکا تاوا عَلَ الْإِثْرِ عدون 4 المائدة: ؟؛ ولأنّه 4: «لعن في الخمر عشرة منها حاملها» 
روي من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس. فحديث ابن عمر: في المستدرك 7: ۳۷ وسنن 
البيهقي الكبيره: 07717 وسنن أبي داود!: 2777 والمعجم الأوسط8: 2.15 ومسند أحمد؟: 4۷ والمعجم 
الصغير؟: 55» ومسند أبي يعلن9: »57١‏ قال رسول الله يِ: «لعن الله الخمرء وشارماء وساقيهاء وبائعهاء 
ومبتاعهاء وعاصرهاء وآكل ثمنهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»» وأما حديث أنس هه فروي في 
الأحاديث المختار5: ١۸ء‏ قال أبو عبد الله المقدسى: إسناده حسن. وفي سنن الترمذي": 589» قال 
الترمذي: ديك غر وق مو ا ماج 0١‏ ونا ديك ابن فاس ف ادر لقان 
الاک صرح ازاف م د بو هين ی لم الک ۳۴ وموارة الان 5 0 
وغيرها. وينظر: نصب الراية1: .١58-155‏ 

(۲) هذا الخلاف السابقء ينظر: المبسوط :١5‏ ۰۳۹ والتبيين 5: 74» ورمز الحقائق؟: “271 والشرنبلالية :١‏ 
٠١‏ وحاشية عبد الحليم١: »۲٠۳‏ وغيرها. 

(۳) وهي علل الخلاف. ينظر: المبسوط 279:17 وحاشيتة عبد الحليم على الدرر :١‏ "707. 

(4) کا صرح صاحب التبيين :٦‏ ۲۹» ورمز الحقائق؟: /717. 


وإذا استأجره لقطع العنب؛ ليجعله خُر لا يكره". 

وإن استأجره ليسقي ذمياً خمراً لا يجوز". 

فل ها ربنع نيان الف فل اع عدار لن اعد 
الكراهة» بخلاف أخواتها من المسائل. 

خلاصة ماني هذا المسائل: 

إن دلالةَ الفروع واضحةٌ في أنَّ ما قامت المعصية بعينه: كا نمر يكره وما إرتقم 
المعصية بعينه لا يُكره: كبيع العصير من يتخذه خمراً أو قطع العنب أو عصره» أو حمل 
ال 

وبيّنوا أنَّ ما إرتقم المعصية بعينه: أي ما تغيّر عن حالته بعد البيع» بأن كان قابلاً 
لأن يستفاد منه في أشياء مباحة ومحرمة» لكن بفعل الفاعل المختار» هو الذي اختار 
المحرمة» فانقطعت نسبته عن البائع أو الحامل أو الراعي. 
المحاضرة الثالثة والأربعون: 

ثالثاً: مسائل بيع المزامير وما يُتخذ منها: 

بيع المزامير يكره؛ لأنَّ المعصية تقوم بعينها". 

وبيع ما يتخذ منه المزامير: كالخشب والقصب وغيرهماء لا يكره؛ لاله إا يصير 
مزماراً بفعل غیره". 

وبيع الملاهي يكره؛ لما سبق ذكره”. 

خلاصة هذه الفروع: 

إن ما تقوم المعصية بعينه يكره: كالمزامير والملاهي» وما لرتقم فيه بعينه» لا يكره: 


(۱) ينظر: التبيين 5: 279 ورمز الحقائق7: ۲۷۳ وغيرهما. 

(۲) ينظر: الهداية »٠١ 7:٠١‏ والتبيين5": 59» والبحر۸: .۲٤١۷‏ 

(۱) ينظر: البدائع ه: ۲ ۷ 57١ء‏ والهداية 5: 2355 والتبيين ۳: ۲۹۷» وفتح القدير ه: »551١-55٠‏ 
١‏ والعناية ٠١8:7‏ وشرح فخر الإسلام علل الجامع الصغير» وغيرها. 

(۲) ينظر: البدائع 0: ۲ 7: 57١ء‏ والحداية ٦٤ : ٤‏ والبنايةة: ۹۰۳. 

(۳) ينظر: حاشيتة عبد الحليم عل الدرر١: ۲٠۳‏ وغيرها. 


كالخشب الذي يتخذ منه المزامير؛ لذن كه تنيت كرا و ترمد اغ دان 

ا جو يه جر جحو د ا بن 
«كرهنا بيع المزامير» وأبطلنا , بيع الخمر» ولرنر ببيع العنب بأسأء ولا ببيع النشبء وما 
أشبه ذلك)0. 

رابعاً: مسائل إجارة البيت؛ ليتخذه لبيت نار أو بيعة أو كنسية وغيرها: 

لو أجر بيتاً؛ لتخو ھت نارآ مغد لموس ؛ أو فة ان نهدا 
لليهود ‏ أو كنيسة ‏ أي: معبداً للنصارئ - أو يباع فيه خمر بالسواد, لاايكره”؛ لأنَ 
الإجارة عل منفعة البيت» ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم» ولا معصية فيه» وإنَّما 
المعصية بفعل المستأجر» وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه» والدليل عليه: آنه لو آجره 
للسکنی جاز» وهو لا بد له فيه من عبادته. 

وإنَّا قيده بالسواد؛ لأْئَّم لا يمكنون من إحداث المعبد» وإظهار بيع الخمور 
والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيهاء فلا يعارض بإظهار شعائر الكفرء 
بتخلاف السوادء قالوا: هذا في سواد الكوفة؛ أن غالب أهلها أهل ذمةء وأما ف سواد 
غيرها فشعائر الإسلام فيه ظاهرة» فلا يمكنون فيها في الأصح”. 

ولو أجّر نفسه؛ ليعمل ني الكنيسة ويُعمرهاء لا بأس به» ويطيب له الأجر؛ لأنّه 
لامعصية في عين العمل*. 

ولو أجّر نفسه؛ ليرعى الخنازير» يطيب له الأجر؛ لأنَّا مال متقوم في حقهم 
بمنزلة الشاة والبعير في حقنا“. 


)١(‏ ينظر: فتح القديره: ٤٦١‏ ودرر الحكام١: ۲۸٤‏ وغيرها. 

(1) هذا عند أبي حنيفة كن وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لاه إعانة علل المعصية» وقد قال الله 
تعالى: +( ماودو عل أل لقو وَلَاتَمَاووعلَ اله وَالْدوانْ ‏ المائدة: ۲ 

(۳) ينظر: المهداية 5: »١55-156‏ والمبسوط ۳۹-۳۸:۱٦‏ والتبيين :٦‏ ۲۹. 

(5) هذا عند أبي حنيفة 5ه» ويكره عندهماء ينظر: رمز الحقائق ۲: ۲۷١‏ والدر المختار”: »74١‏ حاشية أبي 
السعود ۳: ٠5‏ 5» وفتاوئ قاضى خان» والدرر المباحة »۸١‏ وغيرها. 

(0) عند أبي حنيفة 2 ويكره عندهما. ينظر: المبسوط :١7‏ ۰۳۹ والتبيين :٦‏ ۲۹» رمز الحقائق ۲: ۲۷۳ 
وحاشية أبي السعود ٠5:7‏ 5» والشرنبلالية ٠١ :١‏ والدرر المباحة .۸١‏ 


ضابطة الإعانة على الحرام: 

اتضح من المسائل المذكورة أن ضابطة الإعانة على الحرام هي: 

إنَّ ما قامت المعصية فيه بعينه» فمكروةٌ: كبيع الخمر والمزامير. 

ومعنى بعينه: أن عينه منكرٌ لا تقبل إلا الفعل المحظورء وفرّقوا بين الخمر 
والمزامير: أن البيع باطل في الخمرء وصحيح في المزامير مع الإثم. 

وأنَّ مالم تقم المعصية فيه بعينه» فغير مكروه. ويطيب أجره. 

ومعنى ذلك: أنَّ عينه ليست منكراًء بأن يكون المقصود الأصلي منها ليس 
المعصية, وإِنَّا هي أمرٌ عارض بحصل بفعل فاعل ختارء فتنقطع نسبته عن البائع أو 
غيره. 

ما في الأعمال؛ فيكفي فيا لم تقم المعصية بعينه أن يتوسّط فعلُ فاعل ختار» كما في 
رعي الخنازير وتعمير الكنيسة. 

وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في زمانناء ما يكون في 
فعلها إعانة علل الحرام بواسطة أو بغير واسطة, منها بيع الملابس للنساء المتبرجات» 
والعمل في الصالونات النسائية للتجميل» وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء 
الفاسقات وغيرهاء والله أعلم. 


المحاضرة الرابعة والأربعون: 

المطلب العاشر: حرمة الحروف العربية: 

شاع بين الناس في هذه الأيام استخدام الصحف (الجرائد) لتنظيف الزجاج أو 
لوضع الطعام عليها وما شابه ذلك» ووما ينبغي التنبه إليه» أن هذه الصحف إن كان 
فيها اسم الله تعالك» أو اسم نبي من الأنبياء عليهم السلام» فيكره تحرياً استخدامهاء 
سواء استخدمت للف شيء أو لتنظيف شيء» أو لوضع شيء عليها؛ لأنَّ في هذا 
الأفعال محظورات ينبغي التنبه إليهاء وهي كالآتي: 


أولاً: إن لا تخلو صفحة من الجريدة من ذكر اسم الله جل سواء في اسم: كعبد 
الله وعبد الرحمنء أو في جملة» وني هذا الاستخدام إهانة له» وعدم تنزيله منزلته من 
الاحترام والتقدير» ففي بريقة محمدية: «ومن المكروهات: جعل شيء كالفلفل 
والدرهم في قرطاس - أي ما يكتب فيها - فيه اسم الله تعاك من الأسماء الحسن كتب 
استقلالاً أو في ضمن كلام ... وكذا بساط أو مصلل - أي سجادة - كتب عليه في 
النسج الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله؛ لإخلاله بالتعظيم المأمور به» فلو 
في العامة أو القلنسوة فالظاهر عدم كراهته؛ لانتفاء علة الكراهة التي هي الاستهانة إلا 
أن يتوسخ من عرق الرأس ويلزم إخلال التعظيم»”. 

وفي المدخل لابن الحاج المالكي: «وَيُعظّم ما يجد في المسجد أو الطرق بين 
الأرجل من الأوراق التي فيها اسم الله تعالى أو اسم نبي من الأنبياء عليهم السلام»”. 

وني فتوئ للإمام السبكي الشافعي عن دوس حروف أعجمية عل سجادة نظم 
منها كلمات: كالبركة والسعادة» مال فيها إلى التحريم» وما جاء في فتاواه: «الحروف 
خلقها الله تعالل؛ لينتظم منها كلامه سبحانه وتعاك وكلام رسوله وأنبيائه وملائكته 
عليهم السلام والآذكار وغير ذلك من الواجبات والمندوبات والمباحات» ولا شك أن 
انتظام تلك الواجبات والمندوبات منها يقتضي إكرامها وتعظيمها ومهابتها ... وقد كان 
يعض العلا لأ سق الورق لا غل وضو وإن كان الورق غشيلا لان يكنب فيد هذا 
وهذا لكن الذي خلق لأجله هو أن يكتب فيه القرآن والحديث والعلم النافع فيعظم 
لذلكء فلو جاء إنسان يدوس ورقة عمداً وهي بياض وقد بلغه ما يجب من تعظيمها لا 
يمتنع أن يقال بالتحريم عليه» فكذلك الحروف لا يجوز دوسها لمن بلغه ما ذكرناه من 
المعنىى الذي خلقت له ...)". 


() في بريقة محمدية 5: ۱۹۷ . ومثله في رد المحتار 5: ٠٦٤‏ والفتاوئ الهندية ٠۳۲۲ :١‏ والفتاوئ الكبرى 
لابن حجر الهيتمى .777:١‏ 

.٤١:١ المدخل‎ )۳( 

(۳) فتاوئ السبكي ۲: ٥٦٥-٥٦٤‏ . 


ثانياً: إن الحروف العربية محترمة لا ينبغي إهانتها؛ لأئّا يكتب بها القرآن. وهذه 
الحرمة فيها حتى لو قُطّعت حرفاً حرفا ففي رد المحتار: «لو قطع الحرف من الحرف أو 
غيط عر سف رون حدس کی الكلمة متعئلة ور الكرافة لأن لوف 
المفردة حرمة» وكذا لو كان عليها الملك أو الألف وحدها أو اللام»"» وني بريقة 
محمدية: «وعن الملتقط: قال بعضهم: يكره تعظياً للحروف. وفي النصاب: وللحروف 
المفردة حرمة؛ لأنَّ نظم القرآن وأخبار النبي - صلل الله عليه وسلم - بواسطة هذه 
ا حروف. وني الملتقط الحروف المفردة تحترم؛ لأنَّها من القرآن»”. 

وقال العلامة البركوي في الطريقة المحمدية: «وينبغي أن يكون حكم السفرة» أو 
الخرقة للوضوءء أو نحوه التي يكتب عليها: بيت» أو مصراع» أو كلمة» أو حرف 
كذلك في الكراهة؛ لأنَّ هذه ما يستهان بهاء والحروف ماله حُرمة)”. 

إذا علمت ما سبق: تبيّن لك ما يجب من صيانة ما ذكر فيه اسم الله جل حتى 
لو أردنا إتلافهء فعلينا تنزيبه عن الإهانة إما بحرقه» أو غسل الكتابة» أو يوضع ني مكان 
عال لا تصل إليه الغبرة وغيرها من القاذروات» أو لف المكتوب في قطعة طاهرة وهو 
الأفضلء أما تقطيعه فلا يخرجه عن الكراهة» ففي حاشية أسنى المطالب للرملي 
الشافعي: «وقال الحليمي: لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعاك أو اسم رسوله 
ما فيه من تقطيع ا حروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء المكتوب)". 

وفي البحر الرائق: «وفي التجنيس: المصحف إذا صار كهناً - أي عتيقاً - وصار 
بحال لا يقرأ فيه» وخاف أن يضيع» يجعل في خرقة طاهرة ويدفن؛ لأن المسلم إذا مات 
يدفن» فالملصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه 
النجاسة أو نحو ذلك)©. 


.٠۲۳ :0 في رد المحتار 5: 55. ومثله في الفتاوئ الحندية‎ )١( 
. ۱۹۸-۱۹۷ :5 في بريقة محمدية‎ )۲( 

(۳) في الطريقة المحمدية 5: .١9/4‏ 

(5) أسنى المطالب للرملى الشافعى :١‏ 57. 

٠.۴١۲: البحر الرائق‎ )٥( 


وفي بريقة محمدية: «الكتب التي يستغنئ عنها وفيها اسم الله تعالى تلقئ في الماء 
الكثير الجاريء أو تدفن في أرض طيبة ولا تحرق بالنار» وفي التتارخانية: لصحف 
الذي خلق وتعذر الانتفاع به لا يحرق» بل يلف بخرقة طاهرة ويحفر حفيرة بلحد .. 
أو يوضع بمكان طاهر لا يصل إليه الغبار والأقذار وفي السراجية: يدفن أو يحرق»". 

وحاصل الأمر: أنه ينبغي تنزيه الحروف العربية وما تكتب عليه من الورق عن 
الإهانة؛ لكراهة ذلك لا سيم| إذا كان فيها اسم الله تعالك؛ لما يجب علينا من تعظيمه»ء أما 
من يلقي ما فيه ذكر الله علل وجه الاستهزاء والسخرية فإنه يخشئ عليه قال غَلل: # كل 
َه ايلو ورسولو هكم تَسْتَهَزِءوت 3 4 التوبة: ٠٠١‏ وعلن المسلم أن يصون ما كتب 
فيه اسم سيان بها الك ينا بن عن القاذو اشر كاب E‏ 
يجمعها فيهاء ثم يتلفها بحيث يحفظها قدر الإمكان عن الإهانة والنجاسة وما شابه 
ذلك. 

ويكره له وضع الكتب عند الأرجل؛ لما فيه من إهانة لهاء ففي البحر الرائق: 
«ومن التعظيم أن لا يمد رجله إلى الكتاب»”. 

والأوراق المعدة للكتابة لا ينبغي إهانتها بالتمزيق أو الدوس ونحوه؛ لاما 
سيكتب عليها الحروف العربية» ففي بريقة محمدية: «إنَّ استعمال الكاغد - أي الورق - 
الصالح للكتابة فيما يستهان» مكروه)”. 

دي دي دي 

المطلب الحادي عشر: مراتب الكلام: 

١.مستحبٌ:‏ كالتسبيح» والتحميد والتكبير» والتهليل» والصلاة على النبي بل 
ونحو ذلك؛ قال ج: + إن الله ومر ڪه بص ُونَ ل ال يكام الي اموا صل َيه 
وَسَلَمُأْ ليما © 4 الأحزاب: ٠١‏ وعن الحسن بن علي ك قال #: «البخيل من 


.٠۹۸:٤ بريقة حمدية‎ )١( 


(۲) البحر الرائق .۲٠۲:۱‏ 


(۳) بريقة محمدية :٤‏ ۱۹۸-۱۹۷ . 


ذكرت عنده ولر يصل علّ"”. وعن أب هريرة ذه قال #: «كلمتان خفيفتان عل 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله 
وبحمده)”» وعن أبي هريرة ظا قال #5: «مَن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة 
مرْة» حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)””. وعن أبي هريرة ذف قال 6: 
«لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أحبّ إل ما طلعت عليه 
الست )0 

ولو سبّح في مجلس الفسق بنية آَم يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالتسبيح 
خالفة هم» فهو مستحب» وكذلك في السوق بنية تجارة الآخرة عند اشتغال الناس 
بتجارة الدنيا؛ لورود الثواب العظيم بذلك» وهو أفضل من التسبيح وحده في غير 
السوق©. 

أما التسبيح والتكبيرٌ والصَّلاةٌ على النبيّ ب عند عمل حرم» فيحرم, كما لو كان 
في مجلس فسقء أو عند عرض التاجر متاعه لمشتريه مريداً بذلك إعلام المشتري جودة 
متاعه علل قصد تحسين مشتريه وترويج متاعه؛ وهذا لاله جعل اسم الله تعلك والصلاة 
عل رسوله ب وسيلة إلى تعظيم الغير» واستحلال هذا الصنع الشنيع واعتقاده في هذه 
الراضع لا عفادي أله آمرهاتل عظيم نعوذ بالله تعال سبحانه عن ذلك". 

۲.مباح: وهو قول الإنسان لغيره: تعال» وقم» وأقعد» ونحو ذلك؛ فعن أ آي 
شريح الكعبي ذف قال #: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليقل أو 
ليصمت)2. 


چوا 


(۱) في سنن النسائي۷: ۲۹۱ وصحيح ابن حبان۳: 2189 وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري 0: 27707 وصحيح مسلم 5: ۲۰۷۲. 
(۳) في الموطأ :١‏ ۲۰۹» وصحيح البخاري 0: 7107. 

.701/7 :5 في صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح ابن ملك ق5؟١/ب.‏ 

0) ينظر: شرح ابن ملك ق77١/‏ بء وهدية الصعلوك ص٠أ٠۲.‏ 
(۱) في الموطأ ۲: 4۲۹ وصحيح البخاري 0: .۲۲٤١‏ 


".حرام: ويدخل فيه: 

أ. الغيبةً : قال علا: ‏ وا یقت مشک بحسا أب مذ ڪر ر أن كر أن يا ڪَلَ لَحْمَ ايو ميا 
َكرمْسمُوة ‏ الحجرات: ٠۲‏ وعن أب هريرة ذه قال #: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن ر یکن فيه فقد مبته)". 

ويستثنى من الغيبة المحرمة» ما يلي: 

- غيبة الظالم: أي لشكوى ظلامته للحاكم» فيقول: ظلمني فلان بكذا؛ لينصفه 


- المشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوهاء فله أن يذكر ما 
يعرفه عل قصد النصح. 

- جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين» فهو جائزء بل واجب؛ صوناً 
للشريعة. 

- غيبة المجاهر بالفسق: وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إِنَّه 
يفعل كذاء فيجوز ذكره با يجاهر به لا غيره» وأما إذا كان مستتراً فلا تجوز غيبته 

- غيبة المجهول: فلا غيبة إلا لمعلومين» حتئ لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة؛ 
أنه لا يريد به كلهم؛ بل بعضهم» وهو مجهولء وتباح غيبة مجهول. 

- بيان الغش لقاصده: أي بيان العيب لمن أراد أن يشتري شيئاً فيذكره للمشتري؛ 
وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا. 

- بقصد التعريف: كأن يكون معروفاً بلقبه: كالأعرج والأعمش والأحول. 

- بقصد الاستفتاء: بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق 
الخلاص؟ والأسلم أن يقول ما قولك: في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس 


(۱) في صحيح مسلم ۲۰۰۱:۲. 


كذا وكذاء ولكن التصريح مباح بهذا القدر؛ لان المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك 
مع إبهامه. 

- بقصد الاستعانة بمن له قدرة على زجره. 

- بقصد الاهتمام: أي لو ذكر مساوئ أخيه علل وجه الاهتمام» لا يكون غيبة؛ لأنّه 
لو بلغه لا يكرهه؛ لاله مهتم له متحزن ومتحسر عليه» لکن بشرط أن يكون صادقاً في 
اهتمامه وإلا كان مغتاباً منافقاً مرائياً مزكياً لنفسه؛لاألّه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف 
ما أخفئ وأشعر الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره» وأنّه من أهل الصلاح حيث لر 
يأت بصريح الغيبة» وإنَّا أتى بها في معرض الاهتمام» فقد جمع أنواعاً من القبائح نسأل 
EA‏ 

-غيبة المبتدع: أي بأن كان سيء الاعتقاد: كصاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر 
به» أمالو تجاهربها فهو داخل في المتجاهرء وكذا من يصلي ويصوم ويضر الناس". 

نظم ابن عابدين” ما تباح فيه الغيبة» فقال: 

بم يكره الإ ان يحرم ذِكَرْهُ سوئ عَثْرَةِ حَلّتَ أَنَتَ يلو وَاحِد 


4+ 
ت 2 


تَظَلمٌ وَشِرَ وَاجْرَحَ وين مُجَاهِرَا بِفِسْقٍ وجَهولا وَغشا لِقَاصِد 
وَعَرّفَ كَذَا اسََفْتِ اسْتَعِنَ عند راجر كاك اهْتَهِمَ حدر فُجُورَ مُعَاندٍ 

ب.النميمةٌ: وهي نقل قول الغير إل امقول فيه قال : لايل كل لان مهن 
* القلم: 2٠١‏ وعن حذيفة ذه قال وَل: «لا يدخل الجنة قتات»: أي نمام”» وعن 
أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قال وَلل: «آلا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بل يا رسول 
اله قال: الذين إذا رُؤُوا ذْكِرَ الله تعلل» ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءون 
بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون للتراء العَنّت)©. 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار ”: ٠‏ 5» وغيرهما. 
(۲) في رد المحتار 8: .5١9‏ 


(*) في صحيح البخاري 5: ؛» وصحيح مسلم ٠6١١ :١‏ . 
(5) في مسند أحمد 5: 457» وحسنه الأرنؤوطء والأدب المفرد ص9١١.‏ 


ج الکذب: قال : + ّما ری الْكذِ ب رین لا ویو كاي آم اتیک هم 
الكزبوت 3 4 النحل: ٥‏ وعن ابن مسعود ظ4 قال : «عليكم بالصدق» ن 
الصدق يمدي إل الب وإنَّ البر مهدي إك الجنة» وما يزال الرّجل يصدق ويتحرّئ 
الصدق حت يكتب عند الله صِدّيقا وإياكم والكذب. فإِنَّ الكذب بهدي إلى الفجورء 
وان الفجور يق إل النارة وما رال ال جل بكب وبعدرها الكذ ت نون يكت 
عند الله كَذَّاب). 

ويكره التعريض بالكذب لغير ضرورة مثل: أن يقال له: كل معناء فيقول: 
أكلت» ويعني كا لاني لكان aE‏ ددري ون كان كيل افق قاذ 
السامع يفهم منه الكذب ظاهراًء فيكون في ذلك نوع تغرير وخداع» والكذب إا صار 
0000000008 

ويستثنى من الكذب: 

- الكذب في الحرب؛ للخديعة» قال صدر الشريعة”: ((قال #: «الحرب 
خدعة»)» فيشتبه علن النّاس التفرقة بين الغدرٍ وبين خدعة الحرب» فأقول: ما دامّت 
الحربٌُ قائمة لا يحرم الخداعء بأن نريم آنا لا نحارِبهم في هذا اليوم حتَّ أمنوا 
فنحارثهم فيه» أو نذهبّ إلى صوب آخر حتَّى غفلوا فنأتيهم بَياتاًء ونحو ذلك بخلاف 
ما إذا جر بیننا وبينهم قرارٌ عن أن لا نتحارب في هذا اليوم حى أمنواء اله لا تجوز 
لار الآن هذا ام فرعف فالمهاربة ق اهكف وهذا ليس من خداع الحرب. 
بل خداعٌ في حال السلم» فيكون غدراً». 1 

- الكذب بغرض الصلح بين اثنين. 

- كذب الرّجِل؛ إرضاء لأهلهء وكذلك المرأة إرضاءً لزوجها؛ فعن أم كلثوم بنت 


.۲۰۱۲:۲ في صحيح مسلم‎ )١( 
ينظر: ينظر: شرح ابن ملك ق7؟7١/ أ.‎ )0( 
.7 57 :۳ في شرح الوقاية‎ )۳( 

. ٠١۲۱:۳ في صحيح البخاري‎ )٤( 


عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهاء قال #: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
ويقول خيراً وينمي خيراًء وقال ابن شهاب: وإ رأسمع يرخص في شيء ما يقول الناس 
كذب إلا في ثلاث: لحرت والإصلاح بين الناس» وحديث الرّجل امرأته» وحديث 
المرأة زوجها)”". 

- الكذب بقصد دفع ظلم الظالم عن المظلوم؛ لأنَا أمرنا مبذاء فلا يبلك فيه الكذب 
إذا كانت النية خالصةه. ` 

د.الشتيمةٌ: فعن ابن مسعود ذف قال #5: «سباب المسلم فق وقتاله کفر»"› 
وعن ابن مسعود #ه» قال #5: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش 
البذيء»©. وعن أبي الدرداء ظكهء قال كه: «إِنَّ اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء 
يوم القيامة)©. 

ه. التملّكٌ: وهو التلطف الشديد الخارج عن المعتاد“؛ فعن أبي هريرة #ه. قال 
ي: «من شر الناس ذو الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)". 

و.التفاق: قال غَلة: + إنّ لفقي ف الدَرَدٍ التنكل يى الدَارِ مَل جد لَه تسيا 
“4 النساء: 0145 وعن ابن عمر ده قال #: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة - 
المترددة الحائرة بين الغنمين» تعر إل هذه مرة» وإك هذه مرةا* وصفة المنافق كا 
روئ أبو هريرة ذه قال 4: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذا اوْتمَن خان)©. 


(۱) في صحيح مسلم 5: 235١١١‏ ومسند أحمد ٤٠۳:٦‏ . 

(۲) ينظر: مجمع الأنهر ٥٥۳:۲‏ . 

(") في صحيح البخاري ۱: ۰۲۷ وصحيح مسلم ۱: ۸۱. 

(5) في مسند أحمد »4٠ 5 :١‏ وسنن الترمذي 5: ۰ وحسنه» وصحيح ابن حبان ١‏ : ۱ 
(5) في صحيح مسلم ۰۲۰۰٦ :٤‏ وصحيح ابن حبان 0٦:۱۳‏ . 

(1) ينظر: المنحة : 8718. 

(۷) في الموطأ ۲: »441١‏ وصحيح البخاري 7777:7؛ وصحيح مسلم 5: .50٠١‏ 

(۸) في صحيح مسلم .1١47:4‏ 

E صمح‎ 


المحاضرة الخامسة والأربعون: 

المطلب الثاني عشر : العمل بخير الواحد: 

١.خبر‏ الواحد في الأمور الدّينية: 

تشترط العدالة في الدّيانات المحضة ‏ وهي التي بين العبد والرب- نحو: الإخبار 
عن نجاسة الماء وطهارته» والإخبار عن حرمة المحل وإباحته» وما يتصل بذلك من 
تعارض الخبرين في نجاسة الماء وطهارته» وفي حرمة العين وإباحته» ويقبل خبر الواحد 
إذا كان مسلا عدلاً ذكر أو انی فلو أخبره ملم عل عن نجاسة الماء ولو كان عبد 
نه يتبمّم؛ لأنَّ الدّيانات المقصودة لا يكثر وقوعها كالمعاملات» فلا حرج في اشتراط 
العدالة» ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق؛ لأنّه متهم فيهاء وكذا الكافر والصغير 
متهمان؟ ولات لا يلتزمان الحكمء فليس لما أن يلزما غيرهما". 

ويتحرّى في خبر الفاسقٍ والمستور» ثُمّ يعمل بغالب رأيه» فإن غلب علل ظنّه 
صدقه» تيمّم وإريتوضأ به» أو غلب على ظَنّْه كذبه يتوضأ به ولا يتيمّم أمّا في السعة 
والاحتياط» فالأفضل إن غلب علل ظنه صدقه أن يريق الماء ويتيمم» وإن غلب على 
ظنّه كذبه» أن يتيمّم بعد الوضوء؛ لأنَّ الخبر من العدل يسقطٌ احتمال الكذب» فلا معنى 
للاحتياط بالإراقة» أمّا التحرّي فمجرَّدْ ظنّ» فلا يسقط احتمال الكذب". 

ET ۲ 

1 إن لم يكن فيه إلزام أصااً فُقبل قول وخب المميز بدون العدالة من المسلم 
والكافر والذّكر والأنثى والعدل والفاسق والصبي في المعاملات: كالبيوع والوكالات 
والمضاربات؛ لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط اشتراط العدالة» فان الإنسان قلَّا يجد 
المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه؛ ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك ولا 
دليل مع السامع يعمل به سوئ الخبر» فلو إريقبل خبره لامتنع باب المعاملات ووقعوا 
في حرج عظيم وبابه مفعوح» ولأنَّ ا معاملات ليس فيها إلزام» واشتراط العدالة 


.50/8 :٥ وشرح الوقاية ص5 87, والفتاوى الهندية‎ ٠ -۷۹ :٤ وينظر: المداية‎ »١7 :5 التبيين‎ )١( 
.و ردالمحتار ه :۰ وغيرهما.‎ : ٦ والتبيين‎ ٠ : ٤ ينظر: الحداية‎ )۲( 


للإلزام» فلا معنن لاش شتراطها فيهاء ؛ لأنّه لا إلزام فيه عن أحدٍء بل يختار بين أن يقبل 
ال 

فلو ارق شی آي وکيل فلان في بيع هذاء تجوز شرا مته 

ولو جاء صبي بهديّة وقال: أهدئ فلادن إليك هذه ا 

ولو قال کافر: شريتٌ اللّحمَ من مسلم أو كتابيّ» يحل أكله؛ وإذا قال: شريته من 
مجوسييٌ» يحرم أكله". 

ب.إن كان فيه إلزام من وجه دون وجه» فيشترط فيه أحد شطري الشهادة من 
العدد أو العدالة: كخبر عزل الوكيلء وحجر المأذونء فإنَّه من حيث إن الموكل والمولى 
يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كا يتصرف بالتوكيل والإذن فلا إلزام فيه أصلاً» 
ومن حيث إِنَّ التصرف يقتصر علك الوكيل والعبد بعد العزل وال حجر وتلزمه العهدة في 
ذلك ففيه إلزام ضرر علل الوكيل والعبد؛ إذ لا بد أن يكون المخبر اثنين أو واحداً عدلاً 
رعاية لشبه الحانبين؛ إذ لو كان إلزمأ محضاً يشترط فيه كلاهماء ولو لر يكن إلزاماً أصلاً 
ما شرط فيه شيء منهماء فوفرنا حظأً من الجانيين فيه. 

خان كان عا فة إلزام غه يشرط فة سار خرافظ الأخبار من الكل 
والعدالة» والضبطء والإسلام» مع العدد بأن يكون اثنين» والتلفظ بقوله: أشهد: كخبر 
إثبات الحق علل أحد في الديون والأعيان المبيعة والمرتبنة والمغصوبة» فحينئذ يقبل الخبر 
عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام علل المدعى عليه". 


)١(‏ ينظر: المداية 5: 4/ا-850, والكفاية ۸: 555» والعناية 6 455» والتبيين 5: ۱۲ء وشرح الوقاية 
ص٤ ٣۹-۸۲‏ ۸۲. والفتاویٰ الهندية :o‏ كرت والدر المختار ورد المحتار ": ."V-‏ 

(۲) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقار ۲: ۲ ومرآة الأصول ”: "١-٠١‏ وإفاضة الأنوار ونسات الأسحار 
ص ۰۱۸۷-۱۸٦‏ وشرح ابن ملك ۲: 100-5549» وغيرها. 


مناقشة الفصل الثالث: 

أولاً: وضح المقصود ما يلي: 

الحظرء الاستحسان» الرتم» الطلي (التمويه)» العزلء الجُعلء المحللء الموسيقئء الغناء 

المجردء الكراع» التعريض بالكذب. الدّيانات المحضة. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 

.١‏ وضح الفرق بين الكراهة التحريمية والتنزيهية» مع بيان الضابط الذي يُفرّق بينهما. 

؟. عَدّد سنن الأكل والشرب مع الاستدلال إن أمكن. 

۳. وقع خلاق بين الفقهاء في الزمان السابق في حكم شرب الدخان» وضح ذلك مع 
بيان المعتمد في حكم شرب الدخان. 

.٤‏ يَيّن الأحكام المتعلقة بسؤال الآخرين. 

. هل يحرم عاك الرّجل لبس الحرير مطلقاً أم في المسألة تفصيل؟ 

. وضح حكم التختم للرّجل مع بيان الأفضل له. 

. تكلم بالتفصيل عن حكم نظر الرجل للمرأة» وكذلك نظر المرأة للرّجل. 

. الوجه والكفين ليسا من عورة المرأة مع ذلك يجب عليها تغطيتهماء تكلم عن ذلك 
بالتفصيلء مع الاستدلال. 

.٩‏ فرق الفقهاء بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ الكبير في حكم المصافحة» وضح 
ذلك. 

. وردت في مسألة النمص آثار متعارضة؛ وفق بينها كا بينه فقهاؤنا الأجلاء. 

.١‏ عذد شروط كراهة اتخاذ التصاوير المرسومة والمنحوتة والمنقوشة» مع الدليل. 

5. عرّف التصوير الفوتغرافي» مع بيان حكم اتخاذ الصور الفوتغرافية وفعلها والنظر 
إليهاء مع الدليل لكل منها. 

۳ بين حكم العزل إن كان من ِبَل الرّجل. 

1 عَدّد أنواع اللآلات الموسيقية» مع بيان حكم كل نوع منها. 

5. هل هنالك فرق في الحكم بين الغناء بقصد جمع المال وبين الغناء المجرد؟ 

١‏ يشترط للساع المستحب شروطء عددها. 

۷. وصح ضابط الإعانة عل الحرام. 

۸. ما هي الطريقة يقة الصحيحة لإتلاف الأوراق التي ذكر فيها اسم الله؟ 
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. عَدّد أنواع الكلام المُحرّم مع الاستدلال. 


.٠‏ وضح الأحكام المتعلقة بخبر الواحد في المعاملات. 
ثالثاً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 


. جوع نفسه بتقليل الأكل حت ضعف عن أداء الفرائض. 
. اكل من وسط الطبق من طعام فيه ألوان. 

. اكل في الطريق والمقبرة. 

. جَلَسَ علل كرسي مفضض. 

. مريضٌ ترك التداوي؛ توكلاً علل الله. 

اا کو جوع والمقاط دن ارين 

. امرأة تخرج بملابس ملونة. 

ل لا وی حاتم مكتوب عاب انيم ا ان 

. امرأة تراجع طبيب مسلم؛ بحجة أنه أفضل من الطبيبة. 
ره 

ا 
1 
٤‏ 
. 
1 
۷ 
۸. 
1 


حلف لا ينظر إلى فلان» فرأى صورة فوتغرافية له. 

عزل عن زوجته بدون إذنها؛ بحجة أنََّا جاهلة لا تعرف تربية الأطفال وتأديبهم. 
تسابق ثلاثة أشخاصء وكان الخطر من الاثنين منهم ولا خطر من الثالث. 

دعي إى حفل زفاق وهو يعلم من قبل أن فيه غناء ومعاصي. 

باع الطعام لأهل الحرب. 

باع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمراً. 

مسلم يعمل عند نصراني. 

امرأةٌ تستخذم الصحف؛ لتنظيف الزجاج ولوضع الطعام عليها. 


. سبح في مجلس الفسق. 


E 
.١ 
3 


ضع هذه العلامة (/73) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 
التنعم بأنواع الفاكهة حرام؛ لأنه ينتقص من درجات المسلم في الآخرة. 
اتفق الفقهاء علل كراهة الشرب واقفاً؛ لما فيه من ضرر علل الجسم. 


ينففة اک دال الأكل: 

٤‏ . يختلف الذهب والفضة الخالصة عن الطلي في الحكم. 

ه. الغني الشاكر أفضل من الفقيرٌ الصابر. 

.١‏ يكره تحرياً للرّجل لبس اللون الأحمر. 

۷. الرّجل والمرأة سواء في كراهة التختم بالحديد والنحاس. 

۸. من أفتئ بإباحة التصوير الفوتغرافي: الشيخ تقي العثاني. 

4. لا تثبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة إلى الفرج في صورة فوتغرافية. 

٠١‏ لا يجوز فعل الرسوم التحركة؛ لاد فيها مضاهاة لخلق الله تعال كا الرسم والتقش 


والتماثيل. 


١‏ يوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من أصله؛ بسبب فساد 


الزمان. 


7. لا يكره بيع الصفر والرصاص لأهل الحرب. 
E‏ لس مياه > فباع المسلم خمراً وقضاه من ثمنهاء جاز للمسلم 


لدف 
خامساً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ يكره عيب الطعام إن كان بقصد ...م ما إن كان بقصد OR‏ وو 
۲. يستشنى من الأصل في عدم جواز نظر الرّجل إن المرأة الأجنبية إن خشي الفتنة» 
ET‏ ماسر سس 3 N‏ 
۳. يكره التقبيل والمعانقة إن كان بقضين ...0 أما إن كان بقصد ..... فلا بأس به. 
.٤‏ تختلف شدة كراهة وحرمة النظر إل المرأة في الصور الثابتة والمتحركة بحسب: 
A RS‏ 
.٥‏ ينطبق علل الصور الفوتغرافية نفس حكم الصورة E‏ 
5. أجاز الفقهاء الأوائل المسابقات في أربعة أشياء» لا غير» وهى: 21111 
هف ا 6 O eee ee‏ 
لعو شروت لف 00000 
۸. تجوز غيبة المبتدع» وهو: 5 ظ151 


4. يستثنول من الكذب الُحرّم أربعة أمور وه تا ااا اماما 10010117 


306 


1١١ 
د‎ 


۳ 
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SNE ERNE SA‏ 


. أحكام القرآن: لمحمد شفيع العشاني. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي-. ط١.‏ 


.ه١5٠ا/‎ 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٠‏ /ا"اه). دار الفكر. 
. أحكام النظر: لعلي بن محمد المعروف بابن القطان الفاسي. ت: د. فتحي أبو عيسئ. دار 


الحا لر ات ا 271 ١‏ هد 
الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن حمود الموصلي ( ت1۸۳ ه). ت: زهير عثان. دار 


الأرقم. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح المقدسئ الحنبلي (ت717ه). مؤسسة 
قرطبة. 


الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت١٠۲ه).ت:‏ محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
البشائر الإسلامية. بيروت. ۹١٤٠١ه.‏ ط". ۰ 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد القسطلاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ۱۲۳۲۲ه. 

أسنى المطالب شرح روض الطالب: لإسماعيل بن المقري اليمني. دار الكتاب الإسلامي. 
الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري(ت ۹۷١‏ ه). ت: محمد مطيع 
الحافظ. دار الفكر. دمشق. ط۲. ۳١٤٠١ه.‏ 

الإشفاق ني أحكام الطلاق لمحمد زاهد الكوثري (ت١1177١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة. 6 ١ه‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة لأمد بن على ابن حجر العَسقلاني (ت ۲٥۸ه).‏ ت: على 
e LN e‏ ۰ 
إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (ت1745١ه).‏ ت: حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية . ط١.‏ /1991١م.‏ 
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. الأعلام لخير الدين الزّركلي. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. 

. أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر لمحمد جميل الشطي. دار 
البشائر. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

إيضاح الإصلاح لأحمد بن سليهان بن كمال باشا الرّومِيَ (ت ۹٤٩‏ ه). من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم .)٠١5155(‏ 

. ايضاح الدلالات في سماع الآلات لعبد الغني النابلسي-(ت١٤٠١١ه).‏ المطبعة 
الحنفية.۲١١١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل علل كشف الظنون لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سلیم(ت۱۳۳۹ه). دار الفكر.١١5١ه.‏ 

الأيمان والنذور )١(‏ من المحيط البرهاني لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:حاتم‏ 
هلال الجبوري. إشراف:أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 
5ه 

الأيهان والنذور (۲)من المحيط البرهاني لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١71ه).ت:فزاي‏ 
أحمد الحشماوي. إشراف:أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


۹ هھه. 
البحر الرائق شرح كتز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ۹۷١‏ ه). دار المعرفة. 
بيروت. 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٠۸۷‏ ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط.7. 507١ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعلمحمد بن محمد الشوكاني (ت٠5١١ه).‏ 
مطبعة السعادة. مصر. ط١.‏ ۸١٤١١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١14ه).‏ 
ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت. 

بلوغ الأمنية بفتاوئ النوازع العصرية لمحمد علي بن حسين المكي المالكي. مطبعة مصطفى 
الحلبى. ط۲. ۱۳۷۹ه. 

البناية في شرح الهداية لبدر الدين محمود بن أمد العَيِي(ت١٠۸ه).‏ دار الفكر. ط١.‏ 
ام 

البيان والتعريف لإبراهيم بن محمد الحسيني(ات١7١١ه).‏ ت: سيف الدين الكاتب. دار 
الكتاب العربي. بيروت. ١٠5١ه.‏ 
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تاج التراجم لقاسم بن قُطَلُوبُهَا (ت۸۷۹ه). ت: محمد خير. دار القلم. دمشق. ط١.‏ 
10م 

التاريخ الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري (رت705ه).ت: محمود إبراهيم. دار الوعي. 
مكتبة دار التراث. حلب. القاهرة. ط١.‏ /791١اه.‏ 

التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل الجعفي البَّخَارِيٌ (ت57١ه).‏ ت: هاشم الندوي. دار 
الک 


. تاريخ بغداد لأحمد بن علي الخطيب (ت ٤٦۳‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 


تاريخ یحی بن معين (ت ٣ه).‏ ت: د.أمد محمد. دار المأمون للتراث. دمشق. 
۹ه 

تبصرة الراشد في بيان أغاليط الألباني في كتابه تحذير الساجد لقاسم بن نعيم الطائي 
الحنفى. بغداد. شركة الخنساء. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي.المطبعة الأميرية بمصر-.ط.١.‏ 
7ه 

تحفة الحبيب علل شرح الخطيب المشهور ب حاشية البجيرمي علل الخطيب لسليان بن 
محمد البجيرمى (ت١757١ه).‏ دار الفكر. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد ابن حجر الهيتمي(ت1915ه). دار إحياء التراث 
الغوين: 
التحقيق في أحاديث الخلاف لعبد ال رحمن بن على الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه). ت: مسعد 
السعدني. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 6١51١ه.‏ 


. التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت: عزيز الله العطاردي. 


دار الكتب العلمية. بيروت. ۷ ام. 


. الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري (ت557ه). ت. إبراهيم شمس الدين. دار 


الكتب العلمية. ببروت. ١١٤١ه.‏ ط١.‏ 
ترويح الجنان بحكم شرب الدخان للكنوي(ت٤ ٠١١‏ ه).المطبع المصطفائي.7١17ه‏ 


. التصوير بين حاجة العصر- وضوابط الشر-يعة محمد توفيق رمضان البوطي. مكتبة 


الفاراں. دمشق. ط۲. ۷١٤١ه.‏ 


. التعليقات السنية علل الفوائد البهية لعبد الحجى اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ ت: أحمد الزعبى. 


دار الأرقم. بيروت. ط.١.‏ ۱۹۹۸م. 
تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري (ت١١7ه).‏ دار الفكر. بيروت. 04٠5١ه.‏ 
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تفصيل الخطاب في تفسير آيات الحجاب لمحمد شفيع العثاني. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية. كراتشي. ط١.‏ ١١٤٠ه.‏ ضمن أحكام القرآن. 

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام لمحمد شفيع العثاني. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية. كراتشي. ط١.‏ /01٠5١ه.‏ ضمن أحكام القرآن. 

تقبيل اليد لمحمد بن إبراهيم المقري (ت١۳۸ه).‏ ت: محمود الحداد. دار العاصمة. 
الرياض. 550/8١ه.‏ ط١.‏ 

التقرير والتحبير شرح التحرير لمحمد بن محمد. المعروف بابن أمير الحاج (575/-1/94/ه). 
دار الفكر. بيروت. ط١.‏ 9495١م.‏ 

تكملة فتح الملهم بشرح ص حيح مسلم محمد تقي العثاني. مكتبة دار 
العلوم.كراتشي.١57١ه.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعي الكبير لأمد بن علي ابن حجر العَشَقَلانٍ 
(//857-1/ه). ت: السيد عبد الله هاشم. 1785١ه.‏ المدينة المنورة. 

التلويح في حل غوامض التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ( ت ۷۹۲ه). 
المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 5 177١ه.‏ وأيضا: مطبعة صبيح بمصر. 

التنبيه لإبراهيم بن علي الشيرازي(ت4177ه).مطبعة مصطفئ الحلبي.الطبعة 
الأخبرة.١۷١١ه.‏ 

تنظيم الأسرة وتنظيم النسل لمحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن عبد الله التمرتائي(ت5 ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي. 
مصر. 177اه. 

#بذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف المزي (5 57-50/اه) . تحقيق : د. 
بشار عواد. مؤسسة الرسالة . ط١.‏ 1997١م.‏ 

جامع الرموز في شرح النقاية لشمس الدين محمد القهستاني(ت نحو: ٠95ه).المطبعة‏ 
المعصومية.امتتائبول ١(۲۹١ه‏ 

الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي (ت77الاه). دار إحياء التراث» 
ببروت»ط ۱» ۱۳۷۲ه. 

الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي (ت77لاه). دار إحياء التراث» 
ببروت»ط۱» ۱۳۷۲ه. 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى(ت 5 /الاه). 


ت: عبد الفتاح ا حلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط7. .١5١1‏ 


.)ه۷۷١ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى(ت‎ ١ 
۰ .١5١1 ت: عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط7.‎ 

.)ه۸٠‎ ٠ الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد الْتَدَّادِيٌ (ت‎ ١ 
.ها١177‎ .١ط المطبعة الخيرية.‎ 

۳. حاشية الدرر عل الغرر لمحمد بن مصطفى الخادمى. مطبعة عثانية.در سعادت. 
۹ ھ. 

53 حافية الل غل تببين'الحقاق حالسل تفي اة الأصيرية مض طا 

8 ٠ه.‏ مطبوع بهامش تبيين الحقائق. 1 

.)ه١۲۳١ت( حاشية الطَحَطّاوي عل الدر المختار لأحمد بن محمد الطّحَطَاوِيٌ الحنفي‎ .٥ 
٠ .م١۹۷۵ دار المعرفة . بيروت.‎ 

7. حاشية الحداية لعبد الحي اللكنوي (ت11705١ه).‏ ديوبند سهارنيور. ١0٠5١ه.‏ 

۷. حاشيتا قليوبي وعميرة علل شرح المحلي على المنهاج لشهاب الدين القليوبي وعميرة. دار 


إحياء الكتب العربية. 

۸. حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية للمولوي محمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي . 
7ه 

4. حكم المصافحة والمس والرد علل من به مس لحسن بن علي السقاف. دار الرازي. ضمن 
مجموع رسائله. 


. حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الفقهاء لمحمد بن أحمد الشاشى القفال 
(ت۷٠٠ه).‏ ت: د. ياسين درادكه. ط.١.‏ ١٠٤٠١ه.‏ مؤسسة الرسالة ورات 
الأردن. 

الا. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين المحبي (ت119494١م).‏ دار صادر. 

7 خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشر.ح الكبير للرَّافِي: لعمر بن علي بن الْلَمّن 
(3ت :)زات ادق الى طا 5 1 مكقة الرسب: الرياض: 

۴. خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علن الحرام للدكتور صلاح أبو الحاج. إريطبع. 

4 خلاف الرواية بين أبي حنيفة وصاحبيه. مخطوط. 

5 الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت8/8١٠١ه).‏ 

مطبوع في حاشية رَد الْحتار. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

5 درالمنتقى في شرح الملتقئ لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (۸۸٠٠ه).‏ دار الطباعة 

العامرة . 17157 .بهامش مجمع الأنهر. 
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الدراية في تخريج أحاديث امداية لأحمد بن علي ابن حَجّر العَسمَلاني (۲-۷۷۳٠۸ه).‏ دار 
المعرفة . بيروت. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامُوزءملا خسرو(ت85//ه). در سعادت. 
ها 

الدرر المباحة في الحظر والإباحة لخليل بن عبد القادر النجلاوي. المطبعة العلمية. دمشق. 
ط۳. لا٠ة5١اه.‏ 

دفع الغواية الملقبة بمقدمة السعاية لعبد الحي اللكنوي (ت1105١ه).‏ باكستان. 
ام. 

ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية ليوسف جالبي .مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
RE‏ 


رد المحتار علل الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت۲٠٠٠١ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

الرسائل الزينية لإبراهيم ابن نجيم المصر-ي (ت ۹۷٠‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
طا. ١٠١٤٠١اه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 

رفع الانتقاض ودفع الاعتراض لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت17057١ه).‏ دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. ضمن مجموع الرسائل له. 

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق لبدر الدين محمود بن أحمد العَيّنِي(00-1717/ه). مطبعة 
وادي النيل. مصر. ۱۲۹۹ه. 

روض الطالب ليحيئ بن زكريا الأنصاري١ت477ه).‏ دار الكتاب الإسلامي. 

روفن الارن غلم الأرائل وا را اوغا ال اى يق سيد 
مكمه داز الك العلفية 5411/1 اه 

. الزهد لأحمد بن أبي العاصم الشيباني (ت۲۸۷ه). ت: عبد العلي عبد الحميد. دار الريان 
للتراث. القاهرة. 55/8 ١ه.‏ ط؟. 

. الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن على بن حجر المكى الميتمى (ت٤۹۷ه).‏ دار الفكر. 
E‏ الج ده وت لماج الو رودي EE SE‏ 
لاوا اروت ۰ 
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سنن أبي داود لسليمان بن أشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ه) .ت: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. دار الفكر. بيروت. 

سنن البَيهقِي الكبير لأحمد بن الحسين بن علي البَيّمَقِيات40/8ه). ت: محمد عبد القادر 
عطا. 5١51١ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسيئن الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أمد شاكر وآخرون. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

سنن الدَّارَقُطَنِي لعل بن عمر الدَّارَفُطَنِي (ت ۳۸١‏ ه). ت: السيد عبد الله هاشم. دار 
المعرفة. بيروت. ١۸١١ه.‏ 

سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت55١ه).‏ ت: فواز أحمد 
وغانة الحلمى 1450/21( هردان اترات العري ٠‏ پروت. 


7 . السئن الصغرى لأمد بن حسين البيهقى(ت458ه ). ت: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمى. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط.١.‏ ١٠53١ه.‏ 


.۸ 


مكل السا الكبوق لكعد بن تنيب اللا( ت :د عبد الغفان الشداوي 


4. السنن الواردة في الفتن لعثان بن سعيد المقرئ الداني (ت٤٤٤ه).‏ ت: د. ضياء الله 
المباركفوري. دار العاصمة. الرياض. ط.١.‏ 517١ه.‏ 


وول 


ا" 


.6١ 


30065 


ن سعية بن ضور لد ستصيوان 7( ©۷ 10 ت سعد آل هيد :دار العصيى: 
اا ۰ 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي(ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من العلماء. 
وة الرشالة ۱٤٩‏ کن 

شرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت ٤۷‏ ۷ه). ت: د. صلاح أبو الحاج. 
رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد. 


. شرح الوقاية لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرَمَانِيٌ (ت بعد:5٠8/ه).من‏ 


مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (455). 
شرح محمود بن إلياس زاده علل النقاية. مطبع فتح الكريم. بمبئ. ها 


٠‏ شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطّححاوي (171-779ه).ت: محمد 


زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط .۰.۱ ۹۹١١ه.‏ 
شرح ملا مس كين علل كنز الدقائق لمعين الدين المهروي المعروف بملا 
مسكين(ت5 465ه). المطبعة الخيرية. مصر. 75 1١ه.‏ 


۷ 


.۸ 


.۹ 


شعار أصحاب الحديث لمحمد بن محمد الحاكم (ت۳۸۷ه). ت: صبحي السامرائي. 
دار الخلفاء. الكويت. 

شعب الإيمان لأحمد بن الحسن البيهقي(ت5508ه). ت: محمد بسيوني زغلول. دار 
الج المي تر رم AAO‏ 

الشقائق النعانية في علماء الدولة العثانية لأحمد بن مصطفين. طاشكبرى زاده 


(ٿت۸٦۹ه).‏ دار الكتاب العربي . بيروت V0.‏ ام. 


A 


الصحاح لإسماعيل بن حماد ال جوري (ت۳۹۳ه). ت: أحمد عبد الغفور. دار العلم 


للملايين. ط۱. ۱۹۷۹ . 


.۱ 


.-۲ 


۳ 


٤ 


.١ 16 


١17 


صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حِبّان التميمي(4 5ه ). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 5١5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١1ه).ت:‏ د. محمد 
مصطفئ الأعظمى. ١۹١٠ه.‏ المكتب الإسلامى. بيروت. 

صحيح الشاري ا بن إسماعيل الجعفي التكاري (ت”05١1ه).ت:‏ د.مصطفی 
البغا. ط۳. ١١٤٠ه.‏ دار ابن كثير واليامة . بيروت. 

صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القَشَيْرِيٌ المسَابوريَ (ت ۲١١‏ ه). ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

ضعفاء العقيلى لأحمد بن عمر العقيلى (ت77اه).؛ تحقيق: عبد المعطى قعلجى. دار 
الکن الت رو ۴ فت ۰ ۰ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السّخَاويٌّ 


(«ت7٠١9ه).‏ دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع. 


.۷ 
.۸ 


.۱۹ 


طبقات الحنفية لعلى بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي (ت۹۷۹ه). الموصل. 

طبقات ا ا و ا ١‏ -الالاه). ت کال للوات: 
دار الكتب العلمية. بيروت. طا١.‏ ۷١١١٤٠١ه.‏ 

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع (ت ١ه‏ تحقيق: زياد حمود منصورء 


مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط۰۲ 50/4 ١ه.‏ 


.- 


.۲۱ 


طبقات المفسرين لمحمد الداودي(ت ٤٥‏ ۹ه).ت: على حمد.مكتبة وهبة» مصر-.ط. 
١ه‏ 

طرب الأماثل بتراجم الأفاضل لعبد الحي اللكنوي (775١-1:5ه).ت:‏ أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بيروت. ط١.‏ 199/8١م.‏ 


۲ . طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفى(ت ٠۳۷‏ ه).ت: محمد حسن الشافعى.دار الكتب 
الفلمة AEs‏ ۰ 

١٠‏ . العبر في خبر من غبر لمحمد بن أحمد الذَكَّبي(۸٤‏ ۷ه).ت:د. صلاح الدين المنجد. مطبعة 
حكومة الكويت :1451م 

. علل ابن أبي حاتم لعبد الرحمن بن محمد الرازي (ت 771ه). ت: حب الدين الخطيب. 
دار المعرفة بيروت. 0٠55١اه.‏ 

6 علل الدارقطني لعي بن عمر الدارقطني (ت85"اه). ت: د. محفوظ الرحمن. دار طيبة. 
6 ه. الرياض. ط١‏ . 

7 عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية للكنوي(ت٤ ١٠١١‏ ه). المطبع المجتبائي. دهلي. 
ه. 

۷. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمدو بن أحمد العيني (ت55/ه). دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

۸. العناية علل الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَريِات87/اه). بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

4. عيون المسائل: لنصر بن محمد. أبو الليث السمرقندي. ت: د. صلاح الدين الناهي. 
مطبعة أسعد. بغداد. 7/5١ه.‏ 

.٠‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ليحيئ بن زكريا الأنصاري(ت975ه). المطبعة 
ال 

BEER AAS ETS a ENE aE EAS 
.ه١٠٠۹۰ الطباعة العامرة. مصر.‎ 

7 . غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام المشهورة بالشرنبلالية: لحسن بن عبار بن علي 
الشرنبلالي (ت79١٠١ه).‏ در سعادت. 158١اه.‏ 

. الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصر_ية: لأعلام المفتين كمحمد عبده وآخرون. 
القاهرة. اصدار المجلس الأعلل للشؤون الإسلامية. مصر. 7٠5١ه.‏ 

.٤‏ الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأحمد بن على بن حجر المكى الهيتمى (ت915ه). المكتبة 
الإسلامية. ۰ ا 

0 . فتاوئ اللكنوي المسمئ بنفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي 
اللكنوي (ت1705١ه).‏ ت: د.صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. بيروت. ١١٠٠ه.‏ 


7 . الفتاوي الهندية :للشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري 
والشيخ علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم.المطبعة 
الأميرية ببولاق.١٠١١١ه‏ 

١77‏ . فتاوئ قاضى غ (ت ٥۹۲‏ ه). الطبعة 
الأميرية و ٠ه‏ مامش الفتاوي اهندية. 

۸. فتح الباري شرح صحيح البّخَاري: لأحمد بن علي ابن حَجّر العَسَقَّلاني (ت1057ه). 
ت: محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب. ١71/4‏ ه. دار المعرفة. بيروت. 

32 . فتح القدير للعاجز الفقير عن الهداية: لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت851/ه). دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

.ه١117/1 فتح الله المعين عل شرح ملا مسكين: لأبي السعود.مطبعة المويلحي.مصر.‎ ٠ 

:ت.)ه١٠١١5-970( فتح باب العناية بشرح النقاية: لعلي بن سلطان محمد القاري‎ . ١ 
.ه١518‎ .1١ط محمد نزار وهيثم نزار. دار الأرقم.‎ 

۲ . فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: وهو حاشية الجمل على شرح المنهج 
لسليان الجمل. دار الفكر. 

۳ . الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهرزاد الديلمى (ت4٠5ه).‏ ت: السعيد بن 
بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» 9/5١ه. ٤‏ 

٤‏ . الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: لعبد الحميد طهماز. دار القلم» دمشق. والدار الشامية» 
بيروت. 

5 . فقه السيرة النبوية: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى» دار الفكر المعاصر. بيروت. دار 
الفكر. دمشق. 1 

7. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكنوي (ت7705ه).ت :أحمد الزعبي. دار 
الأرقم. بيروت. ط١.‏ /199١م.‏ 

۷. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لطاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت/1١8ه).‏ مؤسسة الرسالة. ط۲. ١١٤٠١ه.‏ 

.- قنية المنية: لمختار بن محمود الرّاهدي (ت108ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف 
العراقية برقم (07415. 

48 . الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني (/50-51/1اه).ات: 
بحي مختار غزاوي. ط”. 9 ٠5١ه.‏ دار الفكر . بيروت. 


. كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١5١٠١ه).‏ دار 


الكتب العلمية. 
.١‏ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق: لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية بمصر-.ط١.‏ 
ها 


7 . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإسماعيل بن محمد العجلوني 
(ت ۲١١١ه).‏ ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.٤.‏ 64٠5١ه.‏ 
١07‏ . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
(1١518-1١٠).دار‏ الفكر. 
4 . كشف العناء عن وصف الغناء: لمحمد شفيع العثاني. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 
کراتشي. ط١.‏ /501١ه.‏ ضمن أحكام القرآن. 
5 . كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام: لعبد الحليم. در سعادت. ١١11م.‏ 
7 . الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل: للكنوي (ت5 ١١١ه).‏ ت. د. صلاح أبو الحاج. 
7 .. الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسي الكفوي (ت45١٠ه).‏ ت: د.عدنان درويش 
ومحمّد المصريٌ. مؤسسة دار المعارف. ط۲. 1991م. 
. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي(777١-‏ 
4ه).ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
4 . الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي (ت١6١ه).‏ ت: حبيب الأعظمي. المكتب الإسلامي. 
ببروت. 7٠55١ه.ط5.‏ 
الأثرة في تجنب لعب الكرة: لمحمد على بن حسين المكى المالكى. مطبعة مصطفئ الحلبي. 
ط۲. ١۳۷۹‏ ه ضمن بلوغ الأمنية. ۰ ا ۰ 
.١‏ المبسوط: لمحمد بن أبي سهل السرخسى. (ت ٠١٠‏ ه). 5٠5١ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 
۲ . متن القدوري: EA E E a‏ 
ط.۳. ۱۳۷۷ھ ١‏ 
۳. مت تنفخ الروح في الجنين: للدكتور شرف القضاة. دار الفرقان. ط١.‏ ١٠5١ه.‏ 
. المجتبى من السنن: لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(6١707-7).ت:‏ عبد الفتاح 
أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط ٠٤١١.۲‏ . 
56 . مجمع الأمهر شرح ملتقى الأبحر: لشيخ زاده الرُومي عبدٍ الرَّحمنٍ بن محمد (ت 
۸ ه). دار الطباعة العامرة. ٠١١١‏ . 


٦ 


۷ 
۸ 


.۹ 


۷۰ 


.۷۱ 


۷۲ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه). ١٤١١‏ ه. دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

الْحَلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت407ه). دار الفكر. 

محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة: للقمان حكيم. دار القلم. دمشق. ط١.‏ 
۳ اه 

مختصر الطحاوي: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت77اه). ت: أبو الوفاء 
الأفغاني. دار الكتاب العربي. ١۷١١ه.‏ 

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت58لاه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط.١.‏ ١1917م.‏ 

مراسيل أبي داود: لسليان بن أشعث السجستاني (ت71/5ه). ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.١.5508١ه.‏ 

المسابقات في أحكام الشريعة الإسلامية: للدكتور سعد بن ناصر الشثري. دار العاصمة» 


ودار الغيث. 5١8.31١‏ ١ه.‏ 


۷۳ 


المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥‏ ه). ت: مصطفئ عبد 


القادر. دار الكتب العلمية . بيروث. ط١.‏ ١١5١ه.‏ 


5. المستصفئ شرح النافع: لعبد الله النسفي (ت١‏ ٠/اه)‏ من مخطوطات دار صدام برقم 
(4079). 

. مسند ابن الجعد: لأبي الحسن على بن الجعد الجوهري (ت770ه). ت: عامر أحمد 
حيدر. مؤسسة نادر. بيروت. ۰ 

7. مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١47ه).‏ ت: نظر محمد 
الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١.‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

. مسند أبي داود الطيالسى: لسليهان بن داود (ت5 ١۲ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 

OR‏ ابعر و سان الاسئرائيق .أي غوانة(ت15 ۲ف :ت : أيمن بن 
e E‏ ۰ 

۹. مسند أب يعلل: لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت۷٠۳ه).‏ ت: حسين سليم أسد. دار 
الارن للات ن .7ه 

.٠‏ مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ 1ه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 

١‏ مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه). ت: عبد الغفور 


عبد الحق. مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. ط١.‏ 996١م.‏ 
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18٠ 
.ه١995 تحقيق: محمد حسن الشافعی» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱»‎ 
.۱ 


.-.۲ 


E 
.م٠۱۹۰۹ الأميرية. ط.؟.‎ 
.٤ 
.ه١٠٤١١۹ الحوت. ط.١. مكتبة الرشد. الرياض.‎ 
.6 
.ه١1557 ط.۲. المكتب الإسلامي. بيروت.‎ 
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مسند البَزّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَرّار(ت ۲۹۲ ه).ت: د. محفوظ 
الرحمن. ط١.‏ 504١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 
مسند الحارث: للحارث بن أبي أسامة (ت ۲۸۲ه). ت: د. حسين الباكري. مركز خدمة 
bA 121 A‏ 

مسند الحميدي: لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١7ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 
دار الكتب العلمية ودار المتنبي. بيروت والقاهرة. 
مسند الروياني: لمحمد بن هارون الروياني (ت۷٠).‏ ت: أيمن علي أبو ياني. مؤسسة 
قرطبة. القأهرة. ط١.‏ 5١5١اه.‏ 

مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشاشي (ت7”5اه). ت: د. محمود الرحمن. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

مسند الشافعى: لمحمد بن إدريس الشافعى (ت5 ١۲ه).‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 
مسند الشاميين: لأبي القاسم سليمان ل الطَّيرانٍ (ت ۳٠١‏ ه).ت: مدي السلفي. 
منؤسسة الرسالة. رونت 4٠6:31‏ 1اهد. 

سند الكنهاب: لأي عبد الله هذبن سلامة القضاعى( ت٤٠٠‏ ).ت خدي السلفي. 
را 200 هد ا ر ۰ ١‏ 
المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصهاني (ت ٤١‏ ه)» 


مسند عبد بن حميد: لعبد بن حيمد بن نصر الکسی (ت594 ۲ه). ت: صبحى السامرائى. 
مكتبة السنة. القاهرة. 5548١ه.‏ ط١.‏ ۰ ۰ ۰ 
مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني(ت٠854/ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار 
العربية. بيروت. ط۲. ۳١٤٠١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه).‏ المطبعة 
المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شسَّيْبَةَ (715-159ه) ت: كمال 


المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١7ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 


معتصر المختصر: ليوسف بن موسئ الحنفي. عالرالكتب. مكتبة المتنبي. بيروت. القاهرة. 


17 . معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 
(ت177ه). مكتبة عيسى البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة. 

المعجم الأوسط: لسليان بن أحمد الطبراني(ت٠85ه).‏ ت: طارق بن عوض الله. دار 
الحرمين. القاهرة:8١41اه.‏ 

84 المعجم الصغير: لسليان بن أحمد الطَبراني (ت ٠+#ه).ت:‏ عر شكور مخموة. ط١:‏ 
65 هالمكتب الإسلامى. دار عمار. بيروت. عمان. 

٠‏ المعجم الكبير: لأبي اا سليان بن أحمد ا (ت ٣٣۰‏ ه).ت: مدي 
السلفي.ط١. 5٠5‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم .الموصل. 

.ه١54١54‎ .١ط.توريب معجم المؤلفين: لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة.‎ ١ 

5 . معجم مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني. ت: نديم مرعشلي. دار الفكر. 

۳ معجم مقايبس اللّعَة: لأحمد بن فارس بن زكريا (ت79460ه). ت: عبد السلام هارون. 
دار الكتب العلمية . 

٤‏ المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد الْطَرٌزِئْ (717ه). دار الكتاب العربي. 

5 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للخطيب الشربيني(ت/91/7ه). دار الفكر. 

7 مقدمة الهداية: لعبد الحى اللكنوي (ت5 ١١٠ه).‏ ديوبند سهارنيور. ١50١ه.‏ 

۷. ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت45ه). دار الطباعة العامرة. .١7١15‏ 

المنتقئن من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن المجارود(ات/٠‏ اه ).مؤسسة الكتاب 
الثقافية. بيروت. ط١./٠5١ه.‏ ۰ 

4 . منتهئ النقاية على شرح الوقاية: للدكتور صلاح أبو الحاج. إرتطبع. 

٠‏ منحة الخالق علل البحر: لمحمد بن أمين بن عابدين(ت7607١ه).‏ ط .١‏ دار المعرفة. 

١‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين: ليحيئ بن شرف النووي (ت5175ه). مصطفى البابي 
الحلبى. الطبعة الأخيرة. 709١ه.‏ 

7 . منهج الفقهي للإمام اللكنوي: لصلاح محمد أبو الحاج.دار النفائس. عمان. اه 

٣‏ . موارد الظمآن: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه).‏ ت: محمد عبد الرزاق. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

515 الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

5. موطأ مالك (ت794١ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي . مصر. 

15 نيدان امورل ن لرن ن اورا عيدو دن لع ارقي 
(ت۳۹٠ه).‏ ت: د. عبد الملك السعدي. وزارة الأوقاف العراقية. ط١.‏ ١١٤١ه.‏ 


١‏ ؟. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد الذهبي(ت۸٤۷ه).‏ ت: د. عبد الفتاح 
أبو سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 515١ه.‏ 

. الناهي عن الملاهي: لمحمد شفيع العشاني. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتثي-. 
ط١401.1١ه.‏ ضمن أحكام القرآن. 

4. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي .)875-/4١7(‏ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى. المؤسسة المصرية العامة. 

.)ه۷٦۲ت( نصب الراية في تخريج اف الهداية: لعبد الله بن يوسف الزَّيلَعِي‎ .٠ 
ت :محمد يوسف البنوري. دار الحديث. مصر. /11*51ه.‎ 

.١‏ النفحة بتحشية النزهة" للإمام اللكنوي (105١ه).‏ ت: صلاح محمد أبو الحاج. دار 
الفتح. عمان. .5٠٠١‏ ط١.‏ 

0.5 النكت في المسائل المختلف فيها كتاب النكاح حتئ كتاب الإقرار(۳): لإبراهيم بن 
عل الشيرازي(ت45717ه). ت: أنس ياسين المولي. رسالة ماجستير. جامعة 
AE‏ 

۳. نهاية المحتاج إلى شرح آلفاظ المنهاج: لمحمد بن أحمد الرملي المصر_ي الشهير بالشافعي 
الصغير (ت5١٠٠ه).‏ دار الفكر. 

4. النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت5١٠٠ه).‏ ت. 
أحمد عزو عناية. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 577١ه.‏ 

.٥‏ نوادر الأصول: لمحمد بن علي الحكيم الترمذي. ت: د. عبد الرحمن عميرة. دار الجيل. 
بيروت. ۱۹۲۲م. ط۱ . 

57 الحداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ٠۹۳‏ ه). مطبعة مصطفئ البابي. 

۷. هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت1794١ه)‏ . دار الفكر . 55057١ه.‏ 

. الورع: لأحمد بن حنبل الشيباني (ت١5‏ ۲ه). ت: د. زينب إبراهيم. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 507١اه.‏ ط۱ . 

4. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأمد بن محمد ابن لكان (ت١581ه).‏ ت: 
د.إحسان عباس. دار الثقافة . بيروت. 

.٠‏ وقاية الرواية في مسائل المداية: لبرهان الشريعة (ت ٦۸۳‏ ه). ت. د. صلاح اااي 
مع شرح الوقاية 

ي ي هي 


الفهرس 
المقدمة 
الفص| , الأول: الأيمان 
المبحث الأول : أحكام الأيهان 
المطلب الآول: تعريف الأيوان» ومشّر وعيتها 
المطلب الثانى: أركان اليمين 
المظلى العالة: خروط اليفين 
الط را جك النين 
المطلب الخامس: أقسام اليمين 
الطب الكادس 2 روف القيحم 
المطلب السابع: ألفاظ اليمين 
المطلت الام كر او الحم 
المطلب التاسم: نيّة الحالف والمستخلف (التورية) 
الط العا ك و الو ات 
المبحث الثانى: تطبيقات الأيمان 
المطلب الأول: قاعدتان فى اعتبار الأييهان 
المطلب الثانى: صور تطبيقية عام الحلف 
الفصا الثانى: النذور 
الميحث الأول: النذر وأحكامه 
المطلب الأول: تعريف النذر» ومشّر وعيته 
المطلب الثانى: حكم النذر 
المطلب الثالث: ركن النذر» وشر وطه 
المطلب الرابع: الوفاء بالنذر 
المطلب الخنامس: وقت ثبوت الوفاء بالنذر 
المطلب السادس: قضاء نذر الميت 


Oo 


المطلب السابع: مَصر ف النذر وأكل الناذر منه 
المبحث الثانى: تطبيقات النذور 

المطلب الأول: تفسير النذر المبهم 

المطلب الثانى: صور تطبيقية للنذر 

الفصا, الثالث: الحظر والإباحة 

تمهيد: 

المطلب الأول: تعريف الحظر والإباحة 

الط ان ا کل وال ت اسع لارا اوی 
المطلب الثالث: اللباس وال 

المطلب الرابع: أحكام التظر والمسٌ والنمص 
المطلب الخامس: التصوير 

المطلب السادس: العزل» والإجهاض 

المطلب السابع: المسابقات (الألعاب) 

المطلب الثامن: الموسيقى والغناء والسماع وغيرها 
المطلب التاسع: الإعانة عل الحرام 

الت الحا يز الروك العرية 

المطلب الحادى عشر : مراتب الكلام 

المطلب الثانى عشر : العمل بخير الواحد 

اة 


الفهرس 


